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 الملخص 

هدفت‌إلى‌تحليل‌المسؤولية‌المدنية‌جاءت‌هذه‌الدراسة‌لتحدد‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌و‌

القانونية‌التي‌وردت‌في‌هذه‌المسؤولية‌مع‌ الناجمة‌عنها‌من‌خلال‌دراسة‌معمقة‌وتحليلية‌للآراء‌

قد‌توصلت‌الباحثة‌إلى‌أنه‌‌و‌القضاء‌والتشريعات‌موضع‌الدراسة‌‌و‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌موقف‌الفقه‌‌

التقصيرية‌بشكل‌مطلق‌لأن‌هذه‌‌أو‌‌دم‌بالعقدية‌‌لا‌يمكن‌وصف‌مسؤولية‌القائمين‌على‌عملية‌نقل‌ال

المسؤولية‌تختلف‌من‌حالة‌إلى‌أخرى‌فالتكييف‌الذي‌يحدد‌طبيعة‌المسؤولية‌تختلف‌من‌حالة‌إلى‌‌

تتلخص‌الدراسة‌في‌الكشف‌عن‌‌أخرى‌حسب‌نوع‌العلاقة‌بين‌المريض‌والقائمين‌على‌هذه‌العملية،‌و‌

كذلك‌الأضرار‌التي‌و‌تي‌تنشأ‌جراء‌حوادث‌نقل‌الدم‌‌ماهية‌المسؤولية‌الو‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌‌‌مفهوم

بعد‌أخد‌الدم‌منه‌أو‌‌يمكن‌أن‌تلحق‌الإنسان‌جراء‌هذه‌العمليات‌سواء‌تلك‌التي‌تصيب‌المتبرع‌أثناء‌‌

مدى‌و‌كذلك‌في‌بيان‌أركان‌المسؤولية‌الناشئة‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌و‌تلك‌التي‌تصيب‌المتلقي،‌‌أو‌‌

افة‌إلى‌بيان‌الآثار‌الناجمة‌عن‌المسؤولية‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌خضوعها‌للقواعد‌العامة‌،‌بالإض

‌كيفية‌تعويض‌المضرور.‌و‌ن‌للتعويض‌يالأشخاص‌المستحقمن‌هم‌و‌الدم‌

المسؤولية‌من‌خلال‌فصلين‌‌و‌ا‌تنو‌ البحث‌في‌ الدراسة‌ الفصل‌‌‌‌تناولت‌لت‌ التنظيم‌‌‌الأولفي‌ ماهية‌

الدم‌‌ نقل‌ لعمليات‌ بها‌‌و‌القانوني‌ العمليات‌‌و‌التعريف‌ هذه‌ من‌ الإسلامية‌ الشريعة‌ مقارنتها‌‌و‌موقف‌



 ي‌

 

الإطار‌القانوني‌لهذه‌العمليات‌والالتزامات‌التي‌تترتب‌على‌أطراف‌هو‌‌ما‌‌و‌بالتشريعات‌الوضعية‌‌

‌.‌الشروط‌التي‌تتطلبها‌القيام‌بمثل‌هذا‌النوع‌من‌العملياتو‌العملية‌

هل‌الحديث‌عن‌طبيعة‌المسؤولية‌المترتبة‌على‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌‌‌تناولتأما‌في‌الفصل‌الثاني‌فقد‌‌

التزام‌ببذل‌عناية؟‌أم‌التزام‌بتحقيق‌‌هو‌‌هل‌‌طبيعة‌الالتزام‌المترتب‌عليها‌‌و‌هي‌عقدية؟‌أم‌تقصيرية؟‌‌

أنواعه‌‌و‌الضرر‌‌و‌ة‌لمحدثه‌‌الخطأ‌بالنسبو‌آثارها‌‌و‌أركان‌المسؤولية‌الناشئة‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌و‌نتيجة؟‌‌

من‌هم‌المستحقون‌للتعويض‌‌و‌التعويض‌‌و‌آثار‌المسؤولية‌‌و‌العلاقة‌السببية‌‌و‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌

‌.‌كيفية‌تقديرهو‌

‌التوصيات‌الهامة‌راجية‌الأخذ‌بها.‌و‌ختمت‌الدراسة‌بعدد‌من‌النتائج‌و‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة 

على‌وجه‌الخصوص‌في‌المجال‌‌و‌أفرز‌التطور‌الكبير‌في‌العلم‌ثورة‌علمية‌في‌شتى‌مناحي‌الحياة،‌‌

العديد‌من‌الوسائل‌العلاجية‌التي‌تعتمد‌‌‌ظهورترتب‌على‌الثورة‌العلمية‌في‌مجال‌الطب‌‌و‌الطبي،‌‌

‌أنسجة.‌و‌خلايا‌و‌على‌ما‌يستمد‌من‌جسم‌الإنسان‌من‌أعضاء‌

تمثل‌عمليات‌نقل‌الدم‌إحدى‌صور‌التقدم‌العلمي‌في‌مجال‌الطب،‌إذ‌يتم‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌‌و‌

ات‌الناتجة‌‌في‌العلاج‌من‌الإصابو‌اللجوء‌للقيام‌بمثل‌هذه‌العمليات‌في‌حال‌علاج‌المريض‌جراحياً،‌‌

غيرها‌من‌الحالات‌التي‌تساعد‌فيها‌‌و‌في‌حالات‌نقصان‌الدم‌عن‌حده‌الطبيعي،‌‌و‌عن‌الحوادث،‌‌

أنجعها‌و‌تعتبر‌عمليات‌نقل‌الدم‌من‌أهم‌الوسائل‌‌و‌عملية‌نقل‌الدم‌على‌شفاء‌المريض‌مما‌يعاني‌منه.‌‌

إحدى‌عناصره‌أو‌‌في‌هذا‌السائل‌الحيوي‌‌‌‌نقصا‌‌‌وتشكفي‌علاج‌العديد‌من‌الحالات‌المرضية‌التي‌‌

تزايد‌ له،‌خصوصاً‌في‌ظل‌ البديل‌ إيجاد‌ العلم‌عاجزاً‌عن‌ الذي‌لايزال‌ الحاضر‌ لاسيما‌في‌وقتنا‌

الكوارث‌الطبيعية،‌‌و‌الحالات‌المرضية‌التي‌تتطلب‌إيجاد‌كميات‌كبيرة‌منه‌تحديداً‌في‌ظل‌الحروب‌‌

على‌الرغم‌من‌وجود‌بنوك‌يجري‌فيها‌تخزين‌الدم‌لكن‌يتعذر‌أن‌يكون‌متاحاً‌للجميع‌خصوصاً‌أن‌‌و‌

‌الدم‌له‌فترة‌صلاحية‌محدودة.‌

أهميته‌في‌حياة‌الإنسان،‌إذ‌يشكل‌الدم‌عصب‌الحياة‌للكائن‌البشري،‌فلا‌‌و‌لا‌مجال‌لإنكار‌دور‌الدم‌‌و‌

ذلك‌من‌خلال‌ما‌ينتجه‌من‌مضادات‌الأجسام‌و‌يعتبر‌خط‌الدفاع‌الرئيس‌عن‌الجسم‌‌هو‌‌و‌حياة‌بدونه،‌‌

كذلك‌فإن‌له‌دوراً‌في‌حفظ‌‌و‌التخلص‌من‌الميكروبات‌الضارة،‌‌و‌التي‌تلعب‌دوراً‌في‌صد‌الجراثيم‌‌

توازن‌الماء‌في‌الجسم‌من‌خلال‌العمليات‌التي‌يقوم‌بها،‌بالإضافة‌لدوره‌في‌تنظيم‌حرارة‌الجسم‌

‌وغيرها‌من‌العمليات‌الحيوية‌الأخرى.‌

إنما‌تتطلب‌شروط‌‌و‌لا‌عشوائياً‌‌و‌ظر‌إلى‌الأمر‌فإن‌مثل‌هذا‌النوع‌من‌العمليات‌لا‌تحدث‌تعبطاً‌‌بالن‌و‌

مراحل‌معينة‌تمر‌بها‌ابتداءً‌من‌قيام‌الأشخاص‌بالتبرع،‌مروراً‌بالفحوصات‌الطبية‌المخبرية‌التي‌و‌
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طبيب‌بنقل‌الدم‌‌صلاحيته‌للاستخدام‌انتهاءً‌بقيام‌ال‌و‌سلامة‌الدم‌‌و‌يتم‌اللجوء‌لها‌للتأكد‌من‌صحة‌‌

‌للمريض.‌

المناعي‌في‌الجسم،‌إلا‌أنه‌يوجد‌بعض‌الإشكاليات‌التي‌من‌و‌دوره‌الحيوي‌‌و‌بالرغم‌من‌أهمية‌الدم‌‌و‌

إن‌كانت‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌وسيلة‌ضرورية‌و‌إذ‌أنه‌‌،‌‌الممكن‌أن‌تتسبب‌بها‌عمليات‌نقل‌الدم

كان‌و‌كما‌ل‌‌-تتسبب‌في‌أضرار‌وخيمة‌شفاء‌العديد‌من‌الأمراض،‌إلا‌أنها‌قد‌و‌لتقديم‌العلاج‌الطبي‌

ملوثاً‌بإحدى‌الفيروسات‌التي‌تنتقل‌عن‌طريق‌الدم‌كفيروس‌نقص‌‌أو‌‌الدم‌المنقول‌للمريض‌معيباً‌‌

‌–‌نقل‌دم‌للمريض‌مخالف‌لفصيلة‌دم‌الأخيرأو‌‌فيروس‌الكبد‌الوبائي‌‌أو‌‌)الإيدز(‌‌‌‌المناعة‌المكتسبة

التي‌قد‌تصل‌إلى‌الموت‌غالباً‌إن‌لم‌و‌اكل‌الصحية‌التي‌تتطور‌تدريجياً‌فتؤدي‌إلى‌العديد‌من‌المشو‌

من‌هنا‌تنهض‌المسؤولية‌لكل‌من‌أخل‌بالتزامه‌بضمان‌سلامة‌هذه‌و‌القانونية،‌‌و‌تراعَ‌الضوابط‌العلمية‌‌

‌المشفى.‌أو‌مركز‌نقل‌الدم‌أو‌مساعديه‌أو‌العملية‌سواء‌كان‌الطبيب‌

 أهمية الدراسة 

بيان‌الالتزامات‌التي‌‌و‌لإطار‌القانوني‌لعمليات‌نقل‌الدم،‌‌او‌تظهر‌أهمية‌الموضوع‌‌في‌معرفة‌التنظيم‌‌

التي‌تتمحور‌حول‌إلزامه‌‌و‌‌‌،يفرضها‌القانون‌على‌عاتق‌الفريق‌الطبي‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم

الضوابط‌‌ موقف‌‌و‌باحترام‌ معرفة‌ في‌ الدراسة‌ أهمية‌ تكمن‌ كما‌ العمليات،‌ هذه‌ تحكم‌ التي‌ الشروط‌

بيان‌و‌التي‌توجب‌المساءلة‌حال‌مخالفتها،‌و‌راسة‌من‌هذه‌العمليات‌‌التشريعات‌الوضعية‌المحددة‌بالد

تبيان‌و‌‌‌،فيما‌إذا‌كانت‌عقدية‌أم‌تقصيرية‌‌بها‌طبيعة‌المسؤولية‌المدنية‌التي‌يتعرض‌لها‌الفريق‌القائم‌‌

حدودها‌‌و‌أركان‌المسؤولية‌المترتبة‌مع‌بيان‌ما‌يميزها‌من‌خصوصية‌عن‌أركان‌المسؤولية‌بشكل‌عام‌‌

عليها،‌‌و‌ المترتبة‌ العموم‌و‌الآثار‌ وجه‌ على‌ الطبية‌ الأعمال‌ عن‌ المدنية‌ المسؤولية‌ أن‌ من‌ بالرغم‌

المسؤوليةو‌ أشكال‌ أهم‌ من‌ الخصوص‌ وجه‌ على‌ الدم‌ نقل‌ ي‌‌؛عمليات‌ لما‌ ذلكنظراً‌ عن‌ من‌‌‌نشأ‌
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ما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌صعوبة‌إعادة‌الحال‌إلى‌ما‌كان‌عليه‌عند‌و‌‌‌،التعرض‌لكيان‌الجسد‌الآدمي

حداث‌الضرر‌إلا‌أن‌المشرع‌الفلسطيني‌أغفل‌النص‌على‌مثل‌هذه‌الأعمال‌الطبية‌تاركاً‌الأمر‌إ

ذلك‌و‌‌‌نقل‌الدمتبرز‌أهمية‌الدراسة‌إذ‌أنها‌تعنى‌بالمسؤولية‌المدنية‌المترتبة‌على‌‌لهذا‌‌للقواعد‌العامة‌‌

لأضرار‌التي‌تلحق‌‌او‌‌‌بنقل‌الدمبتطبيق‌القواعد‌العامة‌على‌فعل‌الفريق‌الطبي‌المسؤول‌عن‌القيام‌‌

بأطراف‌العملية‌سواء‌من‌جانب‌المتبرع‌أم‌المتلقي،‌بالإضافة‌إلى‌الجدل‌الذي‌لازال‌مترسخاً‌حول‌‌

 القانونية.‌و‌انعكاساتها‌الشرعية‌و‌مشروعية‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌

 أهداف الدراسة

معرفة‌‌و‌لدم‌‌عمليات‌نقل‌ا‌‌الأساس‌الذي‌تستند‌عليهو‌النظام‌القانوني‌‌تتجلى‌أهداف‌الدراسة‌بمعرفة‌‌

العمليات‌ماهية‌‌ يو‌،‌‌هذه‌ التي‌ القانونية‌ الضوابط‌ على‌ بهالتعرف‌ القائم‌ الطبي‌ الفريق‌ على‌ ا‌تعين‌

ف‌تكييفها،‌إضافةً‌إلى‌التعر‌و‌معرفة‌طبيعة‌العلاقات‌التي‌تربط‌بين‌أطراف‌هذه‌العملية‌‌و‌،‌‌مراعاتها‌

معرفة‌الأساس‌القانوني‌و‌‌‌؟أم‌تحقيق‌نتيجة‌‌؟بذل‌عنايةهو‌‌هل‌‌ها،‌‌على‌طبيعة‌الالتزام‌المتولد‌عن

استيضاح‌موقف‌التشريعات‌‌و‌الآثار‌الناجمة‌عنها‌‌و‌للمسؤولية‌المدنية‌التي‌تنتج‌جراء‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌

‌من‌قواعد‌العامة‌للمسؤولية‌المدنية‌المضرورين‌‌ال‌على‌ذلك‌معرفة‌إلى‌أي‌مدى‌مكنت‌‌‌‌علاوةً‌منها،‌‌

‌مناسب.‌و‌الحصول‌على‌تعويض‌عادل‌

 جية الدراسةمنه

تحليل‌أهم‌الموضوعات‌‌و‌الدراسة‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي‌المقارن،‌من‌خلال‌دراسة‌‌‌‌اتبعت‌الباحثة‌في

التشريع‌و‌المتعلقة‌بالمسؤولية‌المدنية‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌عن‌طريق‌المقارنة‌ما‌بين‌الفقه‌الإسلامي‌‌

الذين‌عالجوا‌في‌دراستهم‌هذه‌تناول‌المصري‌بالإضافة‌لما‌‌و‌الأردني‌‌و‌الفلسطيني‌‌ ه‌بعض‌الباحثين‌

‌المسؤولية.‌
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 محددات الدراسة 

ا قيام‌ أسس‌ في‌ الدراسة‌ التشريع‌تبحث‌ ضمن‌ الدم،‌ نقل‌ عمليات‌ عن‌ الناتجة‌ المدنية‌ لمسؤولية‌

بحث‌في‌المسؤولية‌‌المصري،‌دون‌الو‌التشريع‌الأردني‌‌و‌بين‌الفقه‌الإسلامي‌‌و‌المقارنة‌بينه‌‌و‌الفلسطيني‌‌

المسؤولية‌الجزائية‌إن‌كان‌الفعل‌يشكل‌جريمة،‌‌أو‌‌ن‌الفعل‌يشكل‌مخالفة‌مسلكية،‌‌ا‌التأديبية‌إن‌ك‌

اكم‌تطبيقات‌المح‌و‌الدراسات‌‌و‌ذلك‌من‌خلال‌الرجوع‌إلى‌الكتب‌والآراء‌‌و‌بيانات‌الثانوية‌‌بالإضافة‌إلى‌ال

 الدراسة.‌حول‌المواضيع‌ذات‌الصلة‌ب

 إشكالية الدراسة

الدراسة‌في‌ظل‌غياب‌نظام‌‌ قانوني‌متكامل‌ينظم‌‌و‌تتجلى‌إشكالية‌ الدمإطار‌ مدى‌و‌‌‌عمليات‌نقل‌

الإخلال‌بالعقد‌المبرم‌حدودها‌القانونية‌على‌اعتبار‌أن‌المسؤولية‌قد‌تكون‌عقدية‌أساسها‌‌و‌تكييفها‌‌

‌تقصيرية‌أساسها‌الفعل‌الضار‌الناجم‌الإخلال‌بالتزام‌قانوني.‌أو‌،‌بين‌طرفين

المدنية‌‌ المسؤولية‌ قواعد‌ كفاية‌ لمدى‌ الدم‌و‌بالإضافة‌ نقل‌ عمليات‌ عن‌ الناجمة‌ الأخطاء‌ استيعاب‌

بالتعويض‌‌و‌يقها،‌‌إمكانية‌تطبو‌ المتعلقة‌ التي‌تواجه‌القاضي‌في‌سبيل‌و‌كذلك‌الاشكالية‌ الصعوبات‌

تقدير‌التعويض‌الملائم‌للمتضرر‌جراء‌هذا‌النوع‌من‌العمليات‌خاصةً‌لتعلق‌الأمر‌بالمسائل‌الطبية‌‌

‌التي‌يصعب‌على‌القاضي‌تحديدها.‌و‌

‌في:‌‌تساؤلات‌عدة‌تتمثلو‌كذلك‌فإن‌البحث‌في‌الموضوع‌يثير‌اشكالات‌و‌

الضوابط‌‌و‌‌‌اتي‌الطبيعة‌القانونية‌لهذه‌العمليما‌هو‌؟‌‌ا‌العمليات‌المتعلقة‌بهو‌المقصود‌بعمليات‌نقل‌الدم‌‌

الإشكالية‌المتعلقة‌بالمساس‌‌و‌المتلقي؟‌‌و‌ا‌في‌الشخص‌المتبرع‌‌الشروط‌الواجب‌توفره‌و‌؟‌‌ها‌التي‌تحكم

ذلك‌بوجود‌شخص‌سليم‌يقوم‌بالتبرع‌لصالح‌آخر‌دون‌أن‌يحقق‌‌و‌معصومية‌الكيان‌الآدمي‌‌و‌بحرمة‌‌
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ما‌‌و‌أم‌تحقيق‌نتيجة؟‌‌‌‌؟التزام‌ببذل‌عنايةهو‌‌طبيعة‌الالتزام‌هل‌و‌الأمر‌أي‌مصلحة‌علاجية‌للمتبرع؟‌‌

‌‌المدنية؟ما‌هي‌الآثار‌المترتبة‌على‌قيام‌المسؤولية‌و‌هي‌المسؤولية‌المدنية‌المترتبة‌عليه؟‌‌

 الدراسات السابقة

البحث‌‌من‌خلا السابقة‌‌و‌التحري‌‌و‌ل‌ الدراسات‌ المسؤولية‌‌‌‌تناولتالتي‌‌و‌الاطلاع‌على‌ عن‌ الحديث‌

ي‌صدرت‌تال‌‌دولةالتشريعات‌الخاصة‌بال‌‌تناولتأن‌جميعها‌‌‌‌الدم‌وجدتالمدنية‌عن‌عمليات‌نقل‌‌

‌ومنها:‌،‌ا‌منه

هي‌و‌،‌‌مقارنة‌محمد‌جلال‌الأتروشي:‌المسؤولية‌المدنية‌الناجمة‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌دراسة‌‌ .1

الخاص‌جامعة‌‌ القانون‌ في‌ الماجستير‌ لنيل‌شهادة‌ مقدمة‌ العراأطروحة‌ .‌2001.ق‌الموصل.‌

الأساس‌الذي‌‌و‌وظيفته‌الحيوية‌‌و‌مكوناته‌‌و‌هذا‌السائل‌الحيوي‌‌‌‌مفهومو‌التي‌عالج‌فيها‌ماهية‌الدم‌‌و‌

سلامي‌منها‌موقف‌الفقه‌الاو‌الضوابط‌التي‌تحكم‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌و‌تستند‌عليه‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌

الأثر‌الناجم‌‌و‌أركان‌هذه‌المسؤولية‌‌و‌أيضاً‌المسؤولية‌المدنية‌الناجمة‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌‌‌تناولو‌

 تقديره.‌و‌المستحق‌للتعويض‌هو‌من‌و‌عنها‌

العلاجية‌‌‌‌يمنية:برابح‌‌ .2 بين‌الضرورة‌ الدم‌ القانون‌‌و‌نقل‌ تأصيلية‌في‌ القانونية‌)دراسة‌ المساءلة‌

الاجتماعية‌‌ للدراسات‌ الأكاديمية‌ لبيان‌و‌الإنسانية.‌‌و‌المدني(،‌ متعددة‌ وجهات‌ فيها‌ عالج‌ التي‌

مدى‌كفاية‌أركان‌‌و‌الأساس‌القانوني‌لعمليات‌‌و‌شروط‌التبرع‌به،‌‌و‌الطبيعة‌القانونية‌‌و‌أهمية‌الدم‌‌

المسؤول‌عن‌هو‌‌لمسؤولية‌المدنية‌في‌مجال‌نقل‌الدم‌ومن‌‌المسؤولية‌المدنية‌التقليدية‌لقيام‌ا

تعويض‌الأضرار‌الناجمة‌عن‌عملية‌نقل‌الدم‌ابتداءً‌من‌المتسبب‌في‌حادث‌المرور‌إلى‌الطبيب‌‌

كذلك‌الأمر‌بالنسبة‌‌إلى‌مراكز‌نقل‌الدم‌المورد‌للدم‌المنقول‌‌وصولًا‌إلى‌‌و‌مساعديه‌‌و‌المعالج‌‌
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والأخير‌من‌الصحة‌العامة‌‌‌‌الأولور‌الدولة‌باعتبارها‌المسؤول‌‌دو‌المشفى‌الذي‌يرقد‌فيه‌المريض‌‌

 .‌مقارنته‌بمثيله‌من‌التشريع‌الفرنسيو‌ذلك‌ضمن‌إطار‌التشريع‌الجزائري‌و‌‌‌تنفيذاً‌لدورها‌الرقابي

خطوي‌عبدالمجيد:‌النظام‌القانوني‌لعمليات‌نقل‌الدم‌وهي‌أطروحة‌مقدمة‌لنيل‌شهادة‌الدكتوراه‌‌ .3

.‌وقد‌عالجت‌هذه‌الدراسة‌‌.‌الجزائر2018-2017جامعة‌بلقايد‌تلمسان‌‌في‌القانون‌الخاص‌‌

ذلك‌عن‌و‌كيفية‌التصدي‌لآفة‌عدوى‌الدم‌الملوث‌التي‌تخلف‌عدداً‌كبيراً‌من‌الضحايا‌الأبرياء‌‌

طريق‌البحث‌في‌مختلف‌التشريعات،‌في‌سبيل‌إيجاد‌طرق‌تسهم‌في‌حماية‌هؤلاء‌الضحايا‌عن‌

صناديق‌الضمان،‌‌و‌لاستفادة‌من‌الأنظمة‌التعويضية‌الخاصة‌‌ذلك‌من‌خلال‌او‌طريق‌تعويضهم،‌‌

الشرعية‌‌‌‌تناولتقد‌‌و‌ الدراسة‌الاشكاليات‌ الدم‌‌و‌هذه‌ بنقل‌ المتعلقة‌ للتصرفات‌ مشكلة‌و‌القانونية‌

الدم‌‌ نقل‌ الدم‌‌و‌إباحة‌ نقل‌ إباحة‌ عن‌ الناجمة‌ عليها‌و‌المسؤولية‌ المترتبة‌ القانونية‌ ذلك‌‌و‌‌‌الآثار‌

بعدد‌من‌و‌مقارنتها‌بالشريعة‌الإسلامية‌‌و‌الجنائي‌الجزائري‌‌و‌الإداري‌‌و‌ضمن‌نطاق‌القانون‌المدني‌‌

 ‌‌.الفرنسيو‌المغربي‌‌و‌التشريعات‌الوضعية‌كالمصري‌

هي‌رسالة‌ماجستير‌لجامعة‌عبد‌و‌بن‌هادي‌ياسين:‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌ .4

باديس‌‌ الجزائر‌2016-2015الحميد‌ الدم‌‌‌‌تناولت‌قد‌‌و‌.‌‌.‌ نقل‌ عمليات‌ مشروعية‌ الدراسة‌

نقل‌‌و‌تحديد‌أحكام‌المسؤولية‌المدنية‌الصالحة‌لأحكام‌المسؤولية‌الطبية‌‌و‌انعكاساتها‌القانونية‌‌و‌

حول‌درجة‌تكييف‌‌و‌نطاق‌المسؤولية‌المدنية‌‌و‌الإطار‌القانوني‌لهذه‌العمليات‌‌و‌الدم‌بالخصوص‌‌

تعاقدي‌أساسه‌‌‌‌الأولؤولية‌تتكون‌من‌شقين،‌‌حدودها‌القانونية‌على‌اعتبار‌أن‌المسو‌هذه‌العمليات‌‌

،‌‌الثاني‌تقصيري‌أساسه‌الفعل‌الضار‌الناجم‌عن‌الإخلال‌بالتزام‌قانوني‌و‌العقد‌المبرم‌بين‌طرفين‌‌

 .‌الفرنسيو‌مقارنته‌بمثيلاته‌من‌القانون‌المصري‌و‌القانون‌المدني‌الجزائري‌‌‌إطارضمن‌
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هي‌أطروحة‌ماجستير‌‌و‌زيدان‌ليلة:‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌أضرار‌نقل‌الدم‌الملوث،‌‌و‌تواتي‌مريم‌‌ .5

‌‌‌الجزائر.‌.2016-‌2015بجاية‌–مقدمة‌لجامعة‌عبدالرحمن‌ميرة‌

الدم‌‌ نقل‌ مجال‌ في‌ المدنية‌ المسؤولية‌ خصوصية‌ الدراسة‌ الدم‌‌و‌عالجت‌ نقل‌ عمليات‌ ماهية‌

ضمن‌‌‌‌القوانين‌الوضعيةو‌لشريعة‌الإسلامية‌‌ذلك‌بالمقارنة‌بين‌او‌‌‌،مدى‌مشروعيتها‌و‌ها‌‌مفهومو‌

انعقاد‌و‌القانونية‌بين‌أطراف‌هذه‌العملية،‌‌العلاقات‌‌و‌‌‌الفرنسي،و‌القانون‌المدني‌الجزائري‌‌‌‌إطار

‌آليات‌التعويض‌عن‌أضرار‌نقل‌الدم‌الملوث.‌‌و‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌أضرار‌نقل‌الدم‌الملوث‌

ي‌شويع:‌المسؤولية‌المدنية‌الناجمة‌عن‌الخطأ‌الصادر‌‌و‌ا‌محمد‌حسنوأحمد‌سامي‌المعموري‌‌ .6

المقصود‌بنقل‌الدم‌‌‌تناولتة‌بحثية‌‌قهي‌ور‌و‌.‌‌العراق.‌‌2012.‌‌من‌مراكز‌نقل‌الدم،‌جامعة‌الكوفة

الشروط‌الواجب‌‌و‌الطبيعة‌القانونية‌لهذه‌العملية‌‌و‌المسؤولية‌المترتبة‌عليه‌‌و‌العمليات‌المتعلقة‌به‌‌و‌

الحدود‌القانونية‌التي‌‌و‌أحكام‌مسؤولية‌مركز‌نقل‌الدم‌‌و‌المريض‌‌و‌توافرها‌في‌الشخص‌المتبرع‌‌

مركز‌نقل‌الدم‌و‌تحدد‌المسؤول‌عن‌الضرر‌في‌عملية‌نقل‌الدم‌بين‌كل‌من‌الطبيب‌المعالج‌‌

إسناد‌الأضرار‌إلى‌الخطأ‌المنسوب‌‌و‌صور‌الضرر‌الذي‌يصيب‌المريض‌‌و‌المشفى‌المعالج‌‌و‌

العراقي‌‌و‌،‌‌لمحدثه المدني‌ القانون‌ إطار‌ ضمن‌ المصري‌‌و‌ذلك‌ القانون‌ من‌ بمثيلاته‌ مقارنته‌

 .‌الفرنسي‌بالإضافة‌إلى‌قانون‌الضوابط‌التي‌تحكم‌مصارف‌الدم‌في‌الوطن‌العربيو‌

التشريع‌‌ .7 في‌ الدم‌ نقل‌ لمراكز‌ المدنية‌ المسؤولية‌ الدين:‌ نصر‌ أحمد‌منصر‌ جامعة‌ الجزائري،‌

معرفة‌النظام‌القانوني‌و‌مراحلها‌‌و‌الدراسة‌المقصود‌بعمليات‌نقل‌الدم‌‌‌‌تناولت‌‌‌.الجزائر.2015دراية

طبيعة‌العلاقات‌التي‌تربط‌المراكز‌بالأطراف‌‌و‌الذي‌وضعه‌المشرع‌لسير‌المراكز‌المشرفة‌عليها‌‌

مدى‌تمييزها‌‌و‌متلقي‌الدم،‌‌و‌تبرعين‌‌كذلك‌دراسة‌الأضرار‌التي‌تصيب‌المو‌المعنية‌بعملية‌نقل‌الدم‌‌

كيفية‌و‌الأساس‌القانوني‌للمسؤولية‌المدنية‌لمراكز‌نقل‌الدم‌‌و‌عن‌باقي‌الأضرار‌الطبية‌الأخرى‌‌
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إلى‌أي‌مدى‌‌و‌طرق‌نفي‌‌المسؤولية‌بالإضافة‌إلى‌الآثار‌الناجمة‌عن‌قيام‌المسؤولية‌‌و‌إثباتها‌‌

مناسب‌في‌‌و‌لحصول‌على‌تعويض‌عادل‌‌مكنت‌القواعد‌العامة‌للمسؤولية‌المدنية‌المضرورين‌ا

 ظل‌نظام‌التأمين‌عن‌المسؤولية‌المدنية.‌

)دراسة‌مقارنة(‌رسالة‌دكتوراه‌‌‌وافي‌خديجة:‌المسؤولية‌المدنية‌والجنائية‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم .8

بلعباس سيدي‌ ليابس‌ الجيدالي‌ جامعة‌ القانونية،‌ العلوم‌ ‌‌تناولت‌الجزائر.‌‌.2016-2015في‌

المدنية‌‌ المسؤولية‌ الدم‌من‌خلال‌‌و‌الدراسة‌موضوع‌ التشريع‌‌‌تطبيق‌الجنائية‌عن‌عمليات‌نقل‌

القانون‌و‌تحدثت‌فيها‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌بين‌الشرع‌‌و‌بعض‌الدول‌العربية‌‌و‌المصري‌‌و‌الفرنسي‌‌

 إطارها‌القانوني.‌و‌عمليات‌نقل‌الدم‌و‌به‌التداوي‌مشروعية‌و‌ماهية‌الدم‌البشري‌و‌

الدم‌‌ .9 نقل‌ حوادث‌ عن‌ المدنية‌ المسؤولية‌ سارة:‌ لجامعة‌‌و‌دانون‌ مقدمة‌ ماجستير‌ أطروحة‌ هي‌

ية‌للمسؤولية‌المدنية‌‌الأولالمفاهيم‌‌فيها‌‌‌‌تناولتالجزائر.‌‌‌‌.2013-2012قاصدي‌مرباح‌درقلة‌‌

‌عام،‌ثم‌‌ ‌‌المصري،‌و‌الفرنسي‌‌و‌النظام‌القانوني‌لعمليات‌نقل‌الدم‌في‌التشريع‌الجزائري‌‌‌‌تناولتبشكلٍّ

الثاني‌‌و‌ الفصل‌ في‌ الدم‌ نقل‌ عمليات‌ عن‌ الناشئة‌ المسؤولية‌ عليها،‌‌و‌أركان‌ المترتبة‌ الآثار‌

الدم‌الملوث‌الذي‌تلقاهو‌ والصعوبات‌التي‌‌‌،‌المشاكل‌المتعلقة‌بضرورة‌تعويض‌المضرور‌عن‌

المسؤول‌عن‌التعويض‌‌هو‌‌ومن‌‌‌‌،تواجه‌القاضي‌في‌سبيل‌تقرير‌التعويض‌الملائم‌للمضرور

لناجمة‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌الملوث‌نظراً‌لوجود‌تداخل‌أكثر‌من‌شخص‌في‌‌عن‌الأضرار‌ا

‌عملية‌نقل‌الدم.

تضيف‌هذه‌الدراسة‌إلى‌الدراسات‌السابقة‌المسؤولية‌المدنية‌لعمليات‌نقل‌الدم‌في‌التشريع‌الفلسطيني‌و‌

إلى‌‌‌‌الدراسات‌السابقة،‌إضافةً‌ها‌أي‌من‌‌تناولالتي‌لم‌تو‌الإدارية‌منها‌‌أو‌‌دون‌التطرق‌إلى‌الجنائية‌‌
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التي‌غاب‌فيها‌النص‌‌و‌المصرية،‌‌و‌الأردنية‌‌و‌معالجة‌هذه‌المسؤولية‌في‌ظل‌التشريعات‌الفلسطينية‌‌

‌لواضح‌حول‌هذه‌النقطة.‌ا

 خطة الدراسة 

سيتم‌تقسيم‌الدراسة‌إلى‌فصلين‌‌‌ومحدداتهلموضوع‌‌لطار‌العام‌‌مع‌الإ‌‌لتحقيق‌اهداف‌الدراسة‌وتماشياً‌

‌:‌النحو‌التاليث‌يتضمن‌كل‌فصل‌مبحثين‌على‌أساسيين،‌بحي‌

يقسم‌هذا‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌:‌‌و‌شروطه‌و‌مشروعيته‌و‌عمليات‌نقل‌الدم‌ماهية‌‌بعنوان‌‌‌الأول‌الفصل‌

،‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌مفهوم‌‌الأول‌‌تناول‌قد‌قسم‌الى‌مطلبين:‌‌و‌،‌‌‌‌ماهية‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌الأول‌المبحث‌‌

في‌المطلب‌الثاني.‌أما‌المبحث‌الثاني‌فيسلط‌‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌‌‌عليها‌الأسس‌التي‌تستند‌‌و‌المبررات‌‌و‌

موقف‌‌‌الأولمطلب‌‌،‌وذلك‌في‌مطلبين‌العمليات‌نقل‌الدمالقانونية‌ل‌و‌الشرعية‌‌ضوابط‌‌ال‌الضوء‌على‌‌

عمليات‌نقل‌الدم‌في‌‌الضوابط‌التي‌تحكم‌‌و‌،‌‌القوانين‌الوضعية‌من‌عمليات‌نقل‌الدمو‌الفقه‌الاسلامي‌‌

‌.المطلب‌الثاني‌

الثاني‌‌ الفصل‌ الدمماهية‌‌‌‌فيه‌‌تناولتفقد‌‌أما‌ نقل‌ عمليات‌ عن‌ الناجمة‌ المدنية‌ الأثر‌و‌‌‌المسؤولية‌

عليها مبحثين:‌‌المترتب‌ إلى‌ الفصل‌ قسم‌ وقد‌ المدنية‌بعنوان‌‌‌‌الأول.‌ للمسؤولية‌ القانوني‌ التكييف‌

م‌إلى‌ثلاثة‌مطالب،‌‌و‌الناجمة‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌ الطبيعة‌القانونية‌للمسؤولية‌الناجمة‌‌‌الأولقسِ 

الثالث‌‌و‌المطلب‌الثاني‌الطبيعة‌القانونية‌لالتزام‌القائمين‌على‌عمليات‌نقل‌الدم،‌‌و‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌

آثار‌المسؤولية‌‌‌‌تناولما‌المبحث‌الثاني‌فأة‌على‌عمليات‌نقل‌الدم،‌‌بعنوان‌أركان‌المسؤولية‌المترتب

التعويض‌في‌‌‌‌الأولفي‌المطلب‌‌‌‌تناولت‌‌مطلبينم‌إلى‌‌س ِ‌قُ‌و‌،‌‌المدنية‌الناجمة‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم

الدم‌‌ للتعويض‌‌هو‌‌من‌‌و‌المسؤولية‌المدنية‌عن‌عمليات‌نقل‌ المستحق‌ بالتعويض‌و‌الشخص‌ الحكم‌

‌.‌في‌المطلب‌الثاني‌التأمين‌من‌المسؤولية‌الطبية‌للفريق‌الطبي‌و‌طرق‌تقديره،‌و‌



 
20 

 

  الأول الفصل 

 ماهية عمليات نقل الدم ومشروعيته وشروطه  

.‌إذ‌أنه‌يعتبر‌أحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1لا‌خلاف‌‌و‌واقعية‌لا‌جدال‌فيها‌‌و‌الدم‌بالحياة‌البشرية‌حقيقة‌علمية‌‌‌‌اتصالإن‌‌‌

البشري‌‌‌أساسها،‌إن‌حاجة‌الجسمو‌عنوان‌الحياة‌‌و‌خط‌الدفاع‌‌‌هو‌‌الإنسان،‌‌فأهم‌السوائل‌في‌جسم‌‌

ما‌يستدعي‌البحث‌عن‌مصدر‌هو‌‌التي‌يصعب‌معها‌إيجاد‌بديل‌‌و‌الطارئة‌‌‌‌للدم‌خصوصاً‌في‌الحالات

فحصها‌‌و‌من‌خلال‌أخذ‌عينات‌للدم‌‌سليمين‌‌‌‌البحث‌عن‌متبرعينلسد‌النقص‌الحاصل‌في‌الدم‌فيتم‌‌

سلامتها‌و‌ من‌ المريض،‌‌و‌‌‌التأكد‌ في‌جسد‌ الدم‌ بحقن‌ المتعلقة‌ الإجراءات‌ إكمال‌ ثم‌ يتم‌من‌ بحيث‌

الدم‌‌ مراكز‌ قبل‌ من‌ سلامته‌‌و‌تجميعه‌ من‌ للتأكد‌ الأمراض‌‌و‌فحصه‌ من‌ خلوه‌ تزويده‌و‌من‌ ثم‌ من‌

بما‌يضمن‌سلامته،‌‌و‌الطبيب‌المشرف‌على‌عملية‌نقل‌الدم‌للمريض‌وفقاً‌لحاجة‌الأخير‌‌أو‌‌للمشافي‌‌

التي‌تتعدد‌أطرافها‌فإن‌ذلك‌يوجب‌معرفة‌مسؤولية‌كل‌و‌لما‌كان‌الأمر‌يتعلق‌بعمليات‌نقل‌الدم‌‌و‌

ون‌‌القانو‌الموضوع‌جدلا‌واسعاً‌بين‌رجال‌الفقه‌‌لقد‌أثارو‌تبعاً‌للخطأ‌المحدَث،‌طرف‌في‌هذه‌العملية‌

أضرار‌قد‌تلحق‌أطراف‌هذه‌العملية‌‌و‌الأخيرة‌لما‌يحمله‌في‌طياته‌من‌مخاطر‌‌‌‌ةونالآالطب‌في‌‌و‌

 .‌التي‌حتما‌بالنتيجة‌قد‌ترتب‌المسؤولية‌و‌

نقطة‌الانطلاق‌‌‌‌الدراسة‌باعتبارها‌‌أساسياتو‌الموضوع‌يتطلب‌منا‌الوقوف‌على‌مفاهيم‌‌‌‌إن‌البحث‌في

المدنية‌عن‌عمليات‌‌‌‌التعريف‌بأساسيات‌البحث‌فالحديث‌عن‌المسؤولية‌لنا‌جلياً‌أهمية‌‌‌‌ولها‌إذ‌يبد

المراحل‌التي‌مرت‌بها‌‌و‌تطوره‌التاريخي‌‌و‌نقل‌الدم‌يقتضي‌منا‌تبيان‌ماهية‌العمليات‌المرتبطة‌بالدم‌‌

 
.عمان:‌دار‌الحامد‌للنشر‌والتوزيع.‌1ط.المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم دراسة مقارنة الأتروشي‌،‌محمد‌جلال‌حسن:‌‌1

 .‌17.ص‌2008
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المبرات‌التي‌و‌بيان‌الأساس‌القانوني‌لها‌‌و‌مدى‌مشروعيتها‌في‌الفقه‌الإسلامي‌‌و‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌

 ‌‌‌‌‌‌لهذا‌اقتضى‌منا‌تقسيم‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تستند‌إليها،

 . : ماهية عمليات نقل الدم الأولالمبحث 

 . مشروعية نقل الدم والشروط المرتبطة به الثاني:المبحث 

 .نقل الدم: ماهية عمليات الأولالمبحث 

أساسها‌الذي‌تستند‌‌‌‌‌و‌رت‌به‌‌ا‌التطور‌التاريخي‌الذي‌سو‌ماهيتها‌‌و‌قبل‌الدخول‌في‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌

‌من‌البحث‌في‌‌‌‌،عليه الطبيعة‌و‌وناته‌‌مكو‌ما‌هي‌خصائص‌الدم‌‌و‌نواعها،‌‌أو‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌‌‌مفهوملابد 

 .‌التي‌يتمتع‌بها‌هذا‌العنصر‌الحيوي‌

 عمليات نقل الدم  مفهوم الأول: المطلب

 ‌‌.‌الكيفية‌التي‌تتم‌بهاو‌ها‌‌مفهومإن‌الحديث‌عن‌ماهية‌عمليات‌نقل‌الدم‌يتطلب‌منا‌الوقوف‌على‌بيان‌‌

 عمليات نقل الدم  تعريف الأول: الفرع

نقل‌الدم‌‌أو‌‌جاء‌في‌تعريف‌عملية‌نقل‌الدم‌على‌أنها‌"‌عبارة‌عن‌وضع‌دم‌جديد‌في‌جسم‌الشخص‌‌

.‌‌أما‌ما‌اصطلح‌عليه‌أهل‌الطب‌فهي‌"‌1مواد‌مشتقة‌منه‌من‌شخص‌إلى‌الدورة‌الدموية‌للآخر"أو‌

عادةً‌و‌مكوناته‌من‌شخص‌)المتبرع(‌إلى‌مجرى‌الدم‌لشخص‌آخر‌)المتلقي(،‌أو‌عبارة‌عن‌نقل‌الدم‌

،‌فالتقدم‌2أحد‌منتجاته‌أو‌‌ما‌يتم‌اللجوء‌لهذا‌النوع‌من‌العمليات‌لتعويض‌النقص‌الحاصل‌في‌الدم‌‌

با‌ العملية‌على‌بعض‌من‌كل،‌أي‌أصبح‌ الحاصل‌ساعد‌في‌قصر‌هذه‌ نقل‌أحد‌العلمي‌ لإمكان‌

فأضحى‌بالإمكان‌المريض‌لهذه‌العناصر‌دون‌الحاجة‌لنقل‌الدم‌كاملًا‌‌حاجة‌‌مكونات‌الدم‌حسب‌‌

 
‌.صباحا   7:14الساعة  26/11تمت الزيارة بتاريخ  /https://www.msdmanuals.com/ar/homeموقع أدلة الطبي ‌1
 .‌Arabic-transfusion-component-Bloodبعنوان‌Cincinnati children’sمقال‌منشور‌على‌‌‌2

https://www.msdmanuals.com/ar/home/
https://www.msdmanuals.com/ar/home/
https://www.msdmanuals.com/ar/home/
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ها‌التقليدي‌مفهوملا‌تقتصر‌عمليات‌نقل‌الدم‌على‌‌و‌،‌‌‌‌1إفادة‌أكثر‌من‌مريض‌من‌وحدة‌دم‌واحدة

‌‌،‌تشتمل‌على‌عمليات‌نقل‌الدم‌الذاتيو‌بعض‌عناصره،‌كما‌‌أو‌‌إنما‌تشمل‌عمليات‌نقل‌الدم‌الكامل،‌‌و‌

ما‌هو‌‌و‌التي‌تعتمد‌بشكل‌أساسي‌على‌الدم‌كوسط‌ناقل‌لها‌‌و‌ت‌التي‌استُحدثت‌‌غيرها‌من‌العمليا‌و‌

‌‌.‌المبحث‌هذا‌سيتم‌بيانه‌في‌

 عملية نقل الدم الكامل :أولاً 

عادةً‌ما‌يستخدم‌هذا‌النوع‌في‌العمليات‌الجراحية‌التي‌و‌مكونات‌الدم،‌‌و‌فهي‌التي‌تتم‌بجميع‌عناصر‌‌‌

عمليات‌نقل‌الدم‌الإبدالي‌‌)‌إحلال‌دم‌كامل(‌عند‌و‌تستنزف‌كمية‌دم‌كبيرة‌كجراحة‌القلب‌المفتوح،‌‌

العامل‌الرايزيسي‌بين‌دم‌الأم‌‌‌لاختلافذلك‌‌و‌الأطفال‌حديثي‌الولادة‌المصابين‌بمرض‌انحلال‌الدم‌‌

مضادة‌التخثر‌من‌‌‌حاوياتعلى‌أنها‌تخزين‌ما‌يجمع‌في‌‌2قل‌الدم‌الكامل‌تعر ف‌عمليات‌نو‌الطفل،‌‌و‌

‌.‌دون‌فصل‌عن‌مكوناته‌الأخرى‌هو‌‌حالته،‌بحيث‌يبقى‌الدم‌كما‌‌‌‌نقله‌إلى‌المريض‌دون‌تغيير‌فيو‌دم‌‌

 ثانياً: عمليات نقل مكونات الدم 

الدم‌ما‌يسمى‌بتجزئة‌‌‌‌‌‌أو‌‌أحياناً‌قد‌يقتصر‌نقل‌الدم‌على‌بعض‌عناصره‌)عملية‌نقل‌مكونات‌الدم(‌‌و‌

يتم‌ذلك‌عادةً‌عن‌طريق‌الطرد‌و‌فصله‌إلى‌الأجزاء‌المكونة‌له،‌‌أو‌‌عملية‌تجزئة‌كامل‌الدم،‌‌‌‌وهي

،‌كأن‌يتم‌نقل‌خلايا‌الدم‌الحمراء‌فقط‌دون‌مكونات‌الدم‌الأخرى‌بحيث‌يتم‌فصلها‌عن‌3المركزي‌للـدم

تكسر‌أو‌‌باقي‌المكونات‌بهدف‌التعويض‌في‌حالات‌نقص‌خلايا‌الدم‌الحمراء‌الناجمة‌عن‌النزف‌‌

 
 م‌الساعة‌التاسعة‌صباحاً.4/6/2020جبارين‌في‌مشفى‌جنين‌الحكومي‌بتاريخ‌مقابلة‌أجريت‌مع‌رئيس‌بنك‌الدم‌الدكتور‌عماد‌‌1

العالمية‌‌‌2 الصحة‌ الدم‌‌‌‌-منظمة‌ منشور‌‌و‌مأمونية‌ مقال‌  room/fact-https://www.who.int/ar/news-14‌/6/2019توافره‌
availability-and-safety-sheets/detail/bloodصباحاً. 9:00ةالساع‌‌3‌/3/2020تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌‌

 .صباحا7:28‌ًالساعة‌‌‌‌26/11/1202تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌‌3
fractionation.jsp-dosage/blood-healthcare/liquid-https://www.gea.com/ar/pharma 

‌

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability%20تمت%20الزيارة%20بتاريخ3/3/2020%20الساعة9:00
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability%20تمت%20الزيارة%20بتاريخ3/3/2020%20الساعة9:00
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability%20تمت%20الزيارة%20بتاريخ3/3/2020%20الساعة9:00
https://www.gea.com/ar/pharma-healthcare/liquid-dosage/blood-fractionation.jsp
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ه‌‌في‌الصفائح‌الدموية‌إذا‌لم‌يتم‌إنتاجها‌على‌الوج‌‌قد‌يتمأو‌‌انخفاض‌إنتاجها.‌‌أو‌‌ء‌‌خلايا‌الدم‌الحمرا

جميع‌مكونات‌الدم‌و‌‌‌ح‌إلى‌دم‌المريض،‌وكذلك‌الأمر‌في‌البلازما‌الكافي‌للمريض‌فيتم‌نقل‌الصفائ

هذه‌الطريقة‌بأنها‌أكثر‌‌‌توصفو‌،‌‌1الأخرى‌لاحتوائها‌على‌عوامل‌التخثر‌المساعدة‌في‌إيقاف‌النزف

‌.‌2ريض‌‌فعالية‌إذ‌أنها‌تساعد‌في‌تلبية‌حاجات‌أكثر‌من‌شخص‌حسب‌النقص‌الذي‌يحتاج‌له‌كل‌م

 ثالثاً: عمليات نقل الدم الذاتي

‌-‌في‌الجسم‌‌‌‌الاحتياطيتتم‌بدم‌الشخص‌ذاته‌عن‌طريق‌سحب‌كمية‌من‌الدم‌من‌المخزون‌‌‌‌التيو‌

من‌ثم ‌إعادة‌حقن‌الدم‌في‌جسم‌المريض‌و‌قبل‌إجراء‌العملية‌الجراحية،‌‌‌‌-إن‌كانت‌حالته‌تسمح‌بذلك‌‌

بعدها،‌كما‌يتم‌اللجوء‌إلى‌هذا‌النوع‌في‌حالات‌نقص‌الدم‌من‌أو‌‌عند‌احتياجه‌للدم‌أثناء‌العملية‌‌

،‌فيتم‌اللجوء‌‌من‌انتقال‌الأمراض‌عن‌طريق‌الدم‌‌تعتبر‌هذه‌الوسيلة‌علاجاً‌ناجعاً‌للمنعو‌المتبرعين،‌‌

الحد‌من‌التفاعلات‌المناعية‌التي‌تحدث‌نتيجة‌اختلاف‌و‌اض‌‌لنقل‌الدم‌الذاتي‌لتجنب‌انتقال‌الأمر‌

فإنه‌لا‌يمكن‌إلغاء‌احتمالية‌تلوث‌الدم‌إذا‌‌‌على‌الرغم‌من‌ذلكو‌العامل‌الرايزيسي‌،‌‌أو‌‌فصائل‌الدم‌‌

السلامة‌‌ إجراءات‌ تتخذ‌ خلو‌لم‌ من‌ الدم‌‌‌‌والتأكد‌ سحب‌ عملية‌ في‌ المستخدمة‌ من‌و‌الأدوات‌ نقله‌

 .3من‌أي‌ملوثات‌أثناء‌عملية‌التخزينأو‌تها،‌الملوثات‌التي‌تحيط‌بها‌ذا

 

‌

 
مجلة الأكاديمية للدراسات    ".المساءلة القانونية "دراسة تأصيلية في القانون المدنيونقل الدم بين الضرورة العلاجية    اليمنية، برابح :  1

 . 147ص.2016. 15العدد.. الجزائربوعلي بالشلفجامعة حسيبة بن . الاجتماعية والإنسانية

العالمية‌‌‌2 الصحة‌ الدم‌‌‌‌-منظمة‌ منشور‌‌و‌مأمونية‌ مقال‌ room/fact-ps://www.who.int/ar/newshtt-‌‌14‌/6/2019توافره‌
availability-and-safety-sheets/detail/bloodصباحاً.‌10:15الساعة‌3‌/3/2020تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌‌

3‌ ماي‌ الطبي  وموقع  medicine-rycenters/laborato-https://www.mayoclinic.org/ar/departments-كلينك 

medicine/overview-groups/transfusion-pathology/overview/specialty  بتاريح الزيارة    26/11/2021تمت 

 . صباحا   7:46الساعة 

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability%20تمت%20الزيارة%20بتاريخ3/3/2020%20الساعة10:15
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability%20تمت%20الزيارة%20بتاريخ3/3/2020%20الساعة10:15
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability%20تمت%20الزيارة%20بتاريخ3/3/2020%20الساعة10:15
https://www.mayoclinic.org/ar/departments-centers/laboratory-medicine-pathology/overview/specialty-groups/transfusion-medicine/overview%20تمت%20الزيارة%20بتاريح26/11/2021%20الساعة7:46
https://www.mayoclinic.org/ar/departments-centers/laboratory-medicine-pathology/overview/specialty-groups/transfusion-medicine/overview%20تمت%20الزيارة%20بتاريح26/11/2021%20الساعة7:46
https://www.mayoclinic.org/ar/departments-centers/laboratory-medicine-pathology/overview/specialty-groups/transfusion-medicine/overview%20تمت%20الزيارة%20بتاريح26/11/2021%20الساعة7:46
https://www.mayoclinic.org/ar/departments-centers/laboratory-medicine-pathology/overview/specialty-groups/transfusion-medicine/overview%20تمت%20الزيارة%20بتاريح26/11/2021%20الساعة7:46
https://www.mayoclinic.org/ar/departments-centers/laboratory-medicine-pathology/overview/specialty-groups/transfusion-medicine/overview%20تمت%20الزيارة%20بتاريح26/11/2021%20الساعة7:46
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‌تصنف‌عمليات‌نقل‌الدم‌الذاتي‌على‌ثلاثة‌أنواع:‌و‌

تخزينه‌قبل‌وقت‌من‌العملية‌الجراحية‌في‌بنوك‌الدم،‌و‌عمليات‌نقل‌الدم‌الذاتي‌الذي‌تم‌سحبه‌‌‌‌:أولاً 

تستعمل‌هذه‌الطريقة‌للمرضى‌الذين‌قدر‌لهم‌إجراء‌جراحي‌غير‌مستعجل،‌مثل‌جراحة‌العظام‌التي‌‌و‌

‌.‌1تستخدم‌هذه‌الطريقة‌لتخزين‌فصائل‌الدم‌النادرة‌لاستخدامها‌وقت‌الطوارئ‌و‌تحتاج‌لنقل‌الدم،‌كما‌

بحيث‌‌‌‌ثانياً: الجراحية(،‌ العملية‌ أثناء‌ )النزف‌ الجراحي‌ الموقع‌ تم‌جمعه‌من‌ الذي‌ الدم‌ نقل‌ إعادة‌

إعادة‌نقله‌للمريض‌و‌تنقيته‌‌و‌من‌ثم ‌تصفيته‌‌و‌تستخدم‌أجهزة‌خاصة‌لهذا‌النوع‌من‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌

مكان‌و‌دود‌بنوع‌‌ينبغي‌الإشارة‌إلى‌أن‌استخدام‌هذه‌الطريقة‌محو‌بعد‌انتهاء‌العملية‌الجراحية،‌‌أو‌‌أثناء‌‌

‌.2الجراحة‌فيحظر‌استخدام‌هذه‌الطريقة‌إذا‌كان‌الموقع‌الجراحي‌ملوثاً‌

إعادة‌نقل‌الدم‌الذي‌تم‌سحبه‌قبل‌الإجراء‌الجراحي‌مباشرةً.‌بحيث‌تعتمد‌هذه‌الطريقة‌على‌‌‌ثالثاً:

الدم‌بمحاليل‌بالإضافة‌إلى‌الحد‌‌‌من‌ثم ‌تعويضو‌سحب‌كمية‌من‌الدم‌بعد‌حقن‌المريض‌بالمخدر،‌‌

وية‌‌يُرى‌أن‌هذه‌الطريقة‌تعمل‌على‌تنشيط‌الدورة‌الدم‌و‌من‌استخدام‌الدم‌المعطى‌من‌قبل‌شخص‌آخر‌‌

‌.3تقلل‌من‌الحاجة‌لنقل‌صفائح‌الدم‌ها‌ترفع‌كفاءة‌الدورة‌أثناء‌العملية‌الجراحية،‌كما‌أنو‌

فعمليات‌نقل‌الدم‌ككل‌تشكل‌أساساً‌وسيلة‌علاجية‌يتم‌اللجوء‌إليها‌في‌الحالات‌التي‌تستوجب‌نقل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بشكل‌عام‌بهدف‌مساعدة‌أمراض‌فقر‌الدم‌‌و‌فقدان‌كميات‌كبيرة‌من‌الدم‌‌و‌الدم‌كحالات‌النزيف‌الحاد‌‌

مشتقاته،‌بيد‌أن‌عمليات‌نقل‌الدم‌لم‌أو‌‌أحد‌مكوناته‌‌أو‌‌المريض‌الذي‌يفتقر‌لهذا‌العنصر‌الحيوي‌‌

 
عبد‌الل‌عبد‌‌‌2‌‌/3‌/2020تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌‌‌‌.9860العدد1420جمادى‌الثانية‌‌17نقل‌الدم‌الذاتي‌جريدة‌الجزيرة‌مقال‌منشور‌الاثنين‌‌‌‌1

‌الخشان‌مشرف‌خدمات‌نقل‌الدم.‌الرحمن‌
عبد‌الل‌عبد‌‌‌2‌‌/3‌/2020تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌‌‌‌.9860العدد1420جمادى‌الثانية‌‌17نقل‌الدم‌الذاتي‌جريدة‌الجزيرة‌مقال‌منشور‌الاثنين‌‌‌‌2

‌الرحمن‌الخشان‌مشرف‌خدمات‌نقل‌الدم.
عبد‌الل‌عبد‌‌‌2‌‌/3‌/2020تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌‌‌‌.9860العدد4201جمادى‌الثانية‌‌17نقل‌الدم‌الذاتي‌جريدة‌الجزيرة‌مقال‌منشور‌الاثنين‌‌‌‌3

 الرحمن‌الخشان‌مشرف‌خدمات‌نقل‌الدم.
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‌‌و‌‌‌1تقف‌عند‌هذا‌الحد‌فما‌لبث‌أن‌ظهر‌ما‌يسمى‌بتكنولوجيا‌العلاج‌بالخلايا‌الجذعية‌ علاجاً‌‌التي‌تعدُّ

التي‌أحدثت‌نقلة‌نوعية‌في‌عالم‌الطب‌بحيث‌أسهمت‌في‌علاج‌‌و‌شافياً‌لكثير‌من‌أمراض‌العصر‌‌

‌من‌الأمراض‌المستعصية‌‌ المعطوب‌‌‌‌وذلك‌لقدرتها‌على‌إصلاح‌جسم‌الإنسان‌باستبدال‌العضو‌عديدٍّ

ي‌يتم‌عن‌‌تعتمد‌بشكل‌أساسي‌على‌الدم‌كونه‌الوسيط‌الذو‌من‌أنسجة‌الجسم‌بهذه‌الخلايا،‌‌‌‌التالفأو‌‌

طريقه‌نقل‌هذه‌الخلايا‌إلى‌المكان‌المطلوب‌بالتحديد‌بحيث‌يتم‌حقن‌وريد‌المريض‌بها‌متجهة‌إلى‌‌

تستخدم‌هذه‌الخلايا‌في‌علاج‌الأمراض‌‌و‌،‌‌إعادة‌بنائهو‌لإصلاحه‌‌النسيج‌المصاب‌‌‌‌وو‌أالعضمكان‌‌

السكري‌‌و‌أمراض‌الكبد‌‌و‌فقدان‌البصر‌‌و‌السرطان‌‌و‌الدم‌‌و‌الأمراض‌العصبية‌‌و‌التقرحات‌المزمنة‌‌و‌الجلدية‌‌

‌.‌2غيرها‌و‌العقم‌و‌

التحري‌في‌التشريعات‌محل‌الدراسة‌نجد‌أنها‌جاءت‌خالية‌من‌أي‌تنظيم‌قانوني‌و‌من‌خلال‌البحث‌‌و‌

الذي‌يعتبر‌سباقاً‌في‌هذا‌المجال،‌‌و‌بخصوص‌هذه‌التقنية‌إلا‌ما‌نوهتُ‌له‌سابقاً‌بشأن‌المشرع‌الأردني‌‌

معالجة‌الأمر‌في‌التشريعات‌‌و‌التقني‌‌و‌بركب‌التطور‌العلمي‌‌لذا‌فإننا‌نرى‌أنه‌من‌الأهمية‌اللحاق‌‌

المقارنة‌‌ الجذعية‌‌و‌محل‌ الخلايا‌ استخدامات‌ ينظم‌ قانون‌ الضوابط‌‌و‌إصدار‌ مراعاة‌ مع‌ تطبيقاتها‌

 القانونية.‌و‌الطبية‌و‌الأخلاقية‌

‌

 
‌.‌مساءً‌ 9:15،الساعة‌‌7/3‌/2020تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌‌/https://stemcellsarabia.netالمركز‌العربي‌للخلايا‌الجذعية‌‌‌1

)نظام‌الخلايا‌‌‌2014لسنة‌‌‌‌10تعتبر‌الأردن‌الدولة‌السباقة‌في‌هذا‌المجال‌حيث‌نظمت‌الأمور‌المتعلقة‌بالخلايا‌الجذعية‌في‌نظام‌رقم‌‌
لسنة‌‌‌‌6ضافة‌إلى‌تعليمات‌رقم‌‌.‌بالإ172.‌ص‌2014-‌01-16بتاريخ‌‌.‌5264(‌المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌‌2014الجذعية‌لسنة‌‌

بتاريخ‌‌‌5271(‌المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌‌2014)تعليمات‌صرف‌الخلايا‌الجذعية‌من‌بنك‌الخلايا‌الجذعية‌المرخص‌لسنة‌‌‌‌2014
(‌‌2014)تعليمات‌أسس‌جمع‌الخلايا‌الجذعية‌من‌دم‌الحبل‌السري‌لسنة‌‌‌‌2014لسنة‌‌‌‌2أيضاً‌تعليمات‌رقم‌‌.‌1137ص.16-02-2014

 .2014-02-16بتاريخ‌‌1126ص‌‌5271لمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌ا

2‌ ماي‌ الطبيو‌موقع‌ ‌كلينك‌ ‌-transplant/in-arrowm-procedures/bone-https://www.mayoclinic.org/ar/tests
 20048117-cells/art-depth/stemصباحاً.‌8:71م‌الساعة‌‌26/11/1202تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌‌‌

https://stemcellsarabia.net/
https://stemcellsarabia.net/
https://stemcellsarabia.net/
https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/bone-marrow-transplant/in-depth/stem-cells/art-20048117
https://www.mayoclinic.org/ar/tests-procedures/bone-marrow-transplant/in-depth/stem-cells/art-20048117
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 وظائف الدم   الثاني:الفرع 

القول‌‌‌‌كلا‌ش لنا‌ الدم‌يلعب‌دوراً‌حيوياً‌في‌جسم‌الإنسان،‌وسبق‌ الرئيس‌عن‌‌‌‌إنه‌أن‌ الدفاع‌ خط‌

الوظيفة‌‌و‌الجسم،‌‌ على‌ وظائفه‌ في‌ الدم‌ دور‌ يقتصر‌ يعد‌ لم‌ العلمي‌ والتوسع‌ والتطور‌ التقدم‌ مع‌

اه‌ذلك‌ليساعد‌في‌نطاق‌استخدامه‌في‌المجال‌الطبي‌لعلاج‌العديد‌من‌و‌البيولوجية‌فقط،‌‌ إنما‌تعد 

كذلك‌استخدامه‌في‌المجال‌القانوني‌للوقوف‌على‌الأسباب‌الكامنة‌وراء‌الحوادث‌‌و‌الحالات‌المرضية‌‌

 .‌كشف‌الحقائق‌و‌الجرائم‌و‌

 الوظائف الحيوية  :أولاً 

يحوي‌في‌تركيبه‌على‌هو‌‌بحيث‌يساعد‌الدم‌بفضل‌تكوينه‌على‌تعزيز‌نظام‌المناعة‌في‌الجسم‌ف

خط‌الدفاع‌،‌‌هو‌‌مها‌فو‌ا‌تق‌و‌التي‌بدورها‌تتصدى‌للأجسام‌الغريبة‌و‌كرات‌الدم‌البيضاء‌كما‌سبق‌ذكره‌

إخراج‌ثاني‌‌و‌المواد‌المغذية‌إلى‌الأنسجة‌‌و‌ذلك‌بنقل‌الأكسجين‌‌و‌بالإضافة‌لقيامه‌بالوظيفة‌التنفسية‌‌

لجسم‌من‌خلال‌توزيع‌الحرارة‌على‌أجزاء‌‌يسهم‌في‌المحافظة‌على‌درجة‌حرارة‌او‌أكسيد‌الكربون،‌كما‌‌

المختلفة،‌‌ بالأنشطة‌‌و‌الجسم‌ للقيام‌ يحتاجها‌ التي‌ الغذائية‌ بالمواد‌ الجسم‌ خلايا‌ بتزويد‌ إنتاج‌‌و‌يقوم‌

إلى‌الغدد‌العرقية‌للتخلص‌منها‌‌و‌يقوم‌بنقل‌المواد‌الإخراجية‌من‌الأنسجة‌إلى‌الكلية‌‌و‌الطاقة،‌كما‌‌

نقل‌الانزيمات‌لباقي‌‌و‌تنظيم‌إفرازات‌الهرمونات‌‌و‌الحفاظ‌على‌توازن‌الماء‌‌و‌طرحها‌خارج‌الجسم،‌‌و‌

 .1عية‌الدموية‌‌و‌يحمي‌من‌حالة‌النزف‌الناجم‌عن‌الأو‌أعضاء‌الجسم،‌كما‌

 الوظيفة الطبية  ثانياً:

زف‌الناجم‌عن‌‌النو‌تتمثل‌الوظيفة‌الطبية‌للدم‌في‌العلاج‌التعويضي‌لحالات‌النقص‌الحاد‌في‌‌الدم‌‌

حالات‌هبوط‌الدورة‌الدموية‌‌و‌العمليات‌الجراحية‌الأخرى،‌‌و‌عمليات‌القلب‌المفتوح‌‌و‌حوادث‌المرور‌‌

 
 .8.صمرجع سابقالبشتيلي،‌محمد‌صبري:‌‌1
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‌الدم‌و‌بشكل‌حاد‌‌ حالات‌الحروق‌نتيجة‌تسرب‌السوائل‌من‌الدم‌خاصةً‌حروق‌الدرجة‌الثالثة‌فيعد 

لازما‌بسبب‌فقدان‌‌علاجاً‌للحالات‌المرضية‌الناجمة‌عن‌الحريق‌بتعويض‌النقص‌الحاصل‌في‌الب

الأنيميا‌المسببة‌و‌فقر‌الدم‌الحاد‌‌و‌حالات‌النقص‌المفاجئ‌في‌كمية‌الأكسجين‌‌و‌،‌‌1كميات‌كبيرة‌منها‌

الأنيميا‌المنجلية‌‌و‌لسرطان‌الدم‌كما‌أنه‌يساهم‌في‌علاج‌أمراض‌تكسر‌كريات‌الدم‌الحمراء‌كالثلاسيميا‌‌

الدم‌الحمراءمن‌خلال‌تعو‌ الناقص‌من‌كريات‌ النخاع‌‌و‌،‌‌يض‌ يساهم‌في‌علاج‌نقص‌الخلايا‌في‌

سابقاً‌‌ بيناه‌ كما‌ كما‌‌و‌العظمي‌ الدموية‌ الصفائح‌ في‌ علاجو‌النقص‌ الأخرى‌‌يعد‌ الحالات‌ لبعض‌ اً‌

‌.2كالإصابة‌ببعض‌السموم‌الناجمة‌عن‌لدغات‌الأفاعي‌

  القانوني الدم في المجال  دور ثالثاً:

أن‌الدم‌يلعب‌دوراً‌هاماً‌في‌المجال‌القانوني،‌إذ‌أن‌الدم‌يعد‌أحد‌أهم‌مسائل‌الإثبات‌في‌‌‌‌‌‌‌‌‌كلا‌ش

كما‌في‌‌‌‌نفيها‌و‌تحديد‌شخصية‌الأفراد‌‌و‌تحديد‌زمن‌الوفاة‌‌و‌إثبات‌الجرائم‌‌و‌ما‌يترتب‌عليها،‌‌و‌النسب‌‌

فإنه‌يستخدم‌‌‌العمليات‌التجميلية،‌كذلكو‌الحوادث‌‌و‌الجثث‌المشوهة‌من‌الحروب‌‌أو‌‌حالات‌التشوه‌‌

بأطفال‌‌‌‌الاشتباهحالات‌‌و‌المواليد‌في‌المشافي‌‌‌‌التنازع‌واختلاط‌ية‌المواليد‌في‌حالات‌‌هو‌للكشف‌عن‌‌

الكشف‌عن‌شخصية‌حاملها،‌‌و‌البصمة‌الوراثية‌‌‌‌اختبار‌الأنابيب،‌إذ‌أن‌نقطة‌دم‌صغيرة‌كافية‌لإجراء‌‌

 سيتم‌بيان‌ذلك.‌و‌

ما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌إنهاء‌للشخصية‌القانونية‌‌و‌ذلك‌لإثبات‌الموت‌‌و‌أما‌من‌حيث‌تحديد‌زمن‌الوفاة‌‌

ملاحظة‌التغيرات‌‌و‌‌‌3للإنسان‌من‌خلال‌المقارنة‌بين‌مكونات‌الدم‌مع‌مثيلاتها‌في‌النخاع‌الشوكي‌

 
‌‌1ع.‌11مج.الإسلاميةالمجلة‌الأردنية‌في‌الدراسات‌‌الفقه.  و نقل الدم بين الطب  الصيفي،‌عبد‌الل‌علي‌محمود:‌‌و‌الطوالبة،‌محمد‌محمود‌علي‌‌‌‌1

 .198ص‌2015

 .198.صالمرجع السابقالصيفي،‌عبد‌الل‌علي‌محمود:‌و‌الطوالبة،‌محمد‌محمود‌علي‌‌2
.‌جامعة‌الكويت.‌الاثار المترتبة على نقل الدم البشري للأشخاص في الفقه الاسلامي والقانون الوضعيمصطفى‌محمد:‌‌‌‌ي،او‌عرج‌‌‌3

 .‌205ص
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يفيد‌و‌،‌‌1الحياة‌التي‌يستدل‌من‌خلالها‌على‌الوقت‌الذي‌توقفت‌فيه‌‌و‌الكيمائية‌التي‌تحدث‌في‌الدم،‌‌

دعاء‌القرابة‌بعد‌وفاة‌شخص‌معين‌غايةً‌منه‌في‌الحصول‌على‌الميراث‌‌ا‌درجة‌القرابة‌كفي‌تحديد‌‌

الوراثية‌‌ الكشف‌عن‌الصفات‌ أنه‌يساعد‌في‌ إذا‌كانت‌هناك‌‌و‌يبين‌حقيقة‌الأشخاص‌‌و‌حيث‌ فيما‌

 .‌2والوصية‌صفات‌وراثية‌مشتركة‌أم‌لا‌وما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌حيث‌الميراث‌

الإثبات‌‌‌و‌البقع‌الدموية‌في‌إثبات‌الجرائم‌حيث‌أنها‌تعتبر‌من‌القرائن‌المهمة‌في‌التحقيق‌‌‌‌أما‌عن‌دور

،‌وصولًا‌إلى‌تحقيق‌3إسناد‌الواقعة‌الجرمية‌إليهم‌و‌تحديد‌شخصية‌الجناة‌‌و‌إسناد‌الأفعال‌لمرتكبيها‌‌و‌

أثناء‌السرقة‌فإن‌‌‌مةاو‌مق‌أو‌‌أسوق‌مثالًا‌لذلك‌جريمة‌السرقة‌فإذا‌ما‌تعرض‌السارق‌لأي‌جرح‌‌و‌العدالة‌‌

هذا‌الدليل‌يشكل‌‌إثباتاً‌قاطعاً‌لا‌و‌وجود‌الدم‌النازف‌من‌الجرح‌دليلًا‌على‌إثبات‌شخصية‌المتهم،‌‌

حمض‌النووي‌يقبل‌الشك،‌إذ‌أن‌التشابه‌في‌البصمات‌الوراثية‌أمراً‌غير‌وارد‌فيتم‌الحصول‌على‌ال‌

إضافة‌إنزيمات‌محددة‌ثم‌استخدام‌جهاز‌الفصل‌الكهربائي‌‌و‌ذلك‌بتنقيتها‌‌و‌من‌كريات‌الدم‌البيضاء‌‌

قد‌يتم‌ذلك‌من‌خلال‌الحصول‌على‌البروتينات‌الموجودة‌أو‌‌‌‌4إجراء‌الفحص‌من‌خلالها‌‌بحيث‌يتم‌‌

،‌بحيث‌يتم‌إرسال‌البقع‌5"‌الكتروفوريس"تعرف‌هذه‌الطريقة‌بتقنية‌‌و‌من‌ثم‌تحليلها‌‌و‌في‌بلازما‌الدم‌‌

 
".)رسالة‌دكتوراه‌منشورة(.جامعة‌الجيلالي‌ليابس‌سيدي‌‌ة والجنائية من عمليات نقل الدم "دراسة مقارنةالمسؤولية المدنيخديجة،‌وافي:‌‌1

‌.14.ص‌2016-2015بلعباس.الجزائر.
تمت‌الزيارة‌‌‌/‌ https://qawaneen.blogspot.com.حجية البصمة الوراثية في قضايا النسب والقضايا الجنائيةالمدونة‌الالكترونية:‌‌‌‌2

‌مساءً.11:57.الساعة‌11‌/12/2019بتاريخ
.‌كلية‌المدينة‌بعجمان‌قسم‌القانون‌الامارات‌إثبات الجرائم من خلال تقنية النانوو دور بقع الدم في اكتشاف  مصبح:‌عمر‌عبدالمجيد:‌‌‌‌3

‌.‌41.ص‌2014الرياض‌‌61عدد‌‌31التدريب‌مجلدو‌المتحدة‌المجلة‌العربية‌للدراسات‌الامنية‌العربية‌‌
-30م.ص2014-2013الجزائر.‌‌ةماجستير(‌جامعأطروحة‌‌)‌‌.الجنائيحجية الدليل البيولوجي أمام القاضي  انظر‌أيضاً‌بيطام،‌سميرة:‌‌‌

32‌. 
 .‌35ص.‌القاهرة.‌‌1طالقانونية.‌.‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌المعاصرالأدلة الجنائية في الطب الشرعي مرسي،‌علاء‌زكي:‌4
.‌‌تحليل الدم ودوره في إثبات النسب وجرائم الخمر والسرقة والقتل في الشريعة الإسلاميةحسونة،‌عارف‌عزالدين:‌‌-علي‌‌‌‌عبدا‌اللالصيفي،‌‌5

 .‌642ص.‌2‌،2011،‌العدد38دراسات،‌علوم‌الشريعة‌والقانون،‌المجل د‌

https://qawaneen.blogspot.com/
https://qawaneen.blogspot.com/
https://qawaneen.blogspot.com/
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معرفة‌الحمض‌النووي‌الخاص‌‌و‌تحليلها‌‌و‌الدموية‌التي‌عُثر‌عليها‌مكان‌الحادث‌إلى‌المعمل‌الجنائي‌‌

،‌كذلك‌الأمر‌في‌التحقيق‌‌شتبه‌بهم‌وصولًا‌للكشف‌عن‌الجاني‌مطابقتها‌مع‌الحمض‌النووي‌للمو‌بها‌

بالكشف‌عن‌مادة‌الكحول‌‌‌‌السُكْرو‌‌‌،‌الاختطافو‌‌‌الاغتصابو‌في‌شخصية‌المجرمين‌في‌جرائم‌القتل‌‌

،‌كما‌أنها‌تفيد‌في‌معرفة‌سلوك‌الجاني‌وحركته‌وتتبع‌مسار‌البقع‌الدموية‌في‌1عن‌طريق‌تحليل‌الدم‌

كما‌أنها‌تساعد‌بتمثيل‌و‌كيفية‌حصولها،‌‌و‌زمان‌وقوعها‌من‌خلال‌لون‌الدم‌‌و‌مكان‌‌و‌مسرح‌الجريمة‌‌

يل‌البصمة‌الوراثية‌حتى‌‌على‌ذلك‌فإنه‌يمكن‌من‌خلال‌بقع‌الدم‌تحل‌‌علاوةً‌الجريمة‌بتتبع‌مسار‌الدم،‌‌

كذلك‌فإن‌اختلاط‌عينة‌الدم‌بعينة‌شخص‌آخر‌لا‌تحول‌دون‌و‌مضى‌عليها‌وقت‌طويل‌‌أو‌‌جف ت‌‌و‌ل

 .2اختلط‌دم‌الجاني‌بدم‌المجني‌عليه‌‌ودقة‌الفحص‌كما‌ل

لهرمونات‌الموجودة‌في‌كل‌كما‌ويسهم‌في‌الكشف‌عن‌جنس‌صاحبها‌ذكراً‌كان‌أم‌أنثى‌من‌خلال‌ا

وحيدة‌في‌الذكر‌فيسهل‌و‌من‌خلال‌كريات‌الدم‌البيضاء‌حيث‌أنها‌متعددة‌النوى‌في‌الأنثى،‌‌أو‌‌منهما‌‌

 .3التفرقة‌بين‌الجنسين‌من‌خلال‌ذلك‌

حالات‌‌و‌الطفل‌من‌قبل‌شخصين‌‌‌‌ادعاءنفي‌النسب‌عند‌‌أو‌‌إضافةً‌على‌ذلك‌فإنه‌يفيد‌في‌إثبات‌‌

التنازع‌عليهم‌من‌خلال‌فحص‌فصيلة‌‌و‌‌‌المشافيحالات‌ضياع‌المواليد‌في‌‌و‌الاشتباه‌بأطفال‌الأنابيب‌‌

مقارنتها‌بفصيلة‌دم‌الطفل‌كون‌أن‌فصيلة‌دم‌الأبناء‌لا‌تخرج‌عن‌التركيب‌الجيني‌‌و‌الأم‌‌و‌دم‌الأب‌‌

 
 .‌49ص.‌سابق مرجع :‌دعبد‌المجيح:‌عمر‌‌مصب1
‌.‌50ص.‌سابق مرجع :‌دعبد‌المجيمصبح:‌عمر‌‌2

-130ص،‌‌2011.‌دار‌الحامد‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌إجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمةانظر‌أيضاُ‌جبارة،‌عبد‌الفتاح‌عبد‌اللطيف:‌‌
133‌. 

 .‌205.‌صمرجع سابقي:‌مصطفى‌محمد:‌أو‌عرج‌3
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دم‌صغيرة‌كافية‌لإجراء‌‌‌البصمة‌الوراثية‌إذ‌أن‌نقطة‌‌اختبار،‌ومن‌ثمَّ‌إجراء‌‌‌‌1لفصيلة‌دم‌الأبوين

‌.‌التي‌من‌خلالها‌يمكن‌الجزم‌بإثبات‌النسبو‌الكشف‌عن‌شخصية‌حاملها‌و‌البصمة‌الوراثية‌‌‌اختبار

في‌قضايا‌اثبات‌النسب‌والعل ة‌في‌ذلك‌‌‌2ليست‌إثباتو‌أما‌تحليل‌فصائل‌الدم‌فهي‌وسيلة‌نفي‌فقط‌‌

تين‌فإن‌هذا‌الأمر‌لا‌يدل‌قطعاً‌‌أن‌جميع‌البشر‌يشتركون‌في‌هذه‌الفصائل‌وفي‌حال‌توافق‌الفصيل

هذا‌ما‌‌و‌على‌البنوة‌لأن‌الكثير‌من‌البشر‌يحمل‌نفس‌الفصيل‌فيحتمل‌أن‌يكون‌أحدهم‌والد‌الطفل‌‌

المنبثق‌عن‌رابطة‌العالم‌الإسلامي‌في‌دورته‌السادسة‌عشر‌‌‌3ورد‌في‌قرار‌مجمع‌الفقه‌الإسلامي

‌.‌المنعقدة‌بمكة‌المكرمة

يفيد‌في‌تحديو‌ الدم‌ التشوه‌‌و‌نفيها‌‌أو‌‌د‌الشخصية‌‌كذلك‌فإن‌ أو‌تحديد‌شخصية‌الأفراد‌في‌حالات‌

وجود‌جثث‌لم‌يتمكن‌من‌‌أو‌‌تعذر‌معرفة‌أهلهم‌‌و‌الكوارث‌‌و‌الحوادث‌‌و‌الجثث‌المشوهة‌من‌الحروب‌‌

حالات‌تغيير‌الوجه‌الناجمة‌عن‌و‌المفقودين‌‌و‌لغاية‌التحقق‌من‌أسرى‌الحرب‌‌أو‌‌‌‌هويتها‌الكشف‌عن‌‌

 .4العمليات‌التجميلية‌‌

 

‌

 
أحمد:‌‌1 إبراهيم‌ عائشة‌ الوراثة.  المقادمة،‌ علم  ضوء  في  النسب  الإسلاميةإثبات  للجامعة‌ مقدمة‌ ماجستير‌ فلسطين‌‌‌‌.غزة‌‌.أطروحة‌

‌.‌43.ص‌2012
.‌دار‌الفكر‌‌الأموالو الموسوعة الشاملة في الطب الشرعي جرائم الاعتداء على الأشخاص  جلال،‌أحمد:‌‌‌‌-‌انظر‌أيضاً‌الطباخ،‌شريف

 .‌59.ص5‌.2013جمصر.‌التوزيع.‌و‌للنشر‌‌
إثبات النسب  عثمان،‌إبراهيم‌أحمد:‌‌2 للعلوم‌‌الجرائم الجنائيةو دور البصمة الوراثية في قضايا  الأمنية.‌الرياض.‌.‌جامعة‌نايف‌العربية‌

 .‌25ص‌.2007
ا‌3 الإسلامي‌في‌دورته‌ العالم‌ المنبثق‌عن‌رابطة‌ الفقه‌الإسلامي‌ قرار‌مجمع‌ المدة‌‌راجع‌ في‌ المكرمة‌ بمكة‌ المنعقدة‌ -21لسادسة‌عشرة‌

26/10‌/2002. 
 .640ص‌.‌2011سابق.مرجع  حسونة،‌عارف‌عز‌الدين:‌‌-‌عبد‌اللالصيفي،‌‌4
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 : الطبيعة العضوية للدملثالثالفرع ا

العضوية‌‌‌‌‌‌زم‌منا‌الوقوف‌على‌الطبيعةلتيس‌‌المدنية‌لعمليات‌نقل‌الدمإن‌البحث‌في‌موضوع‌المسؤولية‌‌

أصبح‌‌‌حيث‌‌جسم‌الإنسانب‌‌تعلق‌ما‌رافقها‌من‌عمليات‌تو‌نة‌الأخيرة‌‌و‌في‌الآلتطور‌الحياة‌‌للدم‌نظراً‌‌

المبادئ‌المتعلقة‌به‌‌و‌الأمر‌الذي‌قد‌يشكل‌مساساً‌بجسد‌الإنسان‌‌نسيج‌‌‌‌أو‌‌‌‌وبالإمكان‌التبرع‌بعض

ما‌يستلزم‌أن‌تتخذ‌التشريعات‌‌هو‌‌و‌بجسد‌الآدمي،‌‌‌‌الانتفاعمبدأ‌عدم‌جواز‌‌و‌كمبدأ‌معصومية‌الجسد‌‌

أهمها‌تحديد‌كل‌ما‌و‌المتعلقة‌بها‌‌تحديد‌بعض‌المفاهيم‌‌و‌الوضعية‌موقف‌واضح‌تجاه‌هذه‌العمليات‌‌

 خلايا‌حمايةً‌له‌من‌أي‌تصرف‌غير‌مشروع.‌أو‌نسيج‌أو‌‌ويتعلق‌بجسم‌الإنسان‌من‌عض

موقفها‌‌‌‌الاتجاهات‌التي‌تباينت‌فيو‌بالبحث‌في‌الموضوع‌فإننا‌نجد‌أن‌هناك‌العديد‌من‌الخلافات‌‌و‌

ترى‌الباحثة‌أن‌الخلاف‌حول‌الطبيعة‌العضوية‌للدم‌من‌حيث‌كونه‌‌و‌إزاء‌الطبيعة‌العضوية‌‌للدم،‌‌

واقعة‌‌النسيج‌في‌كونها‌‌و‌‌‌وتراك‌العضمحل‌نظر،‌فعلى‌الرغم‌من‌اشو‌محل‌صحة‌‌هو‌‌أم‌نسيج‌‌‌‌وعض

عمليات‌‌و‌م‌‌على‌نفس‌المحل‌)جسم‌الإنسان(،‌إلا‌أنها‌تختلف‌في‌الأثر‌الذي‌تنتجه‌عمليات‌نقل‌الد

الذي‌يكون‌محلًا‌لعملية‌النقل‌يتم‌نقله‌من‌جسم‌المتبرع‌إلى‌جسم‌‌‌ونقل‌وزراعة‌الأعضاء،‌فالعض

يصبح‌أحد‌عناصر‌الجسم‌الذي‌ينقل‌إليه،‌بالإضافة‌إلى‌أن‌و‌الاستمرار‌‌و‌المريض‌على‌وجه‌الدوام‌‌

عن‌الجسم‌بشكل‌كلي‌ما‌قد‌يعرضه‌لمضاعفات‌‌‌‌ويؤدي‌إلى‌فصل‌العض‌‌‌‌من‌المتبرع‌‌ونقل‌العض

‌بالتالي‌فإن‌النقص‌الحاصل‌من‌جسم‌المتبرع‌و‌الاستمرارية‌‌و‌لكن‌الدم‌له‌صفة‌التجددية‌‌و‌مستقبلية،‌‌

تعويض‌الجسم‌عن‌فقدانه،‌كما‌أن‌عملية‌نقل‌الدم‌لها‌من‌الفوائد‌ما‌يعود‌و‌سرعان‌ما‌يتم‌إنتاجه‌‌

هذا‌كله‌إذا‌ما‌تم‌مراعاة‌الأصول‌‌و‌زيادة‌إنتاج‌الدم‌‌و‌ي‌‌على‌المتبرع‌فتحفز‌من‌عمل‌النخاع‌العظم

 .1الطبية‌

 
 .‌1صسرت.‌ليبيا.‌التحدي‌‌‌ة(.‌جامعبحث‌منشور).‌والقانون حكم عمليات نقل الدم في الشريعة الإسلامية قصيصة،‌جمعة‌أحمد:‌و‌أب1
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عضأو‌‌‌‌اتجاهفظهر‌‌ الدم‌ أن‌ يرى‌ الفقه‌‌‌‌ول‌ مجمع‌ قرار‌ إلى‌ استناداً‌ الآدمي‌ الجسد‌ أعضاء‌ من‌

نحوها،‌‌و‌دماء‌‌و‌خلايا‌‌و‌جزء‌من‌الإنسان‌يتكون‌من‌أنسجة‌‌‌‌ي‌)العضو‌البشر‌‌‌1حيث‌جاء‌فيه‌الإسلامي‌‌

(‌على‌اعتبار‌أن‌يعتبر‌من‌أعضاء‌الإنسان‌المتجددةأن‌الدم‌و‌انفصل‌عنه،‌أو‌سواء‌كان‌متصلًا‌به‌‌

أن‌نقل‌الدم‌يندرج‌تحت‌‌و‌شاملًا‌حتى‌الأجزاء‌السائلة‌‌و‌التعريف‌جاء‌شاملًا‌لجميع‌أعضاء‌الإنسان‌‌

 .‌2ما‌يصطلح‌عليه‌بنقل‌الأعضاء‌

أنه‌‌أو‌‌كل‌لحم‌وافر‌بعظمه"‌‌‌‌و“ه‌‌‌والعض‌استناداً‌إلى‌أن‌‌أما‌الاتجاه‌الثاني‌فيرى‌أن‌الدم‌ليس‌عضواً‌

التي‌أرى‌أنها‌‌و‌‌‌لانتقادات‌إلا‌أن‌هذا‌الرأي‌تعرض‌‌‌‌3"جزء‌من‌مجموع‌الجسد‌كاليد‌والرجل‌والأذن‌"

ه‌يشتمل‌على‌الأعضاء‌اليابسة‌مفهومب‌‌واد عى‌أن‌العضو‌في‌محلها‌إذ‌أنه‌ضيق‌من‌نطاق‌الأعضاء‌‌

لكن‌عند‌الإمعان‌في‌الأمر‌نجد‌أن‌هناك‌العديد‌من‌أجزاء‌الإنسان‌التي‌و‌التي‌تحتوي‌على‌العظم،‌و‌

فأخرجت‌الدم‌‌‌،4وي‌على‌عظم‌كالكبد‌والرئة‌والقلبمع‌ذلك‌فهي‌لا‌تحتو‌‌‌ويطلق‌عليها‌لفظ‌العض

 .مفهوممن‌نطاق‌ال

الدم‌‌ الثالث‌أن‌ ‌‌‌‌‌‌ج‌خار‌‌‌والعضاعتبار‌أن‌الدم‌لا‌يقوم‌مقام‌‌‌‌ىعل‌‌وعضجزء‌من‌‌هو‌‌ويرى‌الاتجاه‌

‌‌آخر‌‌لعض‌‌دمسان‌‌وعضهو‌‌يقوم‌فقط‌بتحسين‌كفاءة‌الدورة‌الدموية‌فهو‌‌الجهاز‌الوعائي‌للجسم‌ف

أن‌الدم‌ما‌كان‌ليقوم‌بكل‌و‌فالدم‌يستند‌ويتوقف‌في‌إنتاجه‌وعمله‌على‌نخاع‌العظم،‌‌‌‌5)نخاع‌العظم(‌‌

 .وظائفه‌إذا‌كان‌خارج‌الجهاز‌الوعائي‌للجسم

 
ة‌‌1الفقه‌الإسلامي‌رقم‌قرار‌مجمع‌‌1  .8/6/1988-1الصادر‌في‌مؤتمره‌الرابع‌بجد 
‌هـ.‌1429السعودية.‌‌ابن‌الجوزي‌للنشر‌والتوزيع.‌المملكة‌العربية‌‌‌‌ر‌.‌دا1ط.‌‌الفقهية البنوك الطبية البشرية وأحكامها  مرحبا،‌اسماعيل:‌‌2

 .‌248ص
إبراهيم3 الحليم‌‌‌‌–‌‌أنيس،‌ عبد‌ مح‌‌‌–عطية‌‌‌‌الصوالحي،‌‌-منتصر،‌ الل:‌‌أحمد،‌ خلف‌ الوسيط.  مد‌ جالمعجم  العربية.‌ اللغة‌ .‌2مجمع‌

 ‌‌.360.ص3.2004ط
 .‌39.ص2006.دار‌المغربي‌للطباعةالمسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم "دراسة مقارنة". الفتوح:‌و‌العزيزي،‌وائل‌محمود‌أب4
 .‌23،‌صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌5
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الأصح‌بأن‌الدم‌عبارة‌عن‌نسيج‌آدمي‌هو‌‌و‌بينما‌الاتجاه‌الرابع‌ينظر‌إلى‌أن‌التعريف‌الطبي‌للدم‌‌

التو‌خليط‌من‌مركبات‌عضوية‌كالخلايا‌‌هو‌‌و‌ ي‌تعطي‌في‌مجموعها‌ذاتية‌تشريحية‌تتفق‌‌الألياف‌

‌ويتكون‌من‌عدة‌أنسجة‌فضلًا‌عن‌أن‌العضهو‌‌ف‌‌و،‌فالدم‌بحد‌ذاته‌نسيج‌أما‌العض1عمل‌‌النسيج‌و‌

هناك‌و‌،‌‌‌‌2نقصان‌أو‌‌غيرها‌من‌الأعضاء‌أما‌الدم‌فشكله‌متغير‌زيادة‌‌و‌اليد‌‌و‌له‌شكل‌معين‌كالعين‌‌

نسيج‌آدمي‌هو‌‌تعزز‌فيه‌هذا‌الرأي‌"‌إن‌الدم‌‌‌‌28/11/1991الصادر‌‌محكمة‌استئناف‌باريس‌‌لقرار‌‌

الذي‌جاء‌في‌مضامينه‌و‌‌4كذلك‌حكم‌محكمة‌النقض‌المصرية‌‌و‌،‌3لا‌يمكن‌أن‌يكون‌شبيهاً‌بالسلع"و‌

أنها‌اعتبرت‌أن‌عبارة‌الأنسجة‌يندرج‌و‌عضو،‌‌هو‌‌"‌رفضها‌لقول‌وكيل‌الدفاع‌بالاستناد‌على‌أن‌الدم‌‌

ذكرت‌في‌قرارها‌‌و‌التي‌يحظر‌الإتجار‌بها‌بصورة‌التعامل‌الواردة‌في‌القانون‌‌و‌في‌مضمونها‌الدماء‌‌

بالجسم‌كالجلد،‌‌ المتجددة‌ يندرج‌تحت‌الأنسجة‌ الدم‌ التعامل‌في‌ العلم‌على‌اعتبار‌ أنه‌استقر‌أهل‌

هذا‌الرأي‌‌و‌بأصول‌طبيعية‌"‌‌و‌خذ‌منها‌تجددت‌تلقائياً‌‌أُ‌أو‌‌بالتالي‌فإن‌دماء‌الإنسان‌‌كلما‌نقصت‌‌و‌

‌الذي‌‌‌الأمر‌‌،الاستمراريةو‌دم‌في‌التجدد‌‌نظراً‌للخصوصية‌التي‌يتمتع‌بها‌الأؤيده‌‌و‌ما‌أميل‌إليه‌‌هو‌‌

 .‌يستحيل‌في‌الأعضاء

 الأسس الذي تستند عليه عمليات نقل الدم و المبررات   الثاني:المطلب 

‌لنا‌في‌هذا‌القسم‌من‌‌ رت‌به‌عمليات‌نقل‌الدم‌في‌بداياتها‌منذ‌ا‌بيان‌التطور‌التاريخي‌الذي‌سلابد 

هذا‌النوع‌‌‌ظهورالمبررات‌الكامنة‌وراء‌‌و‌القدم‌حتى‌ما‌وصلت‌إليه‌الآن،‌غايةً‌منا‌في‌معرفة‌الأسباب‌‌

 
عودة:‌‌1 حسني‌ مقارنة"زعال،‌ "دراسة  البشرية  بالأعضاء  المشروع  غير  الدولية‌‌.التصرف  العلمية‌ للنشر‌‌و‌الدار‌ الثقافة‌ التوزيع.‌و‌دار‌

 .‌51.‌ص‌2001عمان.
عودة:‌‌2 حسني‌ مقارنةزعال،‌ "دراسة  الجنائي  القانون  في  البشرية  بالأعضاء  المشروع  غير  دكتوراه(.جامعة‌‌‌‌‌‌‌‌التصرف  )رسالة‌ ‌."

 .‌25.ص،‌محمد‌جلال‌حسن‌:مرجع‌سابق.مشار‌لدى‌الاتروشي48.ص1995د.بغدا
‌‌.‌43.صمرجع سابقالفتوح:‌و‌العزيزي،‌وائل‌محمود‌أب3
 .‌2014/يونيه/5الصادر‌بتاريخ‌‌‌1983لسنة‌‌‌14674قرار‌محكمة‌النقض‌المصرية‌،‌طعن‌رقم4
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كذلك‌‌و‌الذي‌اصطُلح‌على‌تسميته‌فيما‌بعد‌بطب‌نقل‌الدم‌فأصبح‌علماً‌قائماً‌بذاته،‌‌و‌من‌العمليات‌‌

مدى‌و‌الأسس‌التي‌تستند‌عليها‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌و‌نزل‌منزلة‌الضرورة‌في‌البحث‌بيان‌المبررات‌‌فإنه‌ي

‌.‌عليها‌كأساس‌‌لمشروعية‌التدخل‌الطبي‌في‌الدم‌البشري‌‌الاعتمادامكانية‌‌

 : التطور التاريخي لعمليات نقل الدم  الأولالفرع 

إنما‌و‌المراحل‌التاريخية،‌‌فهي‌لم‌تكن‌وليدة‌اللحظة‌‌و‌مرت‌عمليات‌العلاج‌بالدم‌بالعديد‌من‌الحقب‌‌

التجارب‌إلى‌ما‌وصلت‌عليه‌اليوم‌‌و‌جاءت‌نتاج‌سلسلة‌متواصلة‌من‌الدراسات‌‌و‌بدأت‌منذ‌زمن‌طويل‌‌

 .عمليات‌نقل‌الدمأو‌‌تحت‌ما‌يندرج‌بمسمى‌طب‌نقل‌الدم‌

بالد‌‌ظهورل‌‌أو‌يرجع‌‌و‌ الميلاد‌عند‌الآشوريون‌منذ‌‌‌للعلاج‌ لفترات‌ما‌قبل‌ ‌ الميلاد‌‌‌3500م‌ قبل‌

الفصد‌عن‌طريق‌استخراج‌‌و‌قبل‌الميلاد‌حيث‌درجوا‌على‌العلاج‌بالحجامة‌‌‌‌2500البابليون‌لفترة‌‌و‌

ردة‌الصغيرة‌تحت‌‌و‌الأو‌عية‌الدموية‌‌‌و‌الزائد‌عن‌حاجة‌الجسم‌بحيث‌كان‌يتم‌قطع‌الأأو‌‌الدم‌الفاسد‌‌

قبل‌الميلاد‌استخدموا‌قرون‌الحيوانات‌للحجامة‌‌‌‌281-341،‌وفي‌الصين‌‌1وج‌الدمالجلد‌ما‌يؤدي‌لخر‌

حيث‌كانت‌تعتمد‌في‌تحديد‌أماكن‌العلاج‌بالحجامة‌على‌ممرات‌الطاقة‌بالجسم‌وكذلك‌برع‌الفراعنة‌‌

من‌ثم‌انتشرت‌الحجامة‌في‌المجتمعات‌القديمة‌وفي‌شرق‌آسيا‌‌و‌استخدامها‌كعلاج‌‌و‌في‌الحجامة‌‌

ما‌‌و‌امتدت‌بعد‌ذلك‌‌و‌،‌‌2أمر‌بها‌و‌تحديدها‌بقوانين‌‌و‌إرسائها‌‌بحيث‌قام‌‌‌‌)صلى الله عليه وسلم(زمن‌الرسول‌‌‌‌وصولًا‌إلى

‌من‌الأمراض‌كضغط‌الدم‌‌ عضلة‌القلب‌‌و‌التهابات‌غشاء‌القلب‌‌و‌تزال‌إلى‌يومنا‌علاجاً‌ناجعاً‌لعديدٍّ

‌‌يقتصر‌على‌ذلك‌3غيرها‌و‌ ‌إنما‌ظهر‌ما‌يسمى‌بعمليات‌نقل‌الدم.‌و‌،‌ثم‌تطَّور‌الأمر‌فلم‌يعد 

 
 .33ه.ص1424التصدير.القاهرة.و‌التوزيع‌‌و‌.‌دار‌الفضيلة‌للنشر‌الفصدو أسرار العلاج بالحجامة الفداء،‌محمد‌عزت‌عارف:‌و‌اب1
دار‌الامة‌للنشر‌‌..جدة1.طالتطورو العلاج( وتوصيات التنظيم  و دواء الطب الكامل )الوقاية  و الحجامة سنة  الامين،‌شهيد‌عبدالحميد‌عمر:‌‌2

 .‌35ص .2009والتوزيع.‌
 .‌43.‌صمرجع سابقمحمد:‌الفداء‌محمد‌عزت‌و‌عارف:‌اب3
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ن‌المتبرع‌تتم‌عن‌طريق‌نقل‌الدم‌مباشرة‌م‌‌1في‌القرن‌التاسع‌عشر‌‌حيث‌كانت‌بدايات‌هذه‌العمليات

تلقى‌‌و‌التوافق‌بين‌فصائل‌الدم،‌فإذا‌كان‌الشخص‌يحمل‌فصيل‌معين‌‌‌‌اختبارإجراء‌‌‌‌دون‌و‌إلى‌المتلقي‌‌

 .‌التي‌قد‌تصل‌حد‌الوفاة‌و‌دماً‌من‌فصيلة‌أخرى‌سرعان‌ما‌انعكست‌آثاره‌السلبية‌‌

ر‌الأمر‌ليصبح‌علماً‌قائماً‌بذاته‌أطلق‌عليه‌علم‌نقل‌الدم‌‌ من‌القرن‌‌‌‌‌الأولذلك‌في‌العقد‌‌و‌ثم‌تطو 

تم‌تقسيمها‌‌لأربع‌و‌ي‌بالكشف‌عن‌فصائل‌الدم‌البشرية‌‌و‌الم‌نمس‌قام‌عا‌‌‌‌1901في‌عامو‌‌‌،العشرين

تتحدد‌هذه‌الفصائل‌بواسطة‌بعض‌و‌‌‌(A,B,AB,O)هي‌‌و‌فصائل‌رئيسية‌يشترك‌فيها‌جميع‌البشر‌‌

قد‌لوحظ‌أنه‌إذا‌تم‌مزج‌نوعين‌مختلفين‌من‌الدماء‌‌و‌البروتينات‌الموجودة‌على‌كريات‌الدم‌الحمراء‌‌

ل‌نقطة‌تحول‌متقدمة‌في‌عالم‌نقل‌الدم‌و‌،‌‌‌‌2إذا‌كانا‌من‌نوع‌واحدفإنهما‌لا‌يمتزجان‌إلا‌‌ هذا‌ما‌شك 

الدم‌‌و‌ نقل‌ العمليات،‌‌و‌تحسن‌كبير‌في‌عمليات‌ الناجمة‌عن‌هذه‌ الوفيات‌ قد‌ساهمت‌و‌تقليل‌عدد‌

ائل‌القرن‌العشرين‌في‌إيجاد‌مادة‌تمنع‌تخثر‌الدم‌فأصبحت‌عمليات‌نقل‌الدم‌أو‌تجارب‌الأطباء‌في‌‌

التجلط‌مما‌يمنع‌و‌اجة‌لوجود‌المتبرع‌،‌فبمجرد‌خروج‌الدم‌من‌جسم‌الإنسان‌يقوم‌بالتكتل‌‌تتم‌دون‌الح

‌‌،3دون‌الحاجة‌لوجود‌المتبرعو‌عية‌تحفظها‌باستخدام‌هذه‌المادة‌‌أو‌منه‌فيتم‌حفظ‌الدماء‌في‌‌‌‌الاستفادة

شارة‌لما‌سبق‌‌بالإو‌زيادة‌امدادات‌الدم‌،‌‌و‌هذا‌ما‌ساعد‌على‌تمديد‌العمر‌الافتراضي‌للدم‌المخزن‌‌و‌

فإن‌التطور‌الكبير‌في‌عمليات‌نقل‌الدم‌يعزى‌للحروب‌المختلفة‌التي‌حدثت‌ما‌بين‌الحربين‌العالميتين‌

هذا‌ما‌‌و‌حاجة‌الجنود‌المصابين‌للدم‌الأمر‌الذي‌استلزم‌حفظ‌الدم‌على‌نطاق‌واسع‌‌و‌الثانية‌‌و‌الأولى‌‌

يض‌النازفين‌من‌الحرب،‌كما‌تم‌مصارف‌الدم‌حيث‌كان‌يتم‌اللجوء‌لها‌لتعو‌و‌استدعى‌إنشاء‌بنوك‌‌

 
‌.‌115.‌ص‌507،‌منشور‌ضمن‌مجلة‌العربي،‌العددثورة طبية على الدمعفكلي،‌حسان:‌مقال‌بعنوان‌‌1
 .‌33.ص2015-2014بسكرة.-.‌أطروحة‌ماجستير‌مقدمة‌لجامعة‌محمد‌بن‌خيضرإثبات النسب بالوسائل العلميةبن‌دادة،‌لينة:‌2
 .225.صمرجع سابقمرحبا،‌إسماعيل:‌3
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حذت‌حذوها‌ألمانيا‌في‌إنشاء‌بنك‌لحفظ‌‌و‌تخزين‌دم‌الحبل‌السري‌في‌أمريكا‌‌و‌إنشاء‌بنوك‌لحفظ‌‌

‌.1روبا‌‌أو‌ل‌بنك‌من‌نوعه‌في‌أو‌ك‌1997توزيع‌دم‌الحبل‌السري‌عامو‌تخزين‌و‌

 مبررات عمليات نقل الدم  الثاني:الفرع 

‌ما‌أحرزه‌الطب‌من‌تقدمو‌سلامة‌الجسد،‌‌و‌حفظ‌النفس‌من‌الحق‌في‌الحياة‌‌‌‌مفهومإن‌ما‌يدخل‌تحت‌‌

العلاجات‌‌و‌ الدم،‌‌و‌تطور‌في‌ لنقل‌ التي‌تحتاج‌ الطبية‌ الدم‌‌و‌العمليات‌ البديل‌عن‌ عدم‌‌و‌عدم‌وجود‌

على‌عمليات‌نقل‌الدم‌بشكل‌‌‌عتمادللا‌‌يهاالحاجة‌إل‌‌التوصل‌لأي‌سبيل‌لذلك،‌جمعيها‌مبررات‌دعت

‌.‌أساسي

 لا: حفظ النفس أو 

التي‌و‌مبرراً‌لإجراء‌عملية‌نقل‌الدم‌في‌حالات‌الضرورة‌‌و‌سلامة‌الجسد‌دافعاَ‌‌و‌فيعتبر‌الحق‌في‌الحياة‌‌

‌حفظ‌النفس‌من‌الحاجات‌الأساسية‌من‌منظور‌ لا‌غنى‌عن‌نقل‌الدم‌فيها‌للبقاء‌على‌قيد‌الحياة،‌فيُعد 

التشريع‌‌ المقصودة‌من‌ التلف‌قبل‌وقوعه‌و‌المصالح‌ لما‌يترتب‌عليه‌من‌إعادة‌2حفظها‌من‌ ،‌نظراً‌

‌البلى‌‌و‌التي‌كان‌عليها‌‌الأولى‌‌المريض‌إلى‌حالته‌‌ حفظها‌من‌‌و‌جلب‌المصلحة‌له‌‌و‌السقم‌عنه‌‌و‌ردَّ

للحياة‌‌و‌.‌‌3هلاك‌أشرفت‌عليه النفس‌‌و‌يندرج‌تحت‌هذا‌المضمون‌توفير‌الأمن‌ النهي‌عن‌تعريض‌

المحافظة‌عليه‌‌و‌العناية‌بهذا‌الجسد‌‌و‌ماية‌‌اتخاذ‌وسائل‌الحو‌تحريم‌قتل‌النفس‌دون‌وجه‌حق‌‌و‌للهلاك‌‌

‌.‌مما‌يؤذيه

‌

 
 .225.صمرجع سابقمرحبا،‌اسماعيل:‌1

 .‌80.ص‌2009التوزيع.‌‌و‌الشركة‌التونسية‌للنشر‌.تونس.مقاصد الشريعة الإسلاميةابن‌عاشور،‌محمد‌الطاهر:‌2
جزئه من أو  و عضأو  نقل دم    اللجنة‌الدائمة‌للبحوث‌العلمية‌والإفتاء.‌مجلة‌البحوث‌الإسلامية‌الرئاسة‌العامة‌للبحوث‌العلمية‌والافتاء:‌3

 46.1988،‌الرئاسة‌العامة‌للبحوث‌العلمية‌والافتاء.‌السعودية.‌ص.‌إنسان إلى اخر
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 ثانياً: التطور في العلاجات الطبية 

التوسع‌العملي‌الحاصل‌في‌جميع‌مناحي‌الحياة‌إلى‌تقدم‌ملحوظ‌في‌مجال‌الأعمال‌و‌أدى‌التطور‌‌

‌مجال‌العمل‌الطبي‌‌ الطبية‌كافة،‌فلم‌تعد‌تقتصر‌على‌الجانب‌التقليدي‌منها‌كالجراحات‌فقط،‌بل‌امتد 

‌‌كذلك‌في‌كافة‌الإجراءات‌و‌تحمي‌بقاء‌الإنسان،‌‌و‌الوسائل‌التي‌تحفظ‌‌و‌إلى‌كل‌ما‌يسعى‌لتذليل‌السبل‌‌

التي‌تحول‌دون‌وصول‌المريض‌إلى‌حالة‌متقدمة‌لا‌يمكن‌معها‌لحاق‌‌‌‌الاحترازيةو‌الوسائل‌التحفظية‌‌و‌

تقديم‌العلاج،‌فكان‌لعمليات‌نقل‌الدم‌نصيب‌من‌التطور‌الحاصل‌في‌المجال‌الطبي‌لما‌لها‌‌و‌الحياة‌‌

النزف‌أثناء‌‌تحسين‌صحة‌الأفراد‌خصوصاً‌أنها‌تسهم‌في‌تدارك‌حالات‌‌و‌من‌دور‌في‌إنقاذ‌الأرواح‌‌

التي‌يفقد‌فيها‌المريض‌كميات‌وفيرة‌من‌الدم‌قد‌تودي‌بحياته،‌فيتم‌اللجوء‌إلى‌بنك‌الدم‌و‌الجراحة‌‌

لتعويض‌النقص‌الحاصل‌في‌جسم‌المريض،‌كما‌تظهر‌الحاجة‌لوجود‌عمليات‌نقل‌الدم‌عند‌انخفاض‌‌

كذلك‌‌و‌لك‌تفصيلياً،‌‌سلف‌الحديث‌عن‌ذو‌بإحدى‌مكوناته‌‌أو‌‌قدرة‌الجسم‌على‌إنتاج‌الدم‌بشكل‌كلي‌‌

اضطرابات‌الدم‌كالأشخاص‌‌مشاكل‌‌و‌فإن‌لنقل‌الدم‌ماله‌من‌الأهمية‌في‌علاج‌مشاكل‌فشل‌الكبد‌‌

حالات‌الحروق‌الشديدة‌التي‌و‌لعمليات‌زرع‌الخلايا‌الجذعية‌التي‌تؤثر‌في‌إنتاج‌الدم(‌‌)‌‌‌الخاضعين

كما‌‌ الدم،‌ الدمو‌تستدعي‌وجود‌كميات‌من‌ لوجود‌كميات‌من‌ الحاجة‌ عند‌حالات‌مرضى‌‌‌‌تظهر‌

خصوصاً‌الخاضعين‌منهم‌للعلاج‌الكيميائي‌بحيث‌يؤثر‌بشكل‌سلبي‌على‌إنتاج‌الجسم‌‌و‌السرطان‌‌

الصفائح‌الدموية‌من‌خلال‌التأثير‌على‌و‌البيضاء‌‌و‌التقليل‌من‌إنتاج‌خلايا‌الدم‌الحمراء‌‌و‌لمكونات‌الدم‌‌

ما‌‌هو‌‌غيرها‌من‌الأجهزة‌التي‌تؤثر‌في‌تكوين‌الدم.‌فالحاجة‌إلى‌إيجاد‌العلاج‌و‌نخاع‌العظم‌‌و‌الكلى‌

‌.‌ز‌الحالات‌المرضية‌الناجمة‌عن‌نقص‌الدمو‌ا‌دفع‌للمضي‌قُدماً‌في‌سبيل‌تج

‌
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  ‌1ثالثاً: عدم وجود بديل عن الدم البشري 

من‌المعلوم‌أن‌الطب‌رغم‌ما‌أحرزه‌من‌تقدم‌هائل‌إلا‌أنه‌لا‌يزال‌عاجزاً‌عن‌إيجاد‌بديل‌للدم‌البشري‌

،‌فعدم‌وجود‌‌‌2تراكيبه‌عن‌دم‌الإنسانو‌خصائصه‌‌‌‌لاختلافكما‌أن‌دم‌الحيوان‌لا‌يصلح‌للإنسان‌‌

على‌‌‌للاعتماد‌عاً‌‌المناعية‌للجسم‌كان‌داف‌و‌بديل‌للدم‌له‌القدرة‌على‌القيام‌بجميع‌الوظائف‌الحيوية‌‌

العلماء‌‌و‌بشكل‌أساسي،‌حيث‌إن‌عدم‌توفر‌الكم ‌المناسب‌من‌الدم‌البشري‌دفع‌الأطباء‌‌و‌هذه‌العمليات‌‌

(،‌بحيث‌تكون‌الاصطناعيالدم‌‌أو‌‌ببدائل‌الدم‌‌ية‌أخرى‌تحت‌ما‌يسمى‌)و‌ا‌دائل‌كيمإلى‌البحث‌عن‌ب

بالوظائف‌الأساسية‌‌ القيام‌ القدرة‌على‌ للدم‌كنقل‌او‌لها‌ الأنسجة‌كإجراء‌‌و‌لأكسجين‌للخلايا‌‌الحيوية‌

لكن‌لم‌يزل‌هذا‌البديل‌غير‌متوفر‌رغم‌ما‌‌و‌‌‌.‌الحوادثو‌وقتي‌لتدارك‌حالات‌الضرورة‌وقت‌الطوارئ‌‌

خلايا‌المنشأ‌في‌إنتاج‌الدم‌في‌أو‌‌لذا‌تم‌التوجه‌إلى‌الخلايا‌الجذعية‌،‌دراساتو‌يتم‌عليه‌من‌أبحاث‌

ذلك‌من‌خلال‌محاصرة‌‌و‌استخدامها‌لإنتاج‌خلايا‌الدم‌الحمراء‌‌و‌‌‌الاصطناعيالمعامل‌كبديل‌للدم‌‌

زراعتها‌لإنتاج‌أعداد‌لا‌و‌‌‌والخلية‌الجذعية‌المسؤولة‌عن‌إنتاج‌الدم‌في‌مراحل‌مبكرة‌من‌مراحل‌النم

لكن‌الأمر‌لا‌زال‌‌و‌خلايا‌لتحويلها‌لخلايا‌دم‌حمراء‌‌من‌ثم ‌تحفيز‌هذه‌الو‌نهائية‌من‌الخلايا‌الجذعية،‌‌

‌.‌3الدراسةو‌قيد‌البحث‌
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 الفرع الثالث: الأسس التي تستند عليها عملية نقل الدم 

‌لعدة‌انقسم‌‌و‌تباين‌في‌موقفه‌من‌ذلك‌‌و‌الفقه‌القانوني‌على‌أساس‌لمشروعية‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌‌‌تفق‌لم‌ي

ذهب‌رأي‌آخر‌إلى‌أن‌و‌،‌فمنهم‌من‌رأى‌أن‌أساس‌المشروعية‌يتمثل‌في‌حالة‌الضرورة،‌‌اتجاهات‌

بينما‌هناك‌‌‌‌الاجتماعيةالمصلحة‌‌ القانوني‌لهذه‌العمليات،‌ الذي‌‌يرى‌أن‌الأساس‌‌‌‌اتجاههي‌السند‌

‌يتم‌توضيح‌‌‌أنعلى‌‌‌‌لذا‌لا‌يستقيم‌البحث‌إلا‌بدراسة‌الآراء‌الثلاثةالسبب‌المشروع،‌‌هو‌‌عليه‌‌‌‌تستند

ستيضاح‌ماهية‌الأساس‌القانوني‌الذي‌تستند‌عليه‌هذه‌العمليات‌كأساس‌لإباحتها‌‌لاكل‌رأي‌على‌حدة‌‌

‌.‌إسباغ‌صفة‌المشروعية‌عليها‌و‌

‌حالة الضرورة   :أولاً 

إلى‌أن‌حالة‌الضرورة‌أساس‌لمشروعية‌عملية‌نقل‌الدم‌على‌اعتبار‌إنقاذ‌‌‌‌‌‌‌1استند‌جانب‌من‌الفقه‌

النفس‌البشرية‌من‌أعظم‌المقاصد،‌إذ‌أنها‌تقوم‌على‌مواجهة‌خطر‌حال‌وشيك‌الوقوع‌لا‌سبيل‌لدفعه‌

،‌ويرى‌أنصار‌هذا‌الرأي‌أن‌وجود‌حالة‌من‌‌‌2القوانينو‌إلا‌بارتكاب‌فعل‌محظور‌طبقاً‌للنظام‌العام‌‌

‌التي‌تقوم‌على‌اساس‌وجود‌خطر‌محدق‌جسيم‌لا‌يمكن‌تداركه‌بوسيلة‌أخرى‌‌‌‌‌‌‌كمبررو‌رة‌‌الضرو‌

نقله‌لجسم‌المريض،‌إذ‌يقصد‌بحالة‌الضرورة‌على‌أنها"‌تقوم‌إذا‌وجد‌و‌لعملية‌سحب‌الدم‌من‌المتبرع‌‌

أو‌ارتكاب‌ضرر‌أقل‌‌هو‌‌‌‌له‌ساو‌م‌أو‌‌الشخص‌في‌وضع‌يكون‌فيه‌الحل‌الوحيد‌لتفادي‌ضرر‌أكبر‌‌

المتبرع‌عند‌قيامه‌هو‌و‌،‌ففي‌هذه‌الحالة‌لا‌مناص‌من‌وجود‌ضرر‌يلحق‌بشخص‌معافى‌3له‌"‌و‌ا‌مس

ضرر‌لاحق‌بالمريض‌الذي‌قد‌يفقد‌حياته‌فيتم‌اللجوء‌إلى‌هذا‌النوع‌من‌العلاج‌‌‌لدرء‌مفسدة‌و‌بالتبرع‌‌

كام‌العدلية‌على‌ما‌يأتي‌من‌مجلة‌الأح‌‌22و‌‌21على‌ذلك‌فقد‌نصت‌المادة‌‌و‌ضرر‌أكبر،‌‌و‌أعظم‌‌

 
 .‌49.‌صمرجع سابقتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌و‌الأ1
كاظم:‌‌2 محمد‌ حسين‌ مقارنةالمسعودي،‌ "دراسة  الدم  نقل  لعمليات  القانوني  المجلد‌‌الاساس  الحقوق‌ رسالة‌ مجلة‌ جامعة‌‌الأول".‌ ‌.

 .‌79م.ص2‌.2009العراق.‌.كربلاء
 .‌794-792.ص1952.‌دار‌النشر‌الجامعات‌المصرية.‌1.جمصادر الالتزام-الوسيط.ري،‌عبد‌الرزاق:‌هو‌‌السن‌3
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المحظورات"،‌‌ تبيح‌ الثامنة‌و"الضرورات‌ مادتها‌ في‌ نصت‌ كما‌ بقدرها"‌ يتقدر‌ للضرورة‌ أبيح‌ "ما‌

‌."1العشرين‌بقولها‌"‌إذا‌تعارض‌مفسدتان‌روعي‌أعظمهما‌ضرراً‌بارتكاب‌أخفهماو‌

بين‌و‌المريض(‌‌و‌متبرع‌‌فتقوم‌حالة‌الضرورة‌أساساً‌على‌الموازنة‌بين‌الخطر‌اللاحق‌بطرفي‌العملية‌)ال

المقارنة‌بين‌المخاطر‌التي‌تحيط‌بها‌في‌حالة‌عدم‌و‌فرص‌الشفاء‌فيقع‌على‌الطبيب‌عبء‌الموازنة‌‌

بين‌المخاطر‌التي‌قد‌يتعرض‌لها‌أطرافها‌عند‌القيام‌بها‌خصوصاً‌أن‌عملية‌نقل‌الدم‌لا‌‌و‌القيام‌بها‌

كان‌الضرر‌اللاحق‌بهذا‌و‌لو‌المريض(‌حتى‌‌و‌إنما‌تتعلق‌بحياة‌طرفين‌)المتبرع‌‌و‌تتعلق‌بحياة‌واحدة‌‌

سالف‌الذكر‌فموت‌المريض‌محقق‌إذ‌لا‌سبيل‌لإنقاذ‌‌‌الأولالأخير‌أقل‌من‌الضرر‌اللاحق‌بالطرف‌‌

للمتبرع‌إذا‌‌‌اً‌هناك‌من‌يدعي‌أن‌سحب‌الدم‌أساساً‌قد‌لا‌يرتب‌ضرر‌و‌،‌‌2حياته‌سوى‌قيامه‌بنقل‌الدم‌

يُعزى‌السبب‌في‌ذلك‌و‌الفحوصات‌الطبية،‌‌و‌السلامة‌‌ما‌تم‌بالشكل‌الصحيح‌مع‌اتخاذ‌كافة‌إجراءات‌‌

الجزء‌الآخر‌يشكل‌المخزون‌و‌أن‌جسم‌الإنسان‌يحوي‌جزئين‌من‌الدم،‌جزء‌يقوم‌بوظيفة‌الدورة‌الدموية‌‌

النسيج‌البطاني‌من‌الجسم‌فإذا‌ما‌تبرع‌الإنسان‌بكمية‌من‌و‌الطحال‌‌و‌الموجود‌في‌الكبد‌‌‌‌الاحتياطي

بسبب‌خواصه‌التي‌تتمثل‌بالقدرة‌على‌‌‌الاحتياطيص‌فوراً‌من‌الدم‌‌دمه،‌فإنه‌سرعان‌ما‌يعوض‌النق

 .3التجدد‌تلقائياً‌عند‌حدوث‌أي‌نقص‌

‌‌نقله‌و‌إلى‌أن‌القواعد‌العامة‌تقضي‌بإمكانية‌الحصول‌على‌الدم‌‌‌‌4المصري‌‌‌هناك‌مَن‌ذهب‌من‌الفقهو‌

التي‌و‌لضرورة‌‌إلى‌المريض‌دون‌الحاجة‌لأخذ‌رضاء‌المسحوب‌منه‌الدم‌متى‌توافرت‌شروط‌حالة‌ا

 
‌رسمت‌بمرسوم‌السلطان‌العثماني‌عبد‌العزيز‌بن‌محمود‌الثاني‌فيو‌مجلة‌الأحكام‌العدلية‌التي‌صدرت‌عن‌مجلس‌شورى‌الدولة‌العثمانية‌1

 .28،‌نص‌المادةوهي‌تمثل‌القانون‌المدني‌المطبق‌في‌فلسطين‌‌1869هـ‌الموافق‌1293توطد‌نفاذها‌في‌عام‌‌و‌م‌‌1869هـ‌الموافق1228عام
‌1975مصر.‌‌،‌مطبعة‌عين‌شمس.‌عين‌شمس.المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشريةاني‌،حسام‌الدين:‌‌هو‌‌الأ2

 .‌48ص

 .‌542.صمرجع سابقالمحمدي‌،علي‌يوسف:‌-‌ين‌داغي،‌علي‌محيي‌الد3
 .‌19.ص1998التوزيع.عمان.و‌دار‌الإسراء‌للنشر‌‌الجراحين الجنائية.و مسؤولية الأطباء مصطفى،‌محمود‌محمود‌:4
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أن‌و‌لا‌يمكن‌تفاديه‌إلا‌بنقل‌الدم‌إليه‌‌و‌تستند‌على‌وجود‌خطر‌محدق‌حال‌وجسيم‌يهدد‌حياة‌المريض‌‌

الضرر‌و‌يكون‌الخطر‌المراد‌تجنبه‌أكبر‌من‌الضرر‌الحاصل‌على‌المتبرع‌بالدم‌إذا‌ما‌قورن‌بالخطر‌‌

،‌1دة‌الطبيب‌سببا‌لحدوث‌هذا‌الخطر‌ألا‌تكون‌اراو‌الذي‌يتعرض‌له‌المتلقي‌بناءً‌على‌تقديرات‌الطبيب‌‌

لجسد‌المريض‌أي‌‌نقله‌‌و‌لا‌سبيل‌لإنقاذ‌حياة‌المريض‌من‌الموت‌إلا‌من‌خلال‌عملية‌سحب‌الدم‌‌و‌

ألا‌تؤثر‌عملية‌سحب‌الدم‌على‌و‌السبيل‌الأمثل‌للتخلص‌من‌حالة‌الضرورة،‌‌هو‌‌أن‌يكون‌التصرف‌‌

نقص‌في‌وظائف‌جسمه‌كسحب‌‌أو‌‌حياة‌المتبرع،‌كما‌لا‌يجوز‌أن‌تكون‌سبباً‌لإصابته‌بأي‌ضرر‌‌

‌.‌2دم‌من‌مريض‌القلب‌مثلاً‌

فبالعودة‌إلى‌المشرع‌الفلسطيني‌نجد‌أنه‌نص‌في‌القرار‌أما‌عن‌موقف‌التشريعات‌من‌حالة‌الضرورة‌‌

على‌حظر‌القيام‌بعملية‌‌‌‌3بشأن‌تنظيم‌نقل‌وزارعة‌الأعضاء‌البشرية‌‌‌2017(‌لسنة‌‌6بقانون‌رقم‌)

أن‌يتم‌ذلك‌بأمان‌و‌النقل‌إلا‌لضرورة‌تقتضيها‌المحافظة‌على‌حياة‌المتلقي‌شريطة‌عدم‌توفر‌بديل‌‌

بإمعان‌النظر‌في‌هذه‌المادة‌نجد‌أنها‌قصرت‌حالة‌و‌لكن‌برأيي‌‌و‌‌‌،4بما‌يتناسب‌مع‌صحة‌المانحو‌

‌والسبب‌الذي‌يدعو‌دون‌أن‌تشمل‌بذلك‌النسيج‌فجاء‌ذلك‌بنصها‌الصريح،‌‌‌‌والضرورة‌على‌العض

‌بها‌كل‌منهما‌تناول‌ما‌‌هو‌‌النسيج‌‌و‌‌‌وللتفرقة‌في‌هذا‌القرار‌بقانون‌بين‌العض ه‌هذا‌القرار‌بأحكام‌خصَّ

‌منهما.‌‌و‌ ‌ما‌رتَّبَه‌على‌كل ٍّ

 
 .80.ص2018-2017تلمسان‌‌-.‌)أطروحة‌دكتوراه(جامعة‌أبي‌بكر‌بلقايد‌‌النظام القانوني لعمليات نقل الدم عبدالمجيد،‌خطوي:‌1
 .19.صالمرجع السابق،‌محمود‌محمود‌:مصطفى2
الصفحة‌131العدد‌‌م‌بشأن‌تنظيم‌نقل‌وزارعة‌الأعضاء‌البشرية،‌المنشور‌في‌مجلة‌الوقائع‌الفلسطينية،2017(‌لسنة‌‌6قرار‌بقانون‌رقم‌)3

 .7رقم
من‌جسم‌إنسان‌حي‌إلى‌آخر،‌إلا‌لضرورة‌تقتضيها‌و‌م‌على‌أنه‌يحظر‌نقل‌عض2017(‌لسنة‌‌6من‌القرار‌بقانون‌رقم‌)‌‌18نصت‌المادة4

.‌عدم‌وجود‌بديل‌مناسب‌يحقق‌الهدف‌من‌عملية‌‌1استعادة‌وظيفة‌من‌وظائف‌أعضائه‌الأساسية،‌شريطة:أو‌‌المحافظة‌على‌حياة‌المتلقي‌‌
‌النقل.‌

 لم‌تجمع‌الأنسجة.‌بالتالي‌فهذه‌المادة‌و‌ى.‌‌الأولبأمان،‌وبما‌يتناسب‌مع‌صحة‌المانح‌بالدرجة‌‌و‌.‌ضمان‌نقل‌العض2
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‌63و‌‌‌62أما‌عن‌موقف‌المشرع‌الأردني‌نجد‌أنه‌أشار‌لحالة‌الضرورة‌في‌القواعد‌العامة‌في‌المواد‌)

الأردني222و‌‌65و‌‌64و المدني‌ القانون‌ من‌ ضرر‌‌‌‌1(‌ لا‌ ضرار‌‌و‌حيث‌ تبيح‌و‌لا‌ الضرورات‌

بالعودة‌و‌لا‌تسعف‌لتنظيم‌مسألة‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌و‌قواعد‌عامة‌لا‌تكفي‌‌‌‌نلاحظ‌بأنها‌و‌المحظورات‌‌

إلى‌نصوص‌القانون‌الخاصة‌بتنظيم‌هذه‌العمليات‌نجد‌أنه‌أيضاً‌لم‌ينص‌على‌حالة‌الضرورة‌في‌

بموجب‌نظام‌خدمات‌نقل‌و‌لكنه‌‌و‌،‌‌2تعديلاتهو‌‌‌1977قانون‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الانسان‌لسنة‌‌

نرى‌أنه‌قد‌فعل‌و‌‌‌لنقل‌الدم،‌‌الثامنة‌على‌وجود‌حاجة‌علاجية‌حقيقية‌مبررة‌‌‌نص‌في‌المادة‌‌3الدم

حسناً‌عندما‌نص‌على‌ذلك؛‌إذ‌أن‌الحاجة‌أقل‌منزلة‌من‌الضرورة‌فتبقى‌شروط‌تحققها‌أيسر‌من‌

يشار‌إلى‌أن‌الحاجة‌إن‌كانت‌عامة‌فإنها‌تنزل‌منزلة‌الضرورة‌فيباح‌بموجبها‌‌و‌شروط‌الضرورة،‌‌

المادةو‌المحظور‌‌ عامة‌كانت‌أم‌‌‌‌على‌أن"‌الحاجة‌تنزل‌منزلة‌الضرورة،‌‌32قد‌نصت‌المجلة‌في‌

 .‌خاصة"‌

رد‌نصاً‌مقارباً‌للنصوص‌التشريعية‌أو‌‌نجد‌أنه‌‌‌‌168في‌مادته‌‌‌‌4بالرجوع‌إلى‌القانون‌المدني‌المصري‌و‌

الخطر‌الذي‌يتهدده،‌كما‌و‌وجوب‌التناسب‌بين‌فعل‌المضطر‌‌و‌سابقة‌بتعبيره‌عن‌حالة‌الضرورة‌‌لا

في‌المادة‌‌‌5زرع‌الأعضاء‌البشريةو‌نص‌على‌حالة‌الضرورة‌بموجب‌قانون‌خاص‌ينظم‌عمليات‌نقل‌‌

 
بتاريخ‌‌‌2على‌الصفحة‌‌‌‌2645(‌المنشور‌في‌عدد‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌1976)القانون‌المدني‌الأردني‌لسنة‌‌‌‌1976لسنة‌‌‌‌43قانون‌رقم‌‌1

01-08-1976. 
سمية‌العدد:‌(‌وتعديلاته،‌منشور‌في‌الجريدة‌الر‌1977)قانون‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الانسان‌المؤقت‌لسنة‌‌‌‌1977لسنة‌‌‌‌23قانون‌رقم‌‌2

‌‌3321،‌اصبح‌دائما‌بموجب‌:‌اعلان‌اعتبار‌قوانين‌مؤقتة‌قوانين‌دائمة‌الصادر‌في‌العدد‌‌1977-06-01.بتاريخ‌‌1320،‌ص‌‌‌‌2703
 .‌1985-‌06-01المنشور‌بتاريخ‌

العدد‌‌2014)نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌لسنة‌‌‌‌2014لسنة‌‌‌‌83نظام‌رقم‌‌3 ،‌5158،‌ص‌‌‌‌5299(‌وتعديلاته‌منشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌
‌.‌2014-09-01بتاريخ

 .‌1948-7-29صدر‌بتاريخ‌108م‌منشور‌في‌الوقائع‌الرسمية‌عدد‌رقم1948لسنة‌131القانون‌المدني‌المصري‌رقم‌4
 .‌6‌/3/2010مكرر‌بتاريخ‌‌9بشأن‌تنظيم‌زرع‌الأعضاء‌البشرية‌منشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌2010لسنة‌‌‌5قانون‌رقم‌5
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نسيج‌من‌جسم‌إنسان‌آخر‌إلا‌لضرورة‌تقتضيها‌‌أو‌‌‌‌وجزء‌من‌عضأو‌‌‌‌ونقل‌عض‌‌وبقوله"‌لا‌يج‌‌2/1

الوسيلة‌الوحيدة‌‌هو‌‌يشترط‌أن‌يكون‌النقل‌‌و‌علاجه‌من‌مرض‌جسيم‌‌أو‌‌المحافظة‌على‌حياة‌المتلقي‌‌

‌.‌صحته"‌أو‌‌ألا‌يكون‌من‌شأن‌النقل‌تعريض‌المتبرع‌لخطر‌جسيم‌على‌حياته‌‌و‌لمواجهة‌هذه‌الضرورة‌‌

ل‌عدم‌تحقق‌شرط‌مهم‌من‌شروط‌حالة‌الضرورة‌بوجود‌‌قد‌وجه‌لهذه‌النظرية‌عدة‌انتقادات‌منها‌حا‌و‌

أن‌الكثير‌من‌العمليات‌التبرع‌و‌خطر‌جسيم‌محقق‌الوقوع‌يستدعي‌تدخل‌الطبيب‌على‌وجه‌السرعة‌‌

تخزينه‌في‌و‌بالدم‌تجري‌دون‌وجود‌ضرورة‌تبررها‌خصوصاً‌أن‌العمليات‌التبرعية‌يتم‌فيها‌حفظ‌الدم‌‌

ل‌هذا‌الاتجاه‌في‌ظل‌وجود‌مثل‌هذه‌البنوك‌مشوباً‌بالقصور‌بنوك‌الدم‌لحين‌الحاجة‌إليها‌مما‌يجع

بأن‌هناك‌الكثير‌من‌الحالات‌التي‌تتطلب‌نقل‌الدم‌‌‌ذلكعلى‌‌‌‌أنصار‌هذا‌الرأي‌‌يرَّدو‌عدم‌الشمولية،‌‌و‌

تكون‌من‌قبيل‌الحالات‌الطارئة‌التي‌تستدعي‌الإسعاف‌‌و‌الضرورة،‌‌و‌تغلب‌عليها‌حالة‌الاضطرار‌‌

التأكد‌من‌كافة‌الشرائط‌المتطلبة‌‌و‌تطلب‌البحث‌عن‌متبرعين‌من‌ثمَّ‌فحصهم‌‌حيث‌أن‌ذلك‌يو‌،‌‌1الفوري‌

خلوه‌من‌الأمراض،‌الأمر‌الذي‌يستنزف‌وقتاً‌ما‌‌و‌سلامته‌‌و‌التأكد‌من‌نوعية‌الدم‌‌و‌لإجراء‌عملية‌النقل‌‌

،‌كما‌أنه‌قد‌‌‌لا‌يصب‌في‌مصلحة‌المريضو‌يؤثر‌‌الأمر‌الذي‌‌هذا‌‌و‌كان‌ليذهب‌سدىً‌تجميعه‌مسبقاً‌‌

هو‌،‌فوجود‌بنوك‌لجمع‌الدم‌ما‌‌2إن‌تهيأ‌قد‌لا‌يتناسب‌مع‌دمهو‌لا‌يتهيأ‌للمريض‌دم‌وقت‌الضرورة‌‌

‌.‌التي‌تقتضي‌وجود‌كل‌ذلكلحالات‌الاضطرارية‌‌تحسباً‌لوجود‌او‌إلا‌تحوطاً‌‌

‌‌جاه‌الات‌قد‌أخذ‌على‌هذا‌‌و‌‌‌كما‌أن‌حالة‌الضرورة‌قد‌تتوافر‌شروطها‌بالنسبة‌للمريض‌دون‌المتبرع‌‌

إنما‌يعتمد‌أساساً‌‌على‌حالة‌‌و‌تجاهله‌لإرادة‌المتبرع‌إذ‌أنه‌لم‌يشترط‌رضا‌المسحوب‌منه‌‌و‌إغفاله‌‌

جسده‌‌ على‌ الإنسان‌ بحق‌ بالمساس‌ للقول‌ يقود‌ الذي‌ الأمر‌ بذاتها‌ قائمة‌ غير‌هو‌‌و‌الضرورة‌ أمر‌

 
 .226ص.مرجع سابقمرحبا،‌إسماعيل:‌1
 .‌207م.ص2010-‌هـ1431الهند.أترابراديش..مكتبة‌الإيمان‌سهارنفور2.ط2.‌المجلدنوازل فقهية معاصرةالرحماني،‌خالد‌سيف‌الل:‌2
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حقه‌‌و‌رضاه‌‌و‌التي‌لا‌يمكن‌إكمالها‌دون‌موافقته‌‌و‌أهم‌أطراف‌هذه‌العملية‌‌هو‌‌متصور‌إذ‌أن‌المتبرع‌‌

على‌أنه‌يعتبر‌حق‌دستوري‌مكفول‌لصيق‌بشخصيته‌،‌بالإضافة‌إلى‌أن‌‌‌علاوةً‌في‌سلامة‌جسده،‌‌

ما‌سبق‌أي‌دون‌رضا‌المتبرع‌‌‌ومعارضي‌هذا‌الاتجاه‌استندوا‌إلى‌أن‌إجراء‌عملية‌نقل‌الدم‌على‌نح

الطبيب‌‌ مسؤولية‌ قيام‌ من‌ يمنع‌ المتبرع‌‌المتلقأو‌‌لا‌ تجاه‌ من‌و‌ي‌ أصابه‌ عما‌ بالتعويض‌ المطالبة‌

بغيره‌لا‌يكون‌ملزماً‌أو‌‌إلى‌أنه‌من‌سبب‌ضرراً‌للغير‌ليتفادى‌ضرراً‌أكبر‌محدقاً‌به‌‌‌‌استنادا‌،‌‌1ضرر‌

فيترك‌أمر‌تقدير‌حالة‌‌‌‌‌2أن‌الاضطرار‌لا‌يبطل‌حق‌الغير‌و‌إلا‌بالتعويض‌الذي‌يراه‌القاضي‌مناسباً،‌‌

 .‌3عبء‌الإثبات‌فيها‌على‌الطبيبيقع‌و‌الضرورة‌‌للقضاء‌‌

لا‌يعد‌دقيقاً‌‌و‌إلى‌أن‌ما‌وجه‌لحالة‌الضرورة‌لا‌يرقى‌لتوجيه‌النقد‌‌‌‌4الدكتور‌محمد‌الأتروشي‌‌يرى‌و‌

ساساً‌لا‌يستطيع‌القيام‌بأي‌عمل‌إلا‌بعد‌التحقق‌من‌إرادة‌الشخص‌أافياً‌للعدول‌عنها‌إذ‌أن‌الطبيب‌‌كو‌

‌.‌وفق‌ما‌نصت‌عليه‌القوانينو‌رضاه‌و‌

على‌الرغم‌من‌وجود‌بعض‌الدول‌التي‌أصدرت‌تشريعاتها‌فيما‌يخص‌تنظيم‌عمليات‌نقل‌الدم‌بحيث‌‌و‌

تقيد‌بحالة‌‌أصبحت‌تستند‌إلى‌أساس‌تشريعي‌إلا‌أن‌اتجاه‌الفقه‌يذهب‌إلى‌أن‌الأساس‌القانوني‌ي

‌.5الضرورة‌بحيث‌لا‌تتم‌هذه‌العمليات‌إلا‌في‌حدود‌الضرورة‌

‌

 
 .‌43.صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌1
 من‌مجلة‌الأحكام‌العدلية.‌‌33المادة‌2
.‌2105ية.‌‌أو‌‌.‌جامعة‌الز‌العلوم الشرعيةو الحماية القانونية لجسم الإنسان من مخاطر العدوى عند نقل الدم. مجلة القانون  شهران،‌وليد‌:3

 .‌139ص
 .‌44.صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌4

 كز نقل الدم دراسةالمسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ الصادر من مرا:‌حسناوي‌شويع،‌محمد‌و‌ن‌هو‌المعموري،‌أحمد‌سامي‌مر‌5
 .‌187م.‌ص‌26‌.2012,ع‌‌7مركز‌دراسات‌الكوفة.‌مج‌‌‌-جامعة‌الكوفة‌‌.‌.‌مجلة‌مركز‌دراسات‌الكوفةمقارنة  
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 .جتماعيةالمصلحة الا ثانياً:

الذي‌يقوم‌على‌أساس‌أن‌لكل‌فرد‌وظيفة‌‌و‌‌‌الاجتماعيفي‌حين‌أن‌الجانب‌الآخر‌يتجسد‌في‌الجانب‌‌

متكامل‌‌‌‌اجتماعية سلامة‌جسد‌ ظل‌ إلا‌في‌ بها‌ القيام‌ يستطيع‌ لا‌ الواجبات‌ من‌ بمجموعة‌ منوطة‌

إن‌كان‌هذا‌الإنقاص‌بسيط‌لا‌‌و‌بأنه‌يؤدي‌إلى‌إنقاص‌بعض‌إمكانيات‌الجسد‌‌‌‌كلا‌شسحب‌الدم‌‌و‌

 .‌1يعيق‌عمل‌الجسم

كان‌برضا‌الفرد‌إذ‌أن‌هذا‌الرضا‌لا‌ينتج‌‌‌و‌على‌سلامة‌الجسد‌يكون‌غير‌مشروع‌حتى‌ل‌‌اعتداءفأي‌‌

كان‌هذا‌‌‌الفعل‌و‌يكون‌غير‌مشروع‌حتى‌لو‌‌‌الاجتماعيلا‌أثر‌له‌في‌الجانب‌‌و‌أثره‌إلا‌بالجانب‌الفردي‌‌

خاصة2‌‌‌‌ًلى‌من‌جلب‌المنافع‌أو‌يصون‌حق‌آخر‌في‌سلامة‌جسده‌تطبيقاً‌للقاعدة‌الفقهية‌درء‌المفاسد‌‌

‌لكن‌إذا‌كان‌الرضا‌الصادر‌‌‌الاجتماعيدخل‌في‌نطاق‌الجانب‌‌و‌الأمر‌الجانب‌الفردي‌‌‌‌اذا‌ما‌تعدى

لا‌و‌‌‌–‌‌الاجتماعيةلا‌ينقص‌من‌الإمكانيات‌المتطلبة‌للوظيفة‌‌و‌عن‌الفرد‌لا‌يعيق‌عمل‌وظائف‌الجسد‌‌

أخ ر‌هذه‌الأعمال‌لحين‌زوال‌‌‌و‌لا‌ينتج‌للمجتمع‌أي‌ضرر‌لو‌يبقى‌الأمر‌ممكناً‌للقيام‌بها‌‌و‌يؤثر‌معه‌‌

فهنا‌‌‌‌-أن‌الدم‌له‌الصفة‌التجديدية‌‌و‌حالة‌الضعف‌المؤقتة‌التي‌نتجت‌جراء‌هذه‌العملية‌خصوصاً‌‌

هذا‌الرأي‌ألا‌تؤدي‌سحب‌كمية‌الدم‌إلى‌‌‌‌مساندواشترط‌‌و‌،‌‌‌‌3يعتبر‌نقل‌الدم‌مشروعو‌ينتج‌الرضا‌أثره‌‌

إنما‌أن‌يكون‌و‌ول‌على‌كميات‌كبيرة‌من‌الدم‌‌في‌الحص‌‌الاستغلالعدم‌‌و‌انتقاص‌جسيم‌من‌دم‌المتبرع‌‌

 .4ليس‌بغرض‌حفظه‌في‌بنوك‌الدمو‌لغايات‌العلاج‌و‌ذلك‌بقدر‌ما‌يقوم‌بحاجة‌المريض‌
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الآثار‌‌و‌الحجة‌في‌ذلك‌أن‌هذه‌النظرية‌تغض‌البصر‌عن‌المشاكل‌‌و‌لم‌يسلم‌هذا‌الرأي‌من‌الانتقادات‌‌

ستوى‌الأفراد‌مستندين‌في‌ذلك‌على‌الطبيعة‌السلبية‌العائدة‌جراء‌القيام‌بعملية‌سحب‌الدم‌على‌م

على‌‌‌علاوةً‌أعمار‌الأشخاص‌‌و‌القدرات‌‌و‌اختلاف‌الوظائف‌‌و‌التكوينية‌التي‌تختلف‌من‌شخص‌لآخر‌‌

البدنية‌والنفسية‌بظروف‌‌ أشد‌الضرر‌‌و‌تأثر‌صحة‌الإنسان‌ لها‌ قد‌يكون‌ الأذى‌أو‌‌عوامل‌مختلفة‌

الفرد‌‌‌1النفسي‌ بين‌حق‌ للفصل‌ كمعيار‌ فكرة‌مرنة‌يصعب‌ضبطها‌ تقوم‌على‌ لكونها‌ بالإضافة‌ ‌،

‌.2والمجتمع‌

إضافةً‌إلى‌ذلك‌فهم‌يروا‌أن‌منطق‌هذه‌النظرية‌قد‌يؤدي‌إلى‌إجبار‌الفرد‌على‌التنازل‌عن‌كمية‌

بحيث‌يؤدي‌‌‌علميةأو‌‌المتلقي‌ذا‌مكانة‌اجتماعية‌‌و‌كبيرة‌من‌دمه‌خصوصاً‌إذا‌ما‌كان‌المتبرع‌فقيراً‌‌

 .3ذلك‌إلى‌زيادة‌النفع‌الاجتماعي

مدى‌و‌‌‌الاجتماعيةخلاصة‌ما‌سبق‌أن‌أنصار‌هذا‌الرأي‌يؤسسوا‌عملية‌نقل‌الدم‌على‌فكرة‌المصلحة‌‌

مدى‌زيادة‌النفع‌الاجتماعي‌العائد‌منها‌على‌و‌الفائدة‌الاجتماعية‌التي‌تترتب‌على‌عملية‌نقل‌الدم‌‌

قتي‌قابل‌للإصلاح‌على‌اعتبار‌انه‌نسيج‌متجدد‌في‌الجسم‌أن‌سحب‌الدم‌ضرر‌و‌و‌المجتمع‌لاسيما‌‌

إرادة‌و‌احترام‌حرية‌‌و‌مع‌ضرورة‌توافر‌الرضاء‌‌‌‌الاجتماعيةأن‌هذا‌الأمر‌لا‌يؤثر‌على‌أداء‌الوظيفة‌‌و‌

‌.‌المتبرع(و‌طرفي‌العملية‌)‌المريض‌
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 ثالثاً : السبب المشروع.

الذي‌‌‌‌،1الغرض‌نجد‌أنها‌نشأت‌في‌ظل‌الفقه‌الفرنسي‌و‌بالرجوع‌إلى‌أساس‌فكرة‌مشروعية‌السبب‌‌

‌يعتبر‌و‌‌‌،اعتبر‌أن‌هذه‌الفكرة‌هي‌الأساس‌والمعيار‌القانوني‌لإباحة‌المساس‌بتكامل‌جسد‌الإنسان

عن‌مبدأ‌معصومية‌الجسد‌الآدمي‌وحرمة‌التعامل‌فيه‌فالجسد‌الآدمي‌يخرج‌عن‌دائرة‌‌‌اً‌هذا‌خروج‌

إنما‌بإطار‌الحقوق‌اللصيقة‌بالشخصية‌فيرى‌أنصار‌هذه‌النظرية‌‌و‌لا‌يدخل‌في‌الذمة‌المالية‌‌و‌التعامل‌‌

عن‌‌ما‌لا‌يجوز‌التعامل‌به‌استناداً‌لمبدأ‌التكامل‌الجسدي‌للإنسان‌يخرج‌‌هو‌‌أن‌جسم‌الإنسان‌ككل‌‌

عضواً‌من‌أعضاء‌الجسد‌‌شريطة‌ألا‌يؤدي‌المساس‌به‌إلى‌‌‌‌الاتفاق‌ذلك‌في‌رأيهم‌أن‌يكون‌محل‌‌

تحقيق‌مصلحة‌مشروعة‌فيضعوا‌نصب‌أعينهم‌الهدف‌هو‌‌أن‌يكون‌الهدف‌‌و‌تعريض‌حياته‌للخطر‌‌

 ‌.2مخالفته‌للنظام‌العام‌أو‌عدم‌قابليته‌للاتفاق‌أو‌ليس‌قابلية‌المحل‌و‌من‌التصرف‌

الغرض‌الوارد‌على‌جسم‌الإنسان‌يأخذ‌قالب‌المشروعية‌متى‌أو‌‌أن‌الهدف‌‌‌‌الاتجاههذا‌‌‌‌فالنتيجة‌في

العكس‌صحيح‌فمتى‌و‌كان‌التصرف‌يرمي‌إلى‌المحافظة‌على‌الجسم‌وتحقيق‌المصلحة‌العلاجية‌‌

أن‌الأضرار‌المترتبة‌على‌‌أو‌‌الغرض‌غير‌مشروع‌كأن‌يكون‌الهدف‌ربحي‌مثلًا‌‌أو‌‌ثبت‌أن‌الهدف‌‌

‌‌.م‌أكبر‌من‌المنافع‌المتحققة‌يكون‌السبب‌غير‌مشروععملية‌نقل‌الد

عدم‌وجود‌معيار‌‌و‌كذلك‌فإن‌النظرية‌كمثيلاتها‌لم‌تسلم‌من‌النقد‌الموجه‌لها‌على‌اعتبار‌غموضها‌‌و‌

فلم‌‌ العملية‌ إلى‌هذه‌ للجوء‌ تشترط‌حالة‌الضرورة‌كأساس‌ لم‌ أنها‌ إلى‌ إليها‌إضافةً‌ دقيق‌للاستناد‌

‌.‌3ألا‌بديل‌عنها‌و‌الوسيلة‌المتاحة‌هو‌تشترط‌أن‌يكون‌سحب‌الدم‌‌
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مبرر‌لعملية‌‌و‌القائل‌بوجود‌حالة‌الضرورة‌كأساس‌‌و‌‌‌الأولأن‌الاتجاه‌‌ترى‌‌من‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌‌و‌

الأسلم‌حيث‌إن‌وجود‌فكرة‌الضرورة‌تضيق‌من‌نطاق‌هذه‌العمليات‌فهي‌في‌حد‌ذاتها‌‌هو‌‌ل‌الدم‌‌نق

التي‌سلف‌الحديث‌عنها‌مع‌التحفظ‌على‌و‌ضيقة‌لا‌تتم‌إلا‌بتوافر‌شروط‌حالة‌الضرورة‌مجتمعة‌‌

تران‌الموافقة‌المسبقة‌فأساس‌عملية‌التبرع‌اقو‌توافر‌الضرورة‌العلاجية‌‌و‌حرمة‌الجسد‌الآدمي‌‌و‌قدسية‌‌

حالة‌الضرورة‌بوجود‌الرضا‌الصادر‌من‌المتبرع،‌كما‌أن‌حالة‌الضرورة‌مع‌توافر‌رضا‌المتبرع‌تحمل‌‌

لتحقيق‌مصلحة‌‌ التكافل‌بين‌الأفراد‌ القائمة‌على‌ المصلحة‌الاجتماعية‌ لفكرة‌ في‌مضامينها‌معنىً‌

ءً‌بوجود‌ضرورة‌المقصود‌بذلك‌وجوب‌أن‌تقوم‌عملية‌النقل‌ابتداو‌على‌مصلحة‌الفرد‌‌و‌اجتماعية‌تسم‌

المحافظة‌على‌سلامة‌جسده‌للقيام‌‌هو‌‌أن‌يكون‌الهدف‌من‌العملية‌‌و‌لإنقاذ‌المريض‌مما‌لحق‌به‌‌

أثر‌قانوني‌بالاعتداء‌و‌المجتمع‌‌و‌واجباته‌تجاه‌نفسه‌‌و‌بوظائفه‌‌ فانعدام‌حالة‌الضرورة‌يرتب‌ بالتالي‌

الضرورة‌‌ حالة‌ بين‌ الموازنة‌ من‌ حالة‌ تقوم‌ أن‌ فيبقى‌ ‌، الجسم‌ وسلامة‌ مساس‌ رضا‌‌و‌على‌ توافر‌

 .ألا‌ترتب‌ضرر‌جسيم‌على‌سلامة‌المتبرعو‌المتبرع‌و‌المريض‌

 .القانونية لعملية نقل الدمو المبحث الثاني : الضوابط الشرعية 

الإسلامية‌‌عند‌‌ الشريعة‌ موقف‌ تبيان‌ في‌ نخوض‌ أن‌ ‌ لابد  الدم‌ نقل‌ عمليات‌ عن‌ موقف‌و‌الحديث‌

أسس‌معينة،‌فمثل‌و‌كيف‌لها‌أن‌تسير‌وفق‌ضوابط‌‌و‌القوانين‌الوضعية‌المقارنة‌من‌هذه‌العمليات‌‌

قانوني‌‌و‌لكن‌لاشك‌في‌أن‌تكون‌وفق‌ترتيب‌طبي‌علمي‌‌و‌هذه‌العمليات‌لا‌يمكن‌أن‌تحدث‌تعبطاً،‌‌

‌أن‌يرافقه‌تطور‌في‌القانون‌و‌فالعلاقة‌بين‌الطب‌‌‌‌يضبطها، القانون‌علاقة‌تبادلية‌فالتطور‌الطبي‌لابد 

هي‌في‌الأصل‌غير‌مشروعة‌‌و‌ الطبية‌ الأعمال‌ فالعديد‌من‌ عن‌وصفها‌‌و‌التشريعات‌ تخرج‌ لكنها‌

هي‌في‌كل‌ذلك‌لا‌تخرج‌عن‌الأساس‌في‌‌و‌القانون‌‌‌‌أرثاها‌شروط‌‌و‌السابق‌إذا‌ما‌تمت‌وفق‌ضوابط‌‌

‌.‌ريعة‌الذي‌يضع‌القاعدة‌لإباحتهاالش
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 .: موقف الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية من عمليات نقل الدمالأولالمطلب 

الهدف‌الأسمى‌الذي‌تسعى‌للحفاظ‌عليه‌صون‌حق‌الحياة‌‌و‌إن‌من‌أعظم‌مقاصد‌الشريعة‌الاسلامية‌‌

ذاتها‌‌و‌ في‌ الإنسانية‌ النفس‌ استقرارها‌‌و‌عليها‌‌‌‌الاعتداءمنع‌‌و‌مقوماتها‌‌و‌حفظ‌ عوامل‌ على‌ الحفاظ‌

بقاءها‌‌و‌ ضمان‌ يهدد‌ خطر‌ أي‌ لتحقيق‌‌و‌،‌‌1سلامتهاو‌تجنيبها‌ الإسلامية‌ الشريعة‌ تحرص‌ ما‌ غالباً‌

ما‌يضمن‌و‌ما‌يخدم‌مصلحة‌الجسم‌الآدمي‌من‌الهلاك‌‌و‌مصلحة‌فضلى‌بتذليل‌سبل‌الحياة‌الإنسانية‌‌

البقاء‌‌ الدم‌‌و‌له‌ بالنظر‌إلى‌ماهية‌عمليات‌نقل‌ بذاو‌لكن‌ تها‌قد‌تشكل‌مساساً‌بكرامة‌الإنسان‌التي‌

لا‌يقوم‌بمال‌كان‌و‌معصومية‌الجسد‌البشري‌على‌اعتبار‌أن‌الآدمي‌لا‌يدخل‌في‌دائرة‌المعاملات‌‌و‌

الخوض‌‌ من‌ لنا‌ ‌ الدم‌‌و‌لابد  نقل‌ عمليات‌ من‌ الإسلامية‌ الشريعة‌ موقف‌ في‌ مدى‌و‌البحث‌ تحديد‌

بنقل‌التداوي‌‌على‌اعتبار‌أن‌‌‌‌-‌ة‌نسبياً‌‌معالجة‌تفاصيلها‌كونها‌من‌العمليات‌المستجدو‌مشروعيتها‌‌

التداوي‌تماماً‌من‌صور‌‌‌‌أنها‌لم‌تخلُ‌و‌ت‌في‌عصرنا‌الحالي‌‌الدم‌لم‌يكن‌معروفاً‌بالصورة‌التي‌عرف

التي‌لا‌تثير‌و‌الحجامة‌و‌بالفصد‌التداوي‌إنما‌كان‌لها‌وجود‌تحت‌ما‌يندرج‌في‌باب‌ما‌يسمى‌بو‌بالدم‌

أو‌خصوصاً‌أنه‌لم‌يتقرر‌بشأن‌هذه‌العمليات‌المستجدة‌حكم‌واضح‌‌‌‌‌-‌2أي‌خلاف‌في‌مشروعيتها‌

ابتداءً‌‌أو‌‌حديث‌نبوي‌يجيزها‌‌أو‌‌نص‌قرآني‌‌ لها‌ الفقهاء‌‌‌‌اوتدإنما‌هي‌مسألة‌‌و‌يتعرض‌ التي‌‌و‌لها‌

الإسلامية‌ الشريعة‌ أرستها‌ التي‌ بالمبادئ‌ بذلك‌ مسترشدين‌ بشأنها‌ موقف‌ لبيان‌ بحاجة‌ أصبحت‌

تدرء‌عنها‌كل‌و‌ضي‌بحفظ‌الضرورات‌الخمس‌والتي‌من‌ضمنها‌حفظ‌النفس‌‌قواعدها‌العامة‌التي‌تق‌و‌

لن‌تقف‌حائلًا‌يمنع‌ما‌يحقق‌المصلحة‌في‌حفظ‌النفس‌‌‌‌الشريعةمساس.‌ف‌أو‌‌ما‌يلحق‌بها‌من‌ضرر‌‌
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الضرورة‌‌و‌إنما‌تسعى‌للموازنة‌بين‌متناقضين‌بتكامل‌جسد‌بشري‌‌و‌خطر‌يلحق‌بها‌‌أو‌‌من‌أي‌هلاك‌‌

‌.‌العلاجية‌لإنقاذ‌آخر

 . : موقف الفقه الإسلاميالأولرع الف

العديد‌من‌‌‌‌كونها‌تمثلل‌‌ذلكو‌،‌‌معارضو‌مؤيد‌‌‌‌بينانقسم‌الفقهاء‌في‌موقفهم‌من‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌

مدى‌إمكانية‌التوفيق‌بين‌المصالح‌المتعارضة‌لطرفي‌العلاقة‌‌و‌‌‌،الشرعية‌و‌الطبية‌‌و‌الإشكاليات‌القانونية‌‌

يضفي‌عليها‌الشرعية‌‌و‌‌‌،عدم‌المساس‌بحرمة‌الجسد‌البشري‌ذلك‌بما‌يكفل‌‌و‌المتلقي،‌‌‌‌مسواء‌المتبرع‌أ

 .‌التصرفذلك‌بالاستناد‌لوجود‌فكرة‌مصلحة‌مؤكدة‌تبيح‌و‌‌،اللازمة‌التي‌تسمح‌بإباحة‌التصرف

 .‌: الرأي المؤيدأولاً 

أحاديث‌السنة‌‌و‌بمشروعية‌عمليات‌نقل‌الدم‌استناداً‌إلى‌بعض‌الآيات‌القرآنية‌‌‌‌1استدل‌بعض‌الفقهاء‌

استحضروا‌في‌ذلك‌قوله‌تعالى:‌‌و‌المبادئ‌العامة‌الراسخة‌في‌الشريعة‌التي‌تدلل‌على‌ذلك‌‌و‌القواعد‌‌و‌

‌بِهِ‌ مَ‌وَلَحْمَ‌الْخِنزِيرِ‌وَمَا‌أهُِلَّ مَ‌عَلَيْكُمُ‌الْمَيْتَةَ‌وَالدَّ ‌فَلَا‌‌"‌إِنَّمَا‌حَرَّ ‌وَلَا‌عَادٍّ ‌غَيْرَ‌بَاغٍّ ِ‌ۖ‌فَمَنِ‌اضْطُرَّ لِغَيْرِ‌اللََّّ

‌اللَََّّ‌غَفُورٌ‌رَّحِيمٌ‌) ثْمٍّ‌ۙ‌‌‌قوله‌تعالى‌"‌و‌،‌‌‌‌2("173إِثْمَ‌عَلَيْهِ‌ۚ‌إِنَّ ‌لإِ ِ ‌فِي‌مَخْمَصَةٍّ‌غَيْرَ‌مُتَجَانِفٍّ فَمَنِ‌اضْطُرَّ

‌اللَََّّ‌غَفُورٌ‌رَّحِيمٌ‌) ‌تَأْكُلُوا‌مِمَّا‌ذُكِرَ‌اسْمُ‌من‌جملة‌ما‌‌و‌،‌‌‌‌3("‌3فَإِنَّ استدلوا‌به‌أيضاً‌قوله‌"‌وَمَا‌لَكُمْ‌أَلاَّ

إِلَيْهِ‌ۗ‌) مَا‌اضْطُرِرْتُمْ‌ ‌ عَلَيْكُمْ‌إِلاَّ مَ‌ لَكُم‌مَّا‌حَرَّ لَ‌ وَقَدْ‌فَصَّ عَلَيْهِ‌ ‌ِ ،‌فالأصل‌العام‌في‌هذه‌‌‌4("119اللََّّ

بالدم‌على‌اعتبار‌التداوي‌‌الوارد‌فيها‌على‌جواز‌‌‌‌ستثناءبالالكن‌يُستدل‌‌و‌التعامل‌بالدم‌‌‌‌الآيات‌تحريم

تبيح‌ذلك،‌‌ قائمة‌ الشريعة‌الإسلامية‌حفظ‌‌و‌وجود‌حالة‌من‌الضرورة‌ كذلك‌فإن‌من‌أعظم‌مقاصد‌

 
.‌5.ج4العربي.بيروت.ط.دار‌إحياء‌التراث‌‌ى البزازيه( أو  الفتو ى قاضخان  أو  ى الهندية) فتأو  الفتجماعة‌من‌علماء‌الهند:‌‌و‌الشيخ‌نظام‌‌1

 .‌355هـ.ص1310
 .‌من‌سورة‌البقرة‌173الآية2
‌من‌سورة‌المائدة.‌‌3الآية‌3
 من‌سورة‌الأنعام.‌119الآية‌4
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الحرص‌التام‌‌و‌التي‌من‌ضمنها‌حفظ‌النفس‌‌و‌)الدين،‌النفس،‌العقل،‌العرض،‌المال(‌‌1الكليات‌الخمس‌

يتجلى‌ذلك‌بقوله‌تعالى‌"‌وَلَا‌تَقْتُلُوا‌‌و‌سبل‌المشروعة‌للحفاظ‌عليها‌‌تخاذ‌كافة‌الاو‌على‌حياة‌الإنسان‌‌

‌اللَََّّ‌كَانَ‌بِكُمْ‌رَحِيمًا‌) ،‌3("‌195كذلك‌في‌قوله‌تعالى‌"‌وَلَا‌تُلْقُواْ‌بِأَيْدِيكُمْ‌إِلَى‌التَّهْلُكَةِ)و‌‌‌2("‌29أَنْفُسَكُمْ‌إِنَّ

نُوا‌عَلَى‌و‌ا‌الإيثار‌استدلالًا‌بقوله‌تعالى‌"‌وَتَعَ‌و‌ن‌‌أو‌‌التعو‌إضافةً‌إلى‌استنادهم‌بذلك‌لفكرة‌التضامن‌‌

‌‌ التداوي‌على‌إباحة‌التعامل‌بالدم‌ما‌أقره‌ب‌‌لستدلاالامن‌السنة‌قوله‌صلى الله عليه وسلم‌في‌‌،‌أما‌‌4("‌2التَّقْوَىٰ‌ۖ‌)و‌الْبِرِ 

‌‌‌5شرطة‌محجم‌وكيَّة‌نار،‌وأنهى‌أمتي‌عن‌الكي‌"‌و‌بالحجامة‌في"‌الشفاء‌في‌ثلاث‌:‌شربة‌عسل،‌‌

ام‌أجره‌‌و‌‌في‌صحيح‌البخاري‌أن‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌احتجم‌‌وكذلك‌ما‌ورد ‌ ‌6كان‌حرام‌لم‌يعطه‌و‌ل‌و‌أعطى‌الحجَّ

فيظهر‌من‌هذا‌الحديث‌‌‌‌7"استطاع‌منكم‌أن‌ينفع‌أخاه‌فليفعلأيضاً‌ما‌ورد‌من‌حديث‌الرسول"‌من‌‌و‌

الفصد‌)إخراج‌و‌الاستدلال‌بمشروعية‌الحجامة‌‌و‌‌‌،إنقاذ‌نفس‌بشرية‌‌و‌جواز‌التبرع‌بالدم‌لتحقيق‌النفع‌‌

العديد‌من‌الأدلة‌الواردة‌في‌‌و‌،‌‌8ي‌و‌ااشتراك‌العلة‌المتمثلة‌بالتدهو‌‌القياس‌عليها‌بإدخال‌الدم‌‌و‌الدم(‌‌

‌.السنة‌و‌الكتاب‌

 
محمد:‌‌1 نائل‌ أم‌ مقاصدية"بركاني،‌ أصولية  "دراسة  الإسلامية  الشريعة  في  الوسائل  للطباعة‌‌.نظرية  حزم‌ ابن‌ النشر‌‌و‌دار‌

 ‌‌.186.ص‌2009والتوزيع.
 سورة‌النساء.‌من‌‌‌29الآية‌2
 من‌سورة‌البقرة.‌‌195الآية‌3
 من‌سورة‌المائدة.‌‌2الآية‌4
 .‌1441هـ.ص256-‌194دمشق.‌بيروت.‌..دار‌ابن‌كثير5680برقم‌.صحيح البخاري البخاري،‌أبي‌عبدالل‌بن‌محمد‌بن‌إسماعيل.‌‌5
 .‌507-‌506.ص2103برقم‌.المرجع السابق.البخاري،‌أبي‌عبدالل‌بن‌محمد‌بن‌إسماعيل6
7‌ مسلم:‌ مسلمالحجاج،‌ ‌صحيح  برقم‌ أب2199.‌ الفاريابي‌ محمد‌ بن‌ نظر‌ المحقق:‌ للنشر‌‌1.ط2قتيبة.مج‌و‌.‌ طيبة‌ .دار‌
 م.2006-ه‌ـ1426التوزيع.الرياض.و‌
السلام:‌‌8 عبد‌ مقارنةو نقل  السكري،‌ دراسة  إسلامي  منظور  من  الآدمية  الأعضاء  للنشر.القاهرة.1.طزراعة  المنار‌ -‌ه‌1408.دار‌

 .‌189،190م.ص1988
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حيث‌يستدل‌مما‌سبق‌أن‌هذه‌الأدلة‌في‌عمومها‌تشير‌إلى‌قاعدة‌فقهية‌مفادها‌الضرورات‌تبيح‌‌

‌فما‌أبيح‌للضرورة‌يتقدر‌بقدرها.،‌الضرورة‌تقدر‌بقدرها‌أن‌و‌حظورات‌الم

"‌اذا‌مرض‌إنسان‌‌‌‌2308‌‌1وكذلك‌ما‌جاء‌في‌فتوى‌اللجنة‌الدائمة‌للبحوث‌العلمية‌والإفتاء‌رقم‌‌‌

غلب‌على‌‌و‌تعين‌ذلك‌طريقاً‌لإنقاذه،‌‌و‌علاجه‌إلا‌بنقل‌دم‌من‌غيره،‌‌أو‌‌لا‌سبيل‌لتقويته‌‌و‌واشتد‌ضعفه‌‌

انتفاع المعرفة‌ أهل‌ ،‌‌ظن‌ إليه‌ غيره‌ دم‌ بنقل‌ بعلاجه‌ بأس‌ فلا‌ ‌، بذلك‌ دينهما‌و‌لو‌ه‌ ...."،‌‌.اختلف‌

بذلك‌يدخل‌في‌حكم‌المضطر‌لإقصاء‌حكم‌‌و‌اعتمدوا‌في‌ذلك‌بأن‌المريض‌يكون‌بأمس‌الحاجة‌للدم‌‌و‌

ذلك‌ضمن‌ضوابط‌أي‌بالقدر‌الذي‌يمكنه‌من‌حفظ‌نفسه‌من‌الهلاك‌طالما‌أن‌حالة‌الضرورة‌‌و‌التحريم‌‌

إذا السوائل‌التي‌يصعب‌تعويضها‌‌‌‌قائمة‌لاسيما‌ في‌ذات‌‌و‌لا‌بديل‌لها‌،‌‌و‌ما‌بصرنا‌أن‌الدم‌من‌

إنقاذ‌حياته‌‌و‌الجريح‌‌أو‌‌"‌أنه‌إذا‌توقف‌شفاء‌المريض‌‌‌‌2السياق‌أصدرت‌لجنة‌الفتوى‌بالجامع‌الأزهر

إنقاذ‌حياته‌جاز‌نقل‌هذا‌و‌على‌نقل‌الدم‌إليه‌من‌آخر‌بألا‌يوجد‌من‌المباح‌ما‌يقوم‌مقامه‌في‌شفائه‌‌

بما‌خلقه‌‌‌‌وقيام‌هذا‌العضو‌‌‌وكذلك‌إذا‌توقفت‌سلامة‌عضو‌من‌غير‌المسلم،‌‌و‌لو‌الدم‌إليه‌بلا‌شبهة،‌‌

‌.‌الل‌له‌على‌ذلك،‌جاز‌نقل‌الدم‌إليه‌"‌

حكم‌الشرع‌في‌ "‌ 19477اللجنة‌الدائمة‌للبحوث‌العلمية‌والإفتاء‌فتوى‌رقم‌‌أيضاً‌ما‌جاء‌في‌فتوى‌‌

التبرع‌بالدم‌في‌حالات‌الكوارث‌والطوارئ‌خصوصاً‌إذا‌ما‌علم‌أنه‌لا‌بديل‌للدم‌البشري‌التبرع‌بالدم‌

لا‌يوجد‌‌و‌ذ‌معصوم‌الدم‌‌لكن‌إذا‌ترتب‌عليه‌إنقا‌و‌‌‌المتبرع،جائز‌إذا‌كان‌لا‌يؤثر‌على‌صحة‌‌فحكمه‌‌

 
بإشراف‌آل‌الشيخ،‌-هيئة‌كبار‌العلماء‌‌‌-الإفتاءو‌اللجنة‌الدائمة‌للبحوث‌العلمية‌‌-بن‌باز،‌عبد‌العزيز‌بن‌عبدالل‌‌‌-‌آل‌الشيخ،‌محمد‌بن‌إبراهيم1

عبدالل.‌‌ بن‌ العزيز‌ بالطب  أو  الفتعبد‌ المتعلقة  المرضىو ى  الرياض.أحكام  والإفتاء.‌ العلمية‌ للبحوث‌ العامة‌ العربية‌‌ا.الرئاسة‌ لمملكة‌
 م.2014-‌هـ‌3‌.1435السعودية.ط‌

 .‌744-‌743ص.‌هـ1368مطبعة‌الازهر.القاهرة..المجلد‌عشرون‌.‌مجلة‌الأزهر.‌جامعة‌الأزهر2
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من‌التداوي‌‌أصول‌الشريعة‌تبيح‌‌و‌،‌إضافة‌إلى‌أن‌القواعد‌العامة‌‌1"‌واجب‌‌هذه‌الحالةو‌حكمه‌‌‌‌فإن‌‌غيره

هذه‌العمليات‌هي‌جزء‌من‌و‌القاعدة‌العامة‌أن‌الل‌إذا‌أباح‌الأصل‌أبيح‌كل‌ما‌يتفرع‌عنه‌‌و‌الأمراض‌‌

 ‌.2هذه‌الوسائل،‌فالوسائل‌حكم‌المقاصد‌

المفاسد‌فكل‌ما‌يحقق‌مصالح‌الناس‌ضمن‌الحدود‌‌‌يدرءو‌كذلك‌فإن‌فيها‌من‌النفع‌ما‌يحقق‌المصالح‌‌و‌

لما‌كانت‌عمليات‌نقل‌الدم‌تفيد‌هذا‌المضمون‌فإنها‌تدخل‌في‌نطاق‌‌و‌المسموح‌بها‌يعتبر‌مباح،‌‌

"‌لا‌و‌‌3رر‌يزال"‌"الض‌‌تطبيقاً‌لقاعدةإن‌إزالة‌الضرر‌من‌القواعد‌الفقهية‌والقانونية‌المستقرة‌‌و‌الإباحة‌‌

ليها‌‌التي‌تم‌الاتفاق‌ع‌‌القانونيةو‌‌‌،‌كما‌يمكن‌الاستناد‌إلى‌جملة‌من‌القواعد‌الفقهية4ضرر‌ولا‌ضرار‌"

‌،‌6يرتكب‌أخف‌الضررين‌لدفع‌أعظمهماو‌‌‌،5الضرر‌يدفع‌بقدر‌الامكان‌‌‌منهاو‌التي‌نهضت‌بحجيتها‌‌و‌

‌.‌7المشقة‌تجلب‌التيسيرو‌

القيود‌المسموح‌بها‌شرعاً‌و‌رفع‌المشقة‌على‌ألا‌يخرج‌هذا‌الضوابط‌‌و‌في‌كل‌ما‌سبق‌نوع‌من‌التيسير‌‌و‌

لا‌ضير‌فيما‌و‌هناك‌من‌استند‌إلى‌كون‌الدم‌البشري‌سائل‌متجدد‌‌و‌قانوناً‌التي‌سيأتي‌بيانها‌لاحقاً‌،‌‌و‌

‌إذا‌ما‌تم‌ذلك‌بالضوابط‌‌إذا‌تم‌التبرع‌به‌بالقدر‌اللازم‌والمسموح‌به‌بما‌يحفظ‌حياة‌المتبرع‌خصوصاً‌

شرعاً‌‌و‌ المحددة‌ الطبية‌‌و‌قانوناً‌‌و‌الشروط‌ العناية‌ إشراف‌ السلامة‌‌و‌تحت‌ إجراءات‌ كافة‌ اتخاذ‌

 
بإشراف‌آل‌-‌هيئة‌كبار‌العلماء‌‌-‌الإفتاءو‌اللجنة‌الدائمة‌للبحوث‌العلمية‌‌-‌بن‌باز،‌عبد‌العزيز‌بن‌عبدالل‌‌-‌آل‌الشيخ،‌محمد‌بن‌إبراهيم‌‌1

 .‌356.‌صمرجع سابقالشيخ،‌عبد‌العزيز‌بن‌عبدالل:‌
أطروحة‌ماجستير‌جامعة‌‌)دراسة مقارنة(.  أثرها على المسؤولية المدنية و ضوابط التجارب الطبية على جسم الإنسان  خالد،‌بن‌النوي:‌‌‌‌2

 .45.ص‌2013-2012الجزائر..سطيف
 مجلة‌الاحكام‌العدلية.‌‌20المادة‌3
 مجلة‌الاحكام‌العدلية.‌‌22المادة‌4
 مجلة‌الأحكام‌العدلية‌‌31المادة‌5
‌مجلة‌الأحكام‌العدلية.‌‌28المادة‌6
.‌دار‌الفكر.‌‌تطبيقاتها في المذاهب الأربعةو القواعد الفقهية  مصطفى:‌‌مجلة‌الأحكام‌العدلية.‌للمزيد‌انظر‌الزحيلي،‌محمد‌‌‌‌17المادة‌‌‌‌7

 .‌257وص226وص08م.ص2006-هـ1‌‌.1427.‌ج‌1دمشق.‌ط
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"‌إن‌‌‌1في‌هذا‌أصدرت‌لجنة‌الإفتاء‌بالمملكة‌الأردنية‌الهاشمية‌و‌الفحوصات‌اللازمة‌‌و‌الاحتياطات‌‌و‌

أساسي‌للحياة‌،‌إذا‌كان‌هذا‌‌و‌النقل‌على‌عضالدم‌حياً‌فيشترط‌ألا‌يقع‌أو‌‌‌وكان‌المنقول‌منه‌العض

كان‌ذلك‌بموافقته"‌،‌فلا‌يجوز‌أن‌يصيب‌المتبرع‌ضرر‌جراء‌و‌لو‌النقل‌قد‌يؤدي‌إلى‌وفاة‌المتبرع‌‌

‌.2تبرعه‌بدمه‌خاصةً‌إذا‌ما‌كانت‌حالته‌تستدعي‌إخراج‌‌دمه‌على‌سبيل‌الإحتجام‌

التداوي‌بعض‌الفقه‌الشافعي‌إلى‌جواز‌‌‌‌بذهي‌و‌‌‌،كما‌أن‌التبرع‌بالدم‌لا‌يفقد‌الإنسان‌أحد‌أعضائه‌

غيرهما‌من‌النجاسات‌غير‌المسكر‌جاز‌‌و‌البول‌‌أو‌‌بالنجاسات‌فإذا‌اضطر‌المريض‌إلى‌شرب‌الدم‌‌

المعالجة‌‌و‌في‌الفقه‌الحنفي‌أيضاً‌ما‌يدلل‌على‌جواز‌ذلك،‌فقال‌الشلبي‌"يجوز‌الاستشفاء‌‌و‌،‌‌3له‌ذلك‌

‌.‌4هذا‌لأن‌الحرمة‌تسقط‌عند‌الاستشفاء..."‌و‌البول‌إن‌علم‌فيه‌شفاء‌و‌بالدم‌

 ثانياً: الرأي المعارض 

إلى‌حرمة‌‌‌‌8وجه‌من‌الشافعيةو‌‌‌7الحنابلة‌و‌‌‌6المالكية‌و‌‌‌5ر‌الحنفيةهو‌هم‌جمو‌ذهب‌أصحاب‌هذا‌الرأي‌‌

المحرمات‌سواء‌في‌ظاهر‌‌‌و‌بالنجس‌‌التداوي‌‌على‌اعتبار‌أنه‌لا‌يجوز‌‌التداوي‌‌من‌باب‌‌و‌لو‌شرب‌الدم‌

 
 .‌18/5/1977-‌‌20/5/1397انظر‌فتوى‌لجنة‌الإفتاء‌بالمملكة‌الأردنية‌الهاشمية‌‌رقم‌‌‌1
 م.‌1973هـ.‌27‌‌.1932-26.‌ص1حمص.ط.‌مؤسسة‌الزعبي‌للطباعة‌والنشر.‌نقل الدم وأحكامه الشرعيةصافي،‌محمد‌:‌‌2
.‌تحقيق‌المطيعي،‌محمد‌نجيب.‌مكتبة‌الارشاد.‌جدة.‌المملكة‌‌للشيرازي ‌‌المجموع شرح المهذبالنووي،‌أبي‌زكريا‌محي‌الدين‌بن‌شرف:‌‌‌‌3

‌.‌50.ص9العربية‌السعودية.ج‌
.‌المطبعة‌الكبرى‌الأميرية.‌أحمد بن يونس الشلبيحاشية الشيخ شهاب  و تبين شرح كنز الدقائق  الزيلعي،‌فخر‌الدين‌بن‌عثمان‌بن‌علي:‌‌‌‌4

‌.‌33هـ.ص‌6‌.1313.ج1مصر.ط.القاهرة
.‌مطبعة‌مصطفى‌البابي‌حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارابن‌عابدين،‌محمد‌أمين‌بن‌عمر‌بن‌عبدالعزيز:‌‌‌‌5

 .‌215م.ص1966-‌هـ4‌.1386.ج2الحلبي.‌مصر.ط‌
‌.‌188.‌ص‌1.‌دار‌الكتب‌العلمية.بيروت.طلكافي في فقه أهل المدينة‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌البر:‌االنمري،‌يوسف‌بن‌عبدالل‌6
محمد،‌قاسم‌عبدالرحمن.‌و‌ترتيب‌قاسم،‌عبدالرحمن‌بن‌محمد‌‌و‌جمع‌‌‌‌ى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية.أو  مجموع فتابن‌تيمية،‌أحمد:‌‌‌‌7

 .275.ص24.مج‌2004لمملكة‌العربية‌السعودية.مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف.‌المدينة‌المنورة.‌ا
 .50.صالمرجع السابقالنووي،‌أبي‌زكريا‌محي‌الدين‌بن‌شرف:‌‌8
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‌أَجِدُ‌فِي‌مَا‌‌‌‌تعالى‌‌قوله‌‌ا‌في‌ذلكفاستدلو‌في‌باطنه،‌‌أو‌‌الجسم‌‌ مًا‌عَلَىٰ‌طَاعِمٍّ‌أو‌‌"‌قُل‌لاَّ ‌مُحَرَّ حِيَ‌إِلَيَّ

مَيْتَةً‌‌ يَكُونَ‌ أَن‌ ‌ إِلاَّ مَّسْفُوحًا‌‌أو‌‌يَطْعَمُهُ‌ رِجْسٌ‌‌أو‌‌دَمًا‌ فَإِنَّهُ‌ ‌ خِنزِيرٍّ لِغَ‌أو‌‌لَحْمَ‌ ‌ أهُِلَّ بِهِ‌ۚ‌فِسْقًا‌ ‌ِ اللََّّ ‌يْرِ‌

مُ‌عَلَيْهِمُ‌الْخَبَائِثَ‌)‌‌‌،1("145) ‌لَهُمُ‌الطَّيِ بَاتِ‌وَيُحَرِ  من‌السنة‌ما‌نقل‌عن‌‌و‌،‌‌‌‌2("157وقوله‌تعالى"‌وَيُحِلُّ

وا‌و‌الا‌تدو‌وا‌‌و‌ا‌جعل‌لكل‌داء‌دواء‌فتدو‌الدواء‌‌و‌أبي‌الدرداء‌في‌قول‌رسول‌الل‌"‌‌إن‌الل‌أنزل‌الداء‌‌

التوجيه‌‌و‌ذلك‌من‌باب‌التعلم‌‌و‌كما‌رُوى‌في‌هذا‌نهي‌النبي‌لرجل‌عن‌شرب‌الدم‌المسفوح‌‌‌‌3بحرام‌"‌

الشراب‌كما‌أنه‌عسير‌و‌أمته‌من‌بعده،‌فيحرم‌أن‌يدخل‌الدم‌في‌المدخل‌المعتاد‌للطعام‌‌و‌لصحابته‌‌

في‌هذا‌الأمر‌ضرر‌جسيم‌لوخامة‌آثاره‌على‌‌و‌يحمل‌الفضلات‌التي‌يخرجها‌الجسم‌البشري‌‌و‌الهضم‌‌

 ‌‌.4الانسان‌‌جسم

التعامل‌فيه‌‌و‌ألا‌تناقض‌في‌هذا‌مع‌أصل‌الشريعة‌التي‌تحرم‌شرب‌الدم‌‌‌‌ترى‌الباحثةوفي‌المجمل‌‌

اضطر‌في‌مخمصةٍّ‌‌‌‌الكريمة‌“فمنردناه‌سابقاً‌استدلالًا‌بالآية‌‌أو‌‌ما‌‌و‌بين‌الاستثناء‌لعلة‌الضرورة‌‌و‌

‌لإثم‌فإن‌الل‌غفور‌‌ الآية‌"‌وقد‌فصل‌لكم‌ما‌حرم‌عليكم‌الا‌ما‌اضطررتم‌و‌،‌‌5"3))‌رحيم‌‌غير‌متجانفٍّ

‌.6("119)إليه‌‌

نقل‌أو‌‌المتلقي‌‌أو‌‌الأضرار‌السلبية‌التي‌تلحق‌بالمنقول‌منه‌الدم‌‌و‌بالآثار‌‌‌‌قد‌استدل‌المانعون‌أيضاً‌و‌

هو‌ما‌‌‌‌دلةأرى‌أن‌الاستدلال‌بهذه‌الأو‌،‌‌7الدم‌الملوث‌بالفايروسات‌للاستدلال‌بحرمة‌عمليات‌نقل‌الدم

 
 سورة‌الأنعام.‌‌145الآية‌‌1
 سورة‌الأعراف.‌‌‌175الآية‌‌2
 .‌‌‌1441.ص‌5678برقم‌.مرجع السابق.البخاري،‌أبي‌عبدالل‌بن‌محمد‌بن‌إسماعيل‌3
 .214-213.صمرجع سابقي:‌مصطفى‌محمد:‌أو‌عرج‌‌4
 من‌سورة‌المائدة.‌‌3الآية‌‌5
 من‌سورة‌الأنعام.‌119الآية‌‌6
 .‌38.صمرجع سابقعبدالمجيد،‌خطوي:‌‌7
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واهية‌لا‌تصلح‌أساساً‌للاستناد‌عليها‌للاستدلال‌بحرمة‌نقل‌الدم‌،‌إذ‌أن‌مثل‌هذه‌العمليات‌‌ج‌‌حج

‌‌ كذلك‌‌‌،‌مخبرية‌مسبوقة‌تنتفي‌فيها‌حالة‌الإضرارو‌طبية‌‌و‌ضوابط‌علمية‌‌و‌أن‌تتم‌وفق‌خطوات‌‌و‌لابد 

ائل‌كان‌يدخل‌في‌باب‌الغذاء‌لا‌الدواء‌و‌فإنهم‌يستمدوا‌الحرمة‌على‌اعتبار‌أن‌الدم‌عند‌الفقهاء‌الأ

حرمة‌‌‌بهالتداوي‌‌أن‌الحرمة‌بو‌النجاسات‌‌و‌فقالوا‌)أن‌شرب‌الدم‌حرام‌على‌اعتبار‌أنه‌من‌المحرمات‌‌

ي‌و‌اعن‌طريق‌الوريد‌للتد‌‌دخال‌يمكن‌الرَّد‌على‌ذلك‌بأن‌شرب‌الدم‌عن‌طريق‌الفم‌غير‌الإو‌‌‌1مؤبدة(

 .‌2به

أخلص‌مما‌سبق‌أن‌التبرع‌بالدم‌يتوقف‌حكمه‌على‌الآثار‌المترتبة‌عليه‌من‌حيث‌الضرر‌الحاصل‌و‌

ما‌‌و‌فرص‌الشفاء‌بحيث‌يتم‌إقامة‌حالة‌من‌التوازن‌بين‌الطرفين‌‌و‌حال‌المنقول‌إليه‌الدم‌‌و‌للمتبرع‌‌

برر‌الحاجة‌إلى‌مثل‌هذه‌العمليات‌باعتبارها‌ضرورة‌حتمية‌تضمن‌تعليه‌‌و‌يرافقه‌من‌ضرورة‌حال ة‌‌

 .أخلاقي‌يمنع‌أي‌اعتداء‌على‌هذا‌الكيانو‌كيانه‌المادي‌وفق‌إطار‌قانوني‌و‌الحماية‌اللازمة‌للآدمي‌

 ‌‌الدم؟بيع‌الدم‌في‌نطاق‌عمليات‌نقل‌‌يثار‌تساؤل‌حول‌حكمو‌

ما‌يتفرع‌من‌ذلك‌بمعصومية‌الجسد‌‌و‌للآدمي‌‌سبق‌لنا‌القول‌أن‌الشريعة‌حرصت‌على‌المكانة‌السامية‌‌

،‌فالأشياء‌هي‌التي‌تدخل‌‌‌3أن‌جسم‌الإنسان‌خارج‌دائرة‌الأشياء‌و‌خروج‌الإنسان‌عن‌نطاق‌التعامل‌‌و‌

كيانه‌‌و‌دم‌الإنسان‌‌و‌هي‌التي‌يمكن‌أن‌تكون‌محلًا‌للاتفاقات‌القانونية‌‌و‌ضمن‌نطاق‌التعامل‌القانوني‌‌

هو‌،‌فالمال‌‌4جسم‌الإنسان‌ليس‌مالاً‌و‌لًا‌للاتفاقات‌القانونية‌‌أعضاؤه‌لا‌يمكن‌أن‌تكون‌محو‌جسده‌‌و‌

ما‌ينتفع‌به‌على‌وجه‌الدوام‌وذلك‌بالاستدلال‌بقول‌الفقهاء‌"‌حيث‌أن‌الأشياء‌لا‌تعتبر‌مالًا‌إلا‌إذا‌

 
 .‌129.صمرجع سابقالفتوح:‌و‌العزيزي،‌وائل‌أب‌1
 .‌ص.مرجع سابقالمحمدي،‌علي‌يوسف:‌‌‌-‌داغي،‌علي‌محيي‌الدين‌القرة‌2

 .149.صمرجع سابقاليمنية،‌برابح:‌‌3
‌.‌52.صمرجع سابقخطوي،‌عبدالمجيد:‌‌4
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لا‌ينعقد‌بيع‌و‌لا‌في‌العرف‌‌و‌الإنسان‌لا‌يعتبر‌مالًا‌لا‌في‌الطبع‌‌و‌كان‌لها‌قيمة‌مالية‌في‌السوق‌،‌‌

إليه‌طبع‌الإنسان‌‌و‌‌‌1الحر‌لأنه‌ليس‌بمال‌"‌ بقولها‌ما‌يميل‌ المجلة‌ وقت‌‌‌‌ادخاره‌يمكن‌‌و‌قد‌عرفته‌

حق‌له‌قيمة‌‌أو‌‌كذلك‌عرفه‌المشرع‌الأردني‌على‌أنه‌كل‌عين‌‌و‌،‌‌2الحاجة‌منقولًا‌كان‌أم‌غير‌منقول‌

رد‌المشرع‌المصري‌نصاً‌مقارباً‌لما‌سبق‌‌أو‌‌قد‌‌و‌هذا‌ما‌يستحيل‌في‌الإنسان،‌‌و‌،‌‌3لمادية‌في‌التعام

بالقانون‌يصح‌أن‌أو‌‌بقوله‌أنه‌‌كل‌شيء‌غير‌خارج‌عن‌نطاق‌التعامل‌بطبيعته‌‌‌‌4تعريفه‌عن‌المال‌

الأشياء‌التي‌تخرج‌عن‌التعامل‌بطبيعتها‌هي‌التي‌لا‌يستطيع‌أحد‌أن‌و‌يكون‌محلًا‌للحقوق‌المالية‌‌

 .أما‌الخارجة‌بحكم‌القانون‌فهي‌التي‌لا‌يجيز‌القانون‌أن‌تكون‌محلًا‌للحقوق‌المالية‌و‌ستأثر‌بحيازتها،‌‌ي

مَتْ‌تعالى‌“الإجماع‌لقوله‌‌و‌السنة‌‌و‌بيع‌الدم‌حرام‌ثبتت‌حرمته‌بالكتاب‌‌و‌ مُ‌وَلَحْمُ‌‌‌‌حُرِ  عَلَيْكُمُ‌الْمَيْتَةُ‌وَالدَّ

ِ‌بِهِ‌ ‌لِغَيْرِ‌اللََّّ ‌اللَََّّ‌غَفُورٌ‌رَّحِيمٌ‌‌.الْخِنزِيرِ‌وَمَا‌أهُِلَّ ثْمٍّ‌ۙ‌فَإِنَّ ‌لإِ ِ ‌فِي‌مَخْمَصَةٍّ‌غَيْرَ‌مُتَجَانِفٍّ ..فَمَنِ‌اضْطُرَّ

هى‌رسول‌الل‌صلى‌حديث‌عن‌أبي‌جحيفة‌أنه‌قال:‌"نهو‌‌هناك‌نص‌خاص‌بتحريم‌بيع‌الدم‌‌و‌‌‌5("‌3)

الل‌عليه‌وسلم‌عن‌ثمن‌الدم،‌وثمن‌الكلب،‌وكسب‌الأمة،‌ولعن‌الواشمة‌والمستوشمة،‌وآكل‌الربا‌‌

‌.‌‌6وموكله،‌ولعن‌المصور"‌

الدم‌لا‌و‌لا‌يجوز‌بيعه‌‌و‌وحكم‌بيع‌الدم‌عند‌الفقهاء‌باطل‌وذلك‌لاعتبارات‌عدة‌منها‌أن‌الدم‌نجس‌‌

‌‌‌.7الدم‌نجس‌باتفاق‌العلماء‌و‌لا‌أكله‌لنجاسته‌و‌بيعه‌كل‌ما‌لا‌يصح‌ملكه‌لا‌يجوز‌و‌يصح‌ملكه‌

 
 .‌140م.ص1986-‌هـ2‌.1406.ط5.ج‌بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعبكر‌بن‌مسعود‌بن‌أحمد‌الكاساني‌و‌الحنفي‌،‌علاء‌الدين‌أب‌1
 جلة‌الأحكام‌العدلية.‌م‌‌126المادة‌‌2
 من‌القانون‌المدني‌الأردني.‌53المادة‌‌3
 من‌القانون‌المدني‌المصري.‌‌‌81المادة‌‌‌4
 من‌سورة‌المائدة.‌‌3الآية‌‌5
 .‌533.ص‌2238برقم.مرجع السابق.البخاري،‌أبي‌عبدالل‌بن‌محمد‌بن‌إسماعيل‌6
بالأنساب وحكم بيع الدم –بالعقل    -بالدين    -بحوث مقارنة في الشريعة الإسلامية عن: البيوع الضارة بالأموال  النجدي،‌عبدالرحمن:‌‌‌‌7
 .‌398م.ص2006-‌هـ2‌.1427ط.الترجمةو‌.‌دار‌السلام‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌‌التبرع بهو 
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‌لكن‌ما‌حكم‌المكافأة‌التي‌يحصل‌عليها‌المتبرع‌في‌سبيل‌قيامه‌بالتبرع‌؟‌و‌

:‌أن‌يكون‌اشتراطه‌للتبرع‌مقابل‌‌الأول‌مالية‌فيه‌أمران،‌‌أو‌‌فإن‌مسألة‌إعطاء‌المتبرع‌جوائز‌عينية‌‌

سبق‌بيان‌عدم‌جواز‌ذلك.‌الأمر‌و‌ضات‌‌و‌ا‌في‌باب‌المع‌أخذ‌هذه‌المكافأة‌فهذا‌لا‌يجوز‌لأنه‌يدخل‌‌

بألا‌يوجد‌ما‌‌‌:أولاً‌يتفرع‌عنه‌قولين،‌‌و‌تقديراً‌للشخص‌المتبرع‌و‌الآخر‌إذا‌كانت‌هذه‌المكافآت‌تشجيع‌

لا‌مانع‌من‌إعطاء‌‌و‌"‌‌‌‌بقوله‌‌يمنع‌إعطاء‌المكافآت‌استناداً‌لقرار‌المجمع‌الفقهي‌لرابطة‌العالم‌الإسلامي

من‌‌‌لأنه‌يكون‌المكافأة،‌تشجيعاً‌على‌القيام‌بهذا‌العمل‌الإنساني‌الخيري،‌‌أو‌‌لهبة‌‌المال‌على‌سبيل‌ا

‌.1ضات‌"‌و‌ا‌باب‌التبرعات،‌لا‌من‌باب‌المع

أن‌هذه‌الجوائز‌لا‌تجوز‌استناداً‌للفتوى‌الصادرة‌عن‌اللجنة‌الدائمة‌للبحوث‌العلمية‌والإفتاء‌في‌‌‌‌ثانياً:

للجنة‌عن‌قيام‌بنك‌الدم‌بمنح‌هدايا‌للمتبرعين‌بالدم،‌عبارة‌،‌حيث‌سُئلت‌ا2المملكة‌العربية‌السعودية‌

أحياناً‌قد‌يكون‌مبلغ‌مالي،‌فكانت‌الإجابة‌بأنه‌لا‌يجوز‌بيع‌الدم‌‌أو‌‌ميدالية...،‌‌و‌عن‌سجادة‌صلاة‌‌

الإجماع‌منعقد‌على‌و‌نقداً.‌‌أو‌‌الأسلم‌أن‌أخذ‌العوض‌على‌بذل‌الدم‌محرم،‌سواء‌كان‌العوض‌عيناً‌‌و‌

‌.3كان‌على‌سبيل‌الهدية،‌لأنها‌بمقابل‌‌و‌ل‌و‌ذلك،‌

لا‌تناقض‌فيهما‌فالحكم‌يدور‌مع‌عل ة‌الضرورة‌‌و‌أما‌عن‌حكم‌شراء‌الدم‌للمضطر‌في‌المسألة‌حكمين‌‌

لا‌بالمجان‌من‌و‌هي‌عدم‌وجود‌سبيل‌للحصول‌على‌الدم‌لا‌بالتبرع‌‌الأولى‌‌عدماً،‌فالحالة‌‌و‌وجوداً‌‌

هي‌أن‌و‌شراؤه‌دفعاً‌للضرر‌الحال،‌أما‌الحالة‌الثانية‌‌جاز‌له‌‌و‌المشافي‌الحكومية‌فلا‌ضير‌في‌ذلك‌‌

 
 هـ.‌1409رجب‌‌‌‌20-1409رجب‌‌13ي‌مكة‌المكرمة‌في‌فترةالمنعقدة‌ف‌‌‌11دورة‌‌‌‌4انظر‌قرار‌المجمع‌الفقهي‌لرابطة‌العالم‌الإسلامي‌‌رقم‌‌‌‌‌1
 (.‌72-13/71ى‌اللجنة‌الدائمة‌للبحوث‌العلمية‌والإفتاء‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية‌)أو‌فت‌2
اف‌آل‌بإشر‌-‌هيئة‌كبار‌العلماء‌‌-‌الإفتاءو‌اللجنة‌الدائمة‌للبحوث‌العلمية‌‌-‌بن‌باز،‌عبد‌العزيز‌بن‌عبدالل‌‌-‌آل‌الشيخ،‌محمد‌بن‌إبراهيم‌‌3

 .‌353-352.صمرجع سابقالشيخ،‌عبد‌العزيز‌بن‌عبدالل:‌
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شراؤه‌‌ فيحرم‌ بالتبرع‌ الدم‌ على‌ للحصول‌ طريق‌ المريض‌ فيها‌‌و‌يجد‌ لأن‌ الحالة‌ لحالة‌هذه‌ ‌‌انتفاء‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.1الضرورة‌

بنوك‌الدم،‌فما‌حكم‌ذلك‌أو‌‌نة‌الأخيرة‌ما‌يسمى‌بمصارف‌الدم‌‌و‌تباعاً‌لما‌سبق‌ذكره،‌ظهر‌في‌الآ

‌ذاته؟‌حكم‌العوض‌الذي‌يحصل‌عليه‌البنك‌هو‌ما‌و‌ما‌مدى‌مشروعية‌إنشاء‌بنوك‌لحفظ‌الدم‌و‌

أصدر‌مجلس‌هيئة‌كبار‌العلماء‌بالمملكة‌و‌،‌‌2لا‌خلاف‌بين‌الفقهاء‌على‌جواز‌إنشاء‌بنوك‌لحفظ‌الدم

العربية‌السعودية‌قراراً‌يؤكد‌على‌ذلك‌"‌يجوز‌إنشاء‌بنك‌إسلامي‌لقبول‌ما‌يتبرع‌به‌الناس‌من‌دمائهم،‌

أو‌حفظ‌ذلك‌لإسعاف‌من‌يحتاج‌إليه‌من‌المسلمين،‌على‌ألا‌يأخذ‌البنك‌مقابلًا‌مالياً‌من‌المرضى‌‌و‌

ألا‌يتخذ‌ذلك‌وسيلة‌تجارية‌للكسب،‌لما‌في‌ذلك‌و‌من‌الدماء‌‌‌‌لياء‌أمورهم‌عوضاً‌عما‌يسعفهم‌بهأو‌

سبق‌أن‌و‌تغليب‌للنفع‌العام،‌‌و‌،‌وفي‌ذلك‌تحقيق‌‌للمصلحة‌‌العامة‌‌‌‌3من‌المصلحة‌العامة‌للمسلمين"

بينا‌ضرورة‌وجود‌مثل‌هذه‌البنوك،‌أما‌العوض‌الذي‌يحصل‌عليه‌البنك‌جراء‌قيامه‌بسحب‌الدم‌

بدل‌التكلفة‌بما‌تقوم‌به‌البنوك‌من‌هو‌‌نقل‌الدم‌إنما‌‌و‌إجراءات‌السلامة‌‌إتمام‌كافة‌‌و‌فحص‌المتبرع‌‌و‌

‌‌‌‌‌‌‌.4ليس‌مقابل‌الدمو‌د‌هو‌‌جو‌أعمال‌

لكن‌ماذا‌‌و‌‌‌الأحياء،ما‌يتفرع‌عنه‌من‌العمليات‌المتعلقة‌به‌بين‌‌و‌أن‌بينا‌حكم‌التعامل‌بالدم‌‌و‌سبق‌‌

‌‌‌المسألة؟فهنا‌ينهض‌التساؤل‌عن‌حكم‌هذه‌‌5متوفى‌‌الحصول‌على‌الدم‌منب‌الأمر‌متعلق‌كان‌و‌ل

 
 .‌399.‌صمرجع السابقالنجدي،‌عبدالرحمن:‌‌1
 .‌240.صمرجع سابقمرحبا،‌إسماعيل:‌‌‌2
‌بإشراف‌آل‌-‌هيئة‌كبار‌العلماء‌‌-‌الإفتاءو‌اللجنة‌الدائمة‌للبحوث‌العلمية‌‌-‌بن‌باز،‌عبد‌العزيز‌بن‌عبدالل‌‌-‌آل‌الشيخ،‌محمد‌بن‌إبراهيم‌‌3

 .‌362.صمرجع سابقالشيخ،‌عبد‌العزيز‌بن‌عبدالل:‌
 .‌270.صمرجع سابقمرحبا،‌إسماعيل:‌‌‌4
قبل‌الحصول‌و‌قد‌يكون‌الأمر‌غير‌مستساغ‌عملياً‌لعدة‌أسباب‌يمكن‌الركون‌إليها،‌ففي‌الوضع‌الطبيعي‌‌إذا‌ما‌تم‌التبرع‌بين‌الأحياء‌‌‌‌5

السموم،‌إضافة‌إلى‌أن‌‌هذا‌الأمر‌غير‌عملي‌إذ‌قد‌أو‌‌الجراثيم‌‌و‌الفيروسات‌‌و‌التأكد‌من‌خلوها‌من‌الأمراض‌‌و‌على‌الدماء‌وجب‌فحصها‌‌
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إن‌الناظر‌في‌هذه‌المسألة‌يرى‌أن‌هذا‌الموضوع‌تنازعه‌إشكاليتان‌بين‌مصلحة‌المريض‌الذي‌يفقد‌

تكامل‌‌و‌بين‌مصلحة‌الميت‌المنقول‌منه‌الدم‌كون‌أن‌هذا‌الأمر‌قد‌يمس‌بسلامة‌‌و‌حياته‌في‌أي‌لحظة‌‌

بالرعاية‌هي‌مصلحة‌المريض‌الذي‌لا‌‌الأولى‌‌مصلحة‌‌شعور‌أفراد‌أسرته،‌كون‌أن‌الو‌جثته‌‌و‌جسده‌‌

زال‌على‌قيد‌الحياة‌مقدمةً‌على‌مصلحة‌الميت‌في‌تكامله‌الجسدي،‌فمصالح‌الأحياء‌مقدمة‌على‌

إن‌الضرورة‌الشرعية‌هي‌المسوغ‌للتصرف‌بجثة‌الميت‌على‌أساس‌أن‌ارتكاب‌‌و‌،‌‌1مصالح‌الأموات

هي‌كذلك‌تخضع‌لعدة‌و‌‌‌.2الميت‌أخف‌من‌ضرر‌الحي‌ضرر‌‌و‌أخف‌الضررين‌لدرء‌الضرر‌الأشد‌‌

أن‌تكون‌و‌شروط‌عامة‌كالتي‌سبق‌الحديث‌عنها‌مسبقاً‌كأن‌تكون‌عملية‌نقل‌الدم‌غرضها‌علاجي‌‌

ألا‌تتعارض‌مع‌النظام‌العام،‌إضافةً‌إلى‌شروط‌خاصة‌كالتحقق‌الفعلي‌من‌وفاة‌المتبرع‌و‌بلا‌مقابل‌

"...‌‌3ى‌بهذا‌الخصوص‌منهاأو‌‌قد‌صدرت‌عدة‌فتو‌الورثة.‌‌من‌‌أو‌‌صدور‌الإذن‌من‌الميت‌قبل‌وفاته‌‌و‌

تبين‌أن‌العلاج‌بالدم‌إنما‌جاز‌من‌باب‌الضرورة،‌فلا‌فرق‌حينئذ‌بين‌أخذه‌من‌ميت‌‌و‌إذا‌تقرر‌هذا،‌‌و‌

من‌حي،‌إلا‌من‌جهة‌الإذن،‌فإن‌كان‌الميت‌لم‌يأذن‌قبل‌موته‌بذلك،‌فورثته‌هم‌محل‌الإذن،‌أو‌‌

‌الأمر‌يقوم‌هذا‌المقام."‌‌وارث‌له‌فول‌لا‌‌أو‌‌ية‌‌هو‌ل‌الهو‌من‌كان‌مجو‌ ‌4‌‌14نص‌المادةو‌ما‌يتفق‌‌هو‌‌و‌ي 

نسيج‌من‌جثة‌‌أو‌‌بشري‌‌‌‌ومن‌القرار‌بقانون‌التي‌عبرت‌عن‌ذلك‌بقولها‌لا‌يجوز‌استئصال‌أي‌عض

 

هذا‌ما‌يجعل‌الدم‌غير‌صالح‌للتبرع‌و‌مخدر‌‌أو‌‌قد‌تكون‌جرعة‌زائدة‌من‌دواء‌‌أو‌‌سُم‌‌‌‌تناولالشخص‌المراد‌التبرع‌بدمه‌نتيجة‌‌‌‌تكون‌سبب‌وفاة
قد‌يصل‌الأمر‌إلى‌تلوثه‌‌و‌يتجلط‌‌و‌ساعات‌ثم‌يفقد‌خواصه‌‌‌‌8-6ح‌من‌‌أو‌‌به،‌كما‌أن‌الحصول‌على‌دم‌المتوفى‌مقيد‌بوقت‌معين‌يتر‌

كسيد‌الكربون،‌فالفرصة‌المتاحة‌للحصول‌عليه‌تكون‌قصيرة‌نسبياً‌بالمقارنة‌مع‌الوقت‌اللازم‌لإتمام‌كافة‌‌لاختلاطه‌بعناصر‌أخرى‌كثاني‌أ
الساعة‌‌4/6/2020مقابلة‌أجريت‌مع‌رئيس‌بنك‌الدم‌الدكتور‌عماد‌جبارين‌في‌مشفى‌جنين‌الحكومي‌بتاريخ .الإجراءات‌اللازمةو‌الفحوصات‌‌

 التاسعة‌صباحاً.
الزهر‌‌‌1 فاطمة‌ الشرعيةاء:‌‌وغلانت،‌ المقاصد  ضوء  في  البشرية  الأعضاء  وزراعة  الحقيقة.العددنقل  مجلة‌ أدرار.‌26.‌ جامعة‌ ‌.‌‌‌‌

 .‌312الجزائر.ص
‌.‌314.‌صمرجع السابقوغلانت،‌فاطمة‌الزهراء:‌‌2
 .‌.5:34pmم.‌الساعة2/4‌/2020تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌‌https://www.islamweb.net/ar/fatwa/134057،‌134057فتوى‌رقم‌ 3
 م‌بشأن‌تنظيم‌نقل‌وزارعة‌الأعضاء‌البشرية‌الفلسطيني.‌2017(‌لسنة‌‌6من‌القرار‌بقانون‌رقم‌)‌14المادة‌4

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/134057
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أتبعتها‌بجواز‌ذلك‌في‌حال‌لم‌يسبق‌‌و‌شخص‌متوفى،‌إذا‌عبر‌صراحة‌عن‌رفضه‌ذلك‌أثناء‌حياته‌‌

بمقارنة‌ذلك‌و‌،‌1حياته‌شريطة‌أخذ‌الموافقة‌الخطية‌ممن‌يرثه‌من‌أقربائه‌الحصول‌على‌موافقته‌حال‌‌

إنما‌أجاز‌ذلك‌‌و‌لنظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌الأردني‌‌‌‌بالتشريع‌الأردني‌نجد‌أنه‌لم‌ينص‌على‌ذلك‌وفقاً‌

بأعضاء‌جسم‌الإنسان‌شريطة‌الحصول‌على‌موافقته‌الخطية‌بصورة‌صحيحة‌‌‌‌الانتفاعضمن‌قانون‌‌

،‌أما‌عن‌موقف‌المشرع‌المصري‌فنرى‌فيه‌جانباً‌من‌‌‌2وصيه‌الشرعيأو‌‌موافقة‌وليه‌‌أو‌‌قبل‌وفاته‌‌

إنما‌اشترط‌‌ثبوت‌‌و‌من‌ورثته‌‌أو‌‌القصور‌حيث‌لم‌يشترط‌الحصول‌على‌موافقة‌الميت‌قبل‌الوفاة‌‌

‌.3الموت‌ثبوت‌يقيني‌

 تنظيمها القانوني و ات نقل الدم عمليمن موقف التشريعات الوضعية  لثاني:االفرع 

سأبين‌موقف‌و‌موقفها‌تجاه‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌‌‌فيتباينت‌التشريعات‌الوضعية‌التي‌هي‌محل‌دراستنا‌‌

‌.‌من‌التشريعات‌الوضعية‌المقارنة‌مقارنته‌بمثيلاته‌و‌كل‌من‌التشريع‌الفلسطيني،‌

 : موقف التشريع الفلسطيني  أولاً 
بالرجوع‌إلى‌نصوص‌القانون‌الفلسطيني‌نجد‌أنها‌لم‌تنظم‌عمليات‌نقل‌الدم‌في‌إطار‌قانوني‌شامل‌‌

لكن‌نجد‌بعض‌التشريعات‌التي‌عر جت‌على‌الأمر‌دون‌أن‌تخصها‌بشيء‌من‌و‌‌‌جامع‌خاص‌بها‌و‌

نجد‌أنها‌رسمت‌الخطوط‌العامة‌للتصرفات‌التي‌‌‌4بالعودة‌إلى‌نصوص‌القانون‌الأساسيو‌،‌‌التفصيل‌‌

قد‌ترد‌على‌جسم‌الإنسان،‌فقد‌ورد‌في‌مادته‌السادسة‌عشر"‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌إجراء‌أي‌تجربة‌طبية‌‌

العلاج‌‌أو‌‌علمية‌على‌أحد‌دون‌رضا‌قانوني‌مسبق،‌كما‌لا‌يجوز‌إخضاع‌أحد‌للفحص‌الطبي‌‌أو‌‌

 
 ذات‌القرار‌بقانون‌السابق.‌‌من‌‌15راجع‌المادة‌‌1
 تعديلاته.‌و‌‌1977لسنة‌‌23من‌قانون‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الإنسان‌الأردني‌رقم‌6راجع‌المادة‌‌2
 بشأن‌تنظيم‌زرع‌الأعضاء‌البشرية‌المصري.‌‌2010لسنة‌‌‌5من‌قانون‌رقم‌‌‌14راجع‌المادة‌‌3
،‌19/03‌/2003من‌الوقائع‌الفلسطينية‌)السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية(‌بتاريخ‌‌0المنشور‌في‌العدد‌‌‌‌2003القانون‌الأساسي‌المعدل‌لسنة‌‌‌‌4

 .‌5صفحة
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غيرها‌من‌مستجدات‌التقدم‌العلمي‌و‌ام‌نقل‌الأعضاء‌‌لعملية‌جراحية‌إلا‌بموجب‌قانون‌ينظم‌أحكأو‌‌

للأغراض‌الإنسانية‌المشروعة‌".‌فنجد‌أن‌القانون‌الأساسي‌بي ن‌الحدود‌العامة‌من‌ضرورة‌وجود‌رضا‌‌

بالرجوع‌إلى‌‌و‌قانون‌خاص‌ينظم‌أحكام‌العمليات‌التي‌قد‌ترد‌على‌جسم‌الإنسان،‌‌و‌قانوني‌مسبق‌‌

التنظيم‌‌زراعة‌الأعضاء‌البشرية‌نجد‌أنه‌عالج‌‌و‌ن‌تنظيم‌نقل‌‌بشأ‌‌‌2017لسنة‌‌‌‌6القرار‌بقانون‌رقم‌‌

‌في‌بعض‌أحكامه‌التنظيم‌القانوني‌للأنسجة،‌‌و‌زراعتها‌‌و‌القانوني‌لعمليات‌نقل‌الأعضاء‌‌ فكأنه‌‌خصَّ

أن‌نقل‌الأعضاء‌للزراعة‌يشمل‌استئصال‌‌"‌‌ىالأول‌في‌مادته‌‌عمليات‌نقل‌الدم،‌حيث‌ورد‌‌لجاء‌شاملًا‌‌

ت‌لجسم‌إنسان‌آخر‌بحاجة‌‌ميأو‌‌نقله‌من‌جسم‌إنسان‌حي‌‌و‌جزئي،‌أو‌ل‌نسيج‌بشكل‌كامأو‌‌وعض

بالتالي‌فإن‌أحكام‌و‌الدم‌يعتبر‌من‌الأنسجة‌كما‌سبق‌لنا‌الحديث‌تفصيلًا‌عن‌الموضوع‌‌و‌‌‌."للزراعة

‌.‌وفق‌ما‌تم‌النص‌عليه‌‌سري‌التي‌تهذه‌المواد‌في‌القانون‌هي‌

 ثانياً: موقف التشريعات المقارنة 

لعام‌‌الانتفاعقانون‌‌أن‌‌نجد‌‌‌‌ةالأردني‌‌التشريعات‌‌أما‌في البشرية‌ إقراره‌‌و‌‌‌1977بالأعضاء‌ تم‌ الذي‌

أو‌الذي‌تضمن‌ثلاثة‌عشر‌مادة‌قانونية‌تخص‌عمليات‌نقل‌الأعضاء‌‌و‌‌‌1985تعديله‌بقانون‌عام‌‌و‌

،‌‌على‌الخصوص‌المتعلق‌بالأنسجة‌البشرية‌‌من‌موادهرْ‌في‌أي‌‌شِ‌يُ‌لم‌‌‌‌نجد‌أنه‌ما‌يقع‌على‌أجزاء‌منها‌‌

بالرجوع‌إلى‌بعض‌الدراسات‌التي‌عالجت‌عمليات‌نقل‌الأعضاء‌نجد‌أنها‌وضعت‌عمليات‌‌و‌لكنه‌‌و‌

نقل‌الدم‌موضع‌الأعضاء‌البشرية‌في‌تنظيمها‌القانوني‌مع‌إشارتها‌إلى‌خصوصية‌الدم‌من‌حيث‌‌

الذي‌عالج‌و‌تعديلاته‌‌و‌‌‌20142ات‌نقل‌الدم‌لسنة‌‌،‌كما‌نجد‌أن‌هناك‌نظام‌خدم1كونه‌سائل‌متجدد

 
زرع الأعضاء البشرية "دراسة تحليلية في  و التزام الطبيب في عمليات نقل  و ؤولية  طبيعة مسسلامة‌،‌رولا‌نائل:‌‌-الزعبي،‌مهند‌ناصر‌‌1

 .‌1434م.ص2‌.2014.العدد41المجلد‌..‌دراسات‌علوم‌الشريعة‌والقانون‌القانون الأردني" و ضوء أحكام الشريعة 
‌5158على‌الصفحة‌‌‌‌5299(‌وتعديلاته‌المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌‌2014)نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌لسنة‌‌‌‌2014لسنة‌‌‌‌83نظام‌رقم‌‌‌‌2

(‌المنشور‌في‌عدد‌الجريدة‌2019)نظام‌معدل‌لنظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌لسنة‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌45النظام‌معدل‌رقم‌‌و‌.‌‌2014-‌09-01بتاريخ‌‌
 .‌2019-05-01بتاريخ‌‌2550فحة‌على‌الص‌5572الرسمية‌رقم‌‌
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‌‌المتعلقة‌‌‌تعليماتبالإضافة‌إلى‌ال‌‌ التعليمات‌التي‌تتم‌بها‌هذه‌العمليات‌و‌الإجراءات‌‌و‌الأمور‌التنظيمية‌‌

على‌الرغم‌من‌ذلك‌فإن‌المشرع‌الأردني‌و‌،‌‌الصحية‌الخاصة‌بخدمات‌نقل‌الدم‌ومكوناته‌‌‌‌الإشتراطاتب

بشكل‌مستفيض‌يبين‌حدود‌هذه‌العملية،‌حيث‌إن‌نصوص‌القانون‌‌‌الدمو‌‌‌ضاء‌لم‌ينظم‌عملية‌نقل‌الأع

‌.لا‌تكفي‌للإيفاء‌بالغرض‌المنشودو‌لازالت‌قاصرة‌

الأنسجة‌في‌قانون‌رقم‌و‌الأعضاء‌‌زراعة‌‌و‌أما‌المشرع‌المصري،‌فبالرغم‌أنه‌عالج‌أمر‌عمليات‌نقل‌‌

ت‌‌‌‌،‌بشأن‌تنظيم‌زرع‌الأعضاء‌البشرية‌‌‌2010لسنة‌‌‌‌5 إلا‌أن‌أحكامه‌جاءت‌بقوانين‌أخرى‌خصَّ

بشأن‌‌‌1960 لسنة‌‌178جاء‌بتنظيم‌كافة‌الأمور‌المتعلقة‌به‌فصدر‌القانون‌رقم‌‌و‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌

ضرورة‌‌إجراء‌هذه‌العمليات‌‌‌‌ا‌القانون‌قد‌عالج‌هذو‌‌‌1مركباته‌و‌توزيع‌الدم‌‌و‌تخزين‌‌و‌تنظيم‌عمليات‌جمع‌‌

ثم‌تلا‌ذلك‌القرار‌‌‌‌.ضمانات‌معينةو‌ر‌به‌مواصفات‌‌مركز‌خاص‌بإشراف‌طبيب‌متخصص‌تتوافأو‌‌

التي‌يجب‌توافرها‌في‌المركز‌الخاص‌‌‌ت‌شتراطا‌الاو‌بشأن‌المواصفات‌‌‌‌1961لسنة‌‌‌‌156الوزاري‌رقم‌‌

بشأن‌تنظيم‌‌‌1961لسنة‌‌‌‌150،‌من‌ثم‌القرار‌رقم‌‌2مشتقاته‌و‌مركباته‌‌و‌توزيع‌الدم‌‌و‌تخزين‌‌و‌بجمع‌‌

التعليمات‌‌و‌تحديد‌الجهة‌التي‌تقوم‌بفحص‌المتطوعين‌‌و‌مركباته‌‌و‌توزيع‌الدم‌‌و‌تخزين‌‌و‌إجراءات‌جمع‌‌

بشأن‌مستويات‌مراكز‌الدم‌‌‌1985لسنة‌‌‌‌104قرار‌وزير‌الصحة‌رقم‌‌و‌،‌‌3الواجب‌اتباعها‌في‌نقل‌الدم‌

واجبات‌‌و‌أسلوب‌العمل‌بها‌‌و‌التجهيزات‌اللازمة‌لها‌‌و‌الشروط‌‌و‌‌‌4تحديد‌القوى‌العاملة‌بهاو‌صلاحيتها‌‌و‌

 
بتاريخ‌‌‌130مركباته‌المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌العددو‌توزيع‌الدم‌‌و‌تخزين‌‌و‌رية‌العربية‌المتحدة‌لتنظيم‌عمليات‌جمع‌‌هو‌‌قرار‌رئيس‌الجم‌‌‌1

12/6/1960‌. 

توزيع‌أو‌‌تخزين‌‌أو‌‌الخاص‌بجمع‌‌‌‌الاشتراطات‌التي‌يجب‌أن‌تتوافر‌في‌المركزو‌بشأن‌المواصفات‌‌1961لسنة‌‌‌‌156القرار‌الوزاري‌رقم‌‌‌‌2
 م.13/4‌/1961الصادر‌بتاريخ‌‌30الأجهزة‌الضرورية‌لذلك‌المنشور‌في‌الوقائع‌المصرية‌العدد‌و‌مركباته‌ومشتقاته‌و‌الدم‌

الصادر‌‌‌‌31مركباته‌المنشور‌في‌الوقائع‌المصرية‌العددو‌توزيع‌الدم‌‌و‌تخزين‌‌و‌بشأن‌تنظيم‌إجراءات‌جمع‌‌‌‌1961لسنة150القرار‌الوزاري‌رقم‌‌‌‌3
 م.17‌/4/1961بتاريخ‌

رقم‌‌‌4 الوزاري‌ الدم‌‌‌‌1985لسنة‌‌‌‌104القرار‌ مراكز‌ مستويات‌ المصرية‌‌و‌صلاحيتها‌‌و‌بشأن‌ الوقائع‌ في‌ المنشور‌ بها‌ العاملة‌ القوى‌ تحديد‌
 .‌23/5/1985بتاريخ‌‌120العدد
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الذي‌يتعلق‌بالوقاية‌من‌و‌‌‌1987لسنة‌‌‌‌210أخيراً‌القرار‌الوزاري‌رقم‌‌و‌،‌‌الأفراد‌العاملين‌المنوطة‌بهم‌‌

‌‌‌‌.1التهاب‌الكبد‌الوبائيو‌الإيدز‌

 تي تحكم عمليات نقل الدم المطلب الثاني: الضوابط ال

إن‌التطور‌والتقدم‌العملي‌الحاصل‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم‌فرض‌ضرورة‌وضع‌هذه‌العمليات‌‌

ما‌يترتب‌عليها‌من‌آثار‌فرض‌وجود‌شروط‌‌و‌تها‌‌الشرعي‌السليم،‌فخطور‌و‌إطارها‌القانوني‌‌و‌موضعها‌‌

‌من‌‌و‌ ‌المتبرع(و‌‌‌)المريضذلك‌حمايةً‌لطرفي‌العلاقة‌‌و‌التأكد‌منها‌قبل‌مباشرتها‌‌و‌‌‌انتهاجها‌قيود‌لابد 

ضوابط‌سواء‌كانت‌قيود‌طبية‌أم‌شرعية‌‌و‌تشترك‌هذه‌القيود‌في‌شروط‌‌و‌من‌أي‌ضرر‌يلحق‌بهما‌‌

‌.‌المسؤولية‌المترتبة‌على‌الإخلال‌بها‌الضوابط‌لمعرفةو‌تظهر‌أهمية‌البحث‌بالقيود‌و‌قانونية‌أو‌

 الضوابط الشرعية   :الأولالفرع 

جسده،‌فحق‌الإنسان‌في‌‌و‌حرمة‌كيانه‌‌و‌نسان‌‌مدى‌حرص‌الشريعة‌الإسلامية‌على‌الإ‌‌عرفنا‌سابقاً‌

التعرف‌على‌الضوابط‌الشرعية‌لهذه‌و‌في‌سلامة‌جسده‌حق‌مكفول،‌‌و‌الحياة‌‌ من‌هنا‌تبرز‌أهمية‌

‌.‌العملية‌

التي‌تشترط‌حالة‌‌و‌‌‌،موقفها‌من‌عمليات‌نقل‌الدمو‌سلف‌الحديث‌عن‌بيان‌نظرة‌الشريعة‌الإسلامية‌‌و‌

لدرء‌مفسدة‌أعظم‌تتمثل‌في‌الحفاظ‌على‌نفس‌بشرية‌أخرى‌من‌الضرورة‌قائمة‌لإباحة‌هذه‌العمليات‌

‌أن‌تقترن‌فيها‌حتى‌تكون‌سبباً‌لإباحة‌‌و‌‌‌الهلاك،من‌‌‌‌ هذه‌القاعدة‌التي‌يتفرع‌عنها‌باقي‌الشروط‌لابد 

،‌‌فيشترط‌أن‌تكون‌محققة‌‌‌‌2فمتى‌يتحقق‌خطر‌حقيقي‌يداهم‌النفس‌تقوم‌حالة‌الضرورة‌‌.بالدمالتداوي‌‌

 
مشتقاته‌المنشور‌في‌و‌مكوناته‌‌و‌قبول‌وحدات‌دم‌‌أو‌‌بشأن‌الاحتياطات‌الواجب‌اتباعها‌عند‌استيراد‌‌‌‌1987لسنة‌‌‌‌210القرار‌الوزاري‌رقم‌‌‌‌1

 .‌1‌/11/1987بتاريخ‌‌247الوقائع‌المصرية‌العدد‌

 .‌29سابق.صمرجع خديجة،‌وافي‌:‌2
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اليقين‌ فيها‌‌‌‌1بطريق‌ لبس‌ قاطعة‌لا‌ البشري‌‌و‌وقائمة‌بصورة‌ للدم‌ بديل‌ يكون‌هناك‌ يقوم‌أو‌‌ألا‌ ما‌

ر‌بقدرها‌‌3أن‌يكون‌بقدر‌ما‌ينقذ‌المريضو‌،‌‌2مقامه‌ بما‌لا‌يؤثر‌على‌صحة‌المتبرع‌‌و‌،‌فالضرورة‌تقد 

تؤدي‌إلى‌مرض‌لا‌يمكن‌شفاؤه‌أو‌‌الهلاك‌‌‌‌أوبصورة‌تؤدي‌إلى‌الإضرار‌به‌ضرراً‌يفضي‌إلى‌الموت‌‌

إنما‌قد‌يطال‌‌و‌إن‌لم‌تكن‌تلك‌الآثار‌حال ة‌‌و‌مشقة‌حتى‌‌و‌أن‌الشفاء‌منه‌يكون‌بعد‌صعوبة‌‌أو‌‌منه‌‌

منهم‌من‌يرى‌أن‌و‌لى‌من‌جلب‌المنافع،‌أو‌درء‌المفاسد‌و‌فالضرر‌لا‌يزال‌بمثله‌‌4يمتد‌أثرها‌مستقبلاً‌و‌

منهم‌من‌يقول‌أنه‌شرط‌اتفاقي‌بحيث‌لا‌يشترط‌و‌،‌‌5يخضع‌لتقدير‌طبيب‌مسلم‌‌‌تقدير‌حالة‌الضرورة‌‌

التأكد‌من‌سلامته‌من‌الأمراض‌المعدية‌و‌وأن‌تقوم‌غلبة‌الظن‌على‌الانتفاع‌من‌الدم‌‌‌‌.6أن‌يكون‌مسلماً‌

التوافق‌بين‌‌و‌فصيلتي‌الدم‌‌‌‌اتحاد‌‌كذلك‌يشترطو‌‌‌الأخرى،‌الأمراض‌‌و‌فايروس‌الكبد‌الوبائي‌‌و‌كالإيدز‌‌

أن‌يتم‌حفظ‌الدم‌و‌قد‌سبق‌بيان‌الأمر‌‌و‌‌‌7المتلقي،‌فالدم‌لا‌يقبل‌إلا‌ما‌اتفق‌معه‌و‌فصيلة‌دم‌المعطي‌‌

اشترطت‌بأن‌يكون‌المنقول‌إليه‌غير‌حربي‌لأنه‌لا‌يجوز‌‌و‌‌‌علمية‌تمنع‌فساده‌‌ضوابط‌ومواصفاتوفق‌‌

‌.‌8للدين‌‌والتبرع‌له‌لأنه‌عد

إجبار‌يسلبه‌منه‌أو‌‌أن‌يكون‌طواعية‌بلا‌تهديد‌‌و‌أن‌يتم‌التحقق‌من‌وجود‌الرضا‌للمتبرع‌‌‌‌يستلزمو‌

من‌يقوم‌أو‌‌كذلك‌الأمر‌بالنسبة‌للمتلقي‌بحيث‌يشترط‌أن‌يكون‌الرضا‌صادراً‌عن‌ذي‌أهلية‌‌و‌‌‌الإرادة

 
 .‌59م.ص1996هـ/1‌‌.1416.مؤسسة‌الرسالة.سوريا.ط2جلد.المفقه النوازل قضايا فقهية معاصرةزيد،‌بكر‌بن‌عبدالل:‌و‌أب1
 211.صمرجع سابقي:‌مصطفى‌محمد:‌أو‌عرج‌‌2
 .‌60ص .مرجع السابقزيد،‌بكر‌بن‌عبدالل:‌و‌أب‌3
حكم بيع الدم و بالأنساب  -بالعقل-بالدين-بحوث مقارنة في الشريعة الإسلامية عن: البيوع الضارة بالأموال  عبد‌الرحمن،‌رمضان‌حافظ:‌‌4
 .‌394.ص‌2005النشر‌والتوزيع‌والترجمة.و‌.دار‌السلام‌للطباعة‌1.‌جامعة‌الأزهر.القاهرة.طبرع بهالتو 
 .29.صالمرجع السابقخديجة،‌وافي:‌‌5
 .59.صمرجع السابقزيد،‌بكر‌بن‌عبدالل:‌و‌أب‌6
 .‌395.صمرجع السابقعبد‌الرحمن،‌رمضان‌حافظ:‌‌7
 .29.صمرجع السابقخديجة،‌وافي:‌‌8
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،‌كما‌اشترط‌تحقق‌الموازنة‌بين‌مصلحة‌المضطر‌المنقول‌إليه‌على‌المفسدة‌اللاحقة‌بالمنقول‌‌‌‌1مقامه‌

السياق‌‌في‌هذا‌‌و‌من‌ورثته‌‌أو‌‌يتطلب‌وجود‌الإذن‌منه‌‌‌‌المراد‌أخذ‌الدم‌منه‌‌أما‌بالنسبة‌للمتوفى‌‌2منه

‌لهو‌مج‌ن‌كان‌‌مو‌"‌فإن‌كان‌الميت‌لم‌يأذن‌قبل‌موته‌بذلك،‌فورثته‌هم‌محل‌الإذن،‌‌فتوى‌جاء‌فيها‌‌

‌الأمر‌يقوم‌هذا‌المقام"‌أو‌‌ية‌‌هو‌ل‌ال على‌سبيل‌عملية‌نقل‌الدم‌‌كما‌يجب‌أن‌تتم‌‌،‌‌3لا‌وارث‌له‌فولي 

مقابل‌مالي،‌فأجمع‌الفقهاء‌على‌حرمة‌بيع‌الدم‌من‌قبل‌المتبرعين،‌أو‌‌الهبة‌أي‌دون‌عوض‌‌و‌التبرع‌‌

‌.‌قد‌تم‌بيان‌ذلك‌مسبقاً‌و‌،‌4اشترطوا‌أن‌يكون‌التبرع‌دون‌عِوَض‌ماليو‌

 الضوابط الطبية  الثاني:الفرع 

زراعة‌الأعضاء‌البشرية‌على‌اشتراط‌‌و‌من‌القرار‌بقانون‌الفلسطيني‌بشأن‌نقل‌‌‌‌9جاء‌في‌نص‌المادة‌‌

الأمور‌‌ هذه‌و‌بعض‌ تتم‌ بحيث‌ الدم‌ نقل‌ عملية‌ إجراء‌ قبل‌ وجودها‌ يستلزم‌ التي‌ الطبية‌ الإجراءات‌

بإجراء‌كافة‌‌و‌المرخص‌لها‌بإجراء‌مثل‌هذه‌العمليات‌‌و‌المراكز‌المخصصة‌‌و‌العمليات‌في‌المشافي‌‌

المتبرع‌‌ من‌ لكل‌ الصحية‌ الصحة‌‌اللازمة‌‌و‌المتلقي‌‌و‌الاختبارات‌ من‌و‌السلامة‌‌و‌لمقتضيات‌ التأكد‌

ممن‌يعاني‌من‌الأمراض‌أو‌‌ألا‌يكون‌من‌الممنوعين‌من‌التبرع‌بصفة‌دائمة‌‌و‌من‌الأمراض‌‌و‌الخل

التأكد‌من‌ملائمة‌‌و‌الوقاية‌أثناء‌عمليات‌النقل‌‌و‌يجب‌أن‌تتم‌مراعاة‌تدابير‌السلامة‌‌و‌،‌كما‌‌5المزمنة‌

‌‌أخذها‌تناسب‌كمية‌الدم‌التي‌يتم‌‌ن‌يؤخذ‌بعين‌الاعتبار‌‌،‌كما‌يجب‌أ6المعطي‌و‌الدم‌المنقول‌من‌الآخذ‌‌

 
 .‌60.‌صمرجع سابقزيد،‌بكر‌بن‌عبدالل:‌و‌أب‌1
 .‌60.‌صمرجع سابقزيد،‌بكر‌بن‌عبدالل:‌و‌أب‌2
3‌https://www.islamweb.net/ar/fatwa/134057مساءً..5:34الساعة‌‌‌3/4/2020تمت‌الزيارة‌بتاريخ‌‌  
 .‌398.‌صمرجع سابقالنجدي،‌عبدالرحمن:‌‌4

 .الساعة‌التاسعة‌صباحاً.4/6/2020مقابلة‌أجريت‌مع‌رئيس‌بنك‌الدم‌الدكتور‌عماد‌جبارين‌في‌مشفى‌جنين‌الحكومي‌‌بتاريخ‌‌‌5
من‌قانون‌الانتفاع‌‌‌3/أ/3يقابلها‌المادةو‌زراعة‌الأعضاء‌البشرية‌‌و‌بشأن‌تنظيم‌نق‌‌‌‌2017لسنة‌‌‌‌6من‌القرار‌بقانون‌رقم‌‌‌‌9راجع‌نص‌المادة‌‌‌‌6

يقابلها‌في‌التشريع‌المصري‌المادة‌و‌/ب/أ‌من‌نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌الأردني.‌‌7المادة‌‌و‌‌‌‌6،4بالأعضاء‌البشرية‌الأردني،‌أيضاً‌راجع‌المادة‌‌
 مشتقاته.‌و‌مركباته‌و‌توزيع‌الدم‌و‌تخزين‌‌و‌بشأن‌تنظيم‌إجراءات‌جمع‌‌1961لسنة150من‌القرار‌الوزاري‌رقم‌‌4

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/134057%20تمت%20الزيارة%20بتاريخ%203/4/2020%20الساعة%205:34
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/134057%20تمت%20الزيارة%20بتاريخ%203/4/2020%20الساعة%205:34
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ز‌عدد‌مرات‌التبرع‌بالدم‌عن‌المقرر‌وفق‌المعايير‌العلمية‌‌و‌ا‌عدم‌تج،‌إضافةً‌ل1من‌المتبرع‌مع‌وزنه‌

‌.3ان‌تتم‌هذه‌العملية‌تحت‌الاشراف‌الطبي‌‌.2المقرة‌

 الضوابط القانونية  الثالث:الفرع 

طبية‌قبل‌البدء‌في‌الإجراءات‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌من‌المؤكد‌أن‌عمليات‌نقل‌الدم‌تتطلب‌السير‌وفق‌خطوات‌علمية‌‌

سلبي‌‌ فعل‌ رد‌ حدوث‌ احتمالات‌ من‌ جانبي،‌‌أو‌‌للتقليل‌ تفاعل‌ تمثل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌أي‌ القواعد‌ هذه‌ أن‌ بالرغم‌

بط‌أخرى‌اشترطها‌‌تمام‌عمليات‌نقل‌الدم‌غير‌أنها‌لا‌تغني‌عن‌ضوالإالأصول‌الضرورية‌اللازمة‌‌

إنما‌حدد‌ذلك‌بقيود‌و‌‌‌،هذه‌العمليات‌على‌إطلاقها‌‌‌لم‌تبقَ‌و‌الباب‌على‌مصراعيه‌‌‌‌لم‌يبقِ‌هو‌‌مشرع‌فال

النقل‌و‌ عملية‌ مباشرة‌ قبل‌ وجودها‌ من‌ ‌ لابد  عن،‌‌شروط‌ الحديث‌ بالنتيجة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إن‌ يقودنا‌ الشروط‌

المدنية‌‌ المسؤولية‌ على‌ الإخلاللتعرف‌ نتيجة‌ تنجم‌ قد‌ بأحدالتي‌ على‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشروط‌‌‌ل‌ يتعين‌ إذ‌

 .التي‌اشترطها‌المشرعو‌الطيبة‌اللازمة‌و‌العملية‌التقيد‌بالقيود‌القانونية‌‌‌أطراف

 )المتبرع( روط الخاصة بالمانح الش :أولاً 

لا‌خلاف‌في‌اشتراط‌القيام‌بعملية‌سحب‌الدم‌من‌جسم‌المتبرع‌عدة‌شروط‌كأن‌يكون‌بصحة‌جيدة‌

الحديث‌يطول‌أيضاً‌للتعرف‌على‌و‌،‌‌نا‌مسبقاً‌تناولكما‌‌أمراض‌معدية‌‌أو‌‌لا‌يعاني‌من‌أي‌أمراض‌‌و‌

‌أن‌تخضع‌لجملة‌من‌الضوابط‌‌و‌الشروط‌‌ القيود‌القانونية‌اللازم‌توافرها‌لإباحة‌عملية‌التبرع‌بالدم‌إذ‌لابد 

رضا‌المتلقي‌و‌الحصول‌على‌رضا‌المانح‌)المتبرع(‌‌السليم،‌فيلزمالقانونية‌حتى‌ترتب‌الأثر‌القانوني‌‌

 .‌ألا‌يخالف‌النظام‌العامو‌أن‌يكون‌التصرف‌تبرعي‌بلا‌مقابل،‌و‌)المريض(،‌

 
 من‌نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌الأردني.‌3/ب/‌5انظر‌المادة‌‌1
 من‌نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌الأردني.‌4/ب/‌5انظر‌المادة‌‌2
 /ب‌من‌نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌الأردني.‌11راجع‌المادة‌3
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 : )المتبرع( المانح رضا -أ

فالمتبرع‌ابتداءً‌يعرف‌على‌أنه‌الشخص‌السليم‌الذي‌تبرع‌بكمية‌من‌دمه‌لحقنه‌في‌جسم‌مريض‌

البشري‌و‌آخر‌قد‌يسبب‌له‌مساساً‌بسلامة‌جسده‌‌ بقانون‌كما‌عرفه‌‌و‌،‌‌1تكامله‌ على‌أنه‌‌‌‌2القرار‌

نسيجاً‌من‌جسمه‌لإنسان‌آخر‌بحاجة‌للزراعة‌دون‌مقابل‌مادي،‌‌أو‌‌الإنسان‌الذي‌يمنح‌عضواً‌‌

‌أن‌تقوم‌هذه‌العملية‌على‌أساس‌رضا‌المتبرع‌‌ أن‌تكون‌الإرادة‌حرة‌مستنيرة‌‌تخوله‌و‌إرادته،‌‌و‌فلابد 

سلامته‌‌و‌كرامته‌‌و‌احترام‌حياة‌الإنسان‌‌‌‌الاعتبارصلاحية‌ما‌يقدم‌عليه‌من‌أفعال‌آخذين‌بعين‌‌

أن‌يتم‌ذلك‌بمحض‌اختياره‌فلا‌يجبر‌على‌ذلك‌إذ‌أن‌حق‌الإنسان‌على‌و‌‌‌حريته‌بالتبرعو‌البدنية‌‌

‌أن‌تكون‌الموافقة‌قائمة‌على‌الرضا‌الحر‌‌ الإرادة‌و‌جسده‌حق‌مقدس‌لا‌يجوز‌المساس‌به،‌فلابد 

التي‌يفرضها‌‌‌‌لشخص‌كذلك‌إلا‌إذا‌توافرت‌الشروط‌لا‌يمكن‌أن‌تكون‌موافقة‌ا‌و‌،‌‌المتبصرةالواعية‌‌

أن‌تكون‌الموافقة‌خطية‌على‌كافة‌الإجراءات‌و‌رع‌الموافقة‌على‌العمليات‌‌القانون‌فاشترط‌المش

سالم‌الرضا،‌فقد‌و‌أن‌تكون‌صادرة‌عن‌شخص‌كامل‌الأهلية‌‌و‌،‌‌3الطبية‌المتخذة‌بشأن‌العملية

صالحاً‌‌و‌/‌أ‌(‌من‌القرار‌بقانون‌على‌اشتراط‌أن‌يكون‌المانح‌كامل‌الأهلية‌23/1نصت‌المادة‌)‌

لية‌نجد‌انها‌لم‌تحدد‌سن‌بالرجوع‌الى‌مجلة‌الاحكام‌العدو‌وجد‌أي‌خطورة‌عليه"‌‌لا‌يو‌طبياً‌للتبرع،‌‌

بقانون‌فقد‌حدد‌كمال‌الأهلية‌ببلوغ‌الشخص‌سن‌الثامنة‌عشر‌من‌،‌أالاهلية ما‌بالنسبة‌للقرار‌

بالرجوع‌للقوانين‌‌و‌،‌‌‌‌4لم‌يحجر‌عليه‌لأي‌عارض‌من‌عوارض‌الأهلية‌و‌عمره‌مع‌تمتعه‌بقواه‌العقلية‌‌

قد‌حدد‌في‌قواعده‌العامة‌سن‌الأهلية‌ببلوغ‌الشخص‌سن‌الثامنة‌‌‌‌5المقارنة‌نجد‌أن‌المشرع‌الأردني

 
 .‌153ص.مرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌‌1
 م‌بشأن‌تنظيم‌نقل‌وزارعة‌الأعضاء‌البشرية.‌2017(‌لسنة‌6من‌قرار‌بقانون‌رقم‌)‌1انظر‌المادة‌2
 /ج(‌من‌القرار‌بقانون‌بشأن‌تنظيم‌نقل‌وزارعة‌الأعضاء‌البشرية.‌23‌/1راجع‌المادة‌)‌3
 من‌القرار‌بقانون‌بشأن‌تنظيم‌نقل‌وزارعة‌الأعضاء‌البشرية.‌‌1راجع‌المادة‌‌4
 القانون‌المدني‌الأردني.‌من‌‌‌43راجع‌المادة‌5
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بأن‌اشترطت‌ألا‌يقل‌‌‌‌6/1في‌المادة‌‌‌‌2014نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌لسنة‌‌‌‌ما‌نص‌عليههو‌‌و‌عشر‌‌

،‌فقد‌قرن‌الأهلية‌ببلوغ‌الشخص‌سن‌1عمر‌المانح‌عن‌ثماني‌عشرة‌سنة،‌أما‌المشرع‌المصري‌

المصري‌‌و‌العشرون‌‌و‌لواحد‌‌ا البشرية‌ تنظيم‌زرع‌الاعضاء‌ قانون‌ ذلك‌في‌ يحدد‌ اكتفى‌و‌لم‌ إنما‌

لكنه‌‌نص‌على‌و‌بالنص‌على‌أن‌يكون‌التبرع‌صادرًا‌عن‌إرادة‌حرة‌خالية‌من‌عيوب‌الرضاء،‌‌

بالنظر‌‌و‌‌‌2سنة‌‌18بألا‌يقل‌عمر‌المتبرع‌عن‌‌‌‌1961لسنة‌‌150ذلك‌بموجب‌القرار‌الوزاري‌رقم

بين‌النص‌الخاص‌الوارد‌و‌مشرع‌المصري‌نجد‌أن‌هناك‌تناقض‌بين‌الأصل‌العام‌‌الى‌موقف‌ال

‌.لى‌بالتطبيق‌فالنص‌الخاص‌يقيد‌النص‌العامأو‌النص‌الخاص‌‌و‌في‌القرار‌الوزاري‌

،‌كما‌يجب‌‌قواه‌العقليةمتمتعاً‌بكامل‌‌هو‌‌و‌عليه‌يعتد‌بموافقة‌الشخص‌للتبرع‌متى‌بلغ‌سن‌الرشد‌‌و‌

توصف‌إرادة‌الشخص‌بأنها‌حرة‌متى‌عب ر‌عن‌موافقته‌تلك‌و‌أن‌تصدر‌عن‌رضاء‌حر‌للشخص‌

عليه‌فلا‌و‌عيب‌من‌عيوب‌الرضا‌‌أو‌‌أي‌شائبة‌‌أو‌‌إكراه‌‌أو‌‌متمتعاً‌بالأهلية‌دون‌أي‌ضغط‌‌هو‌‌و‌

ما‌هو‌‌و‌يعتد‌بالرضا‌الصادر‌من‌عديم‌الأهلية‌لجهله‌ما‌سيترتب‌على‌الأفعال‌التي‌سيقدم‌عليها‌‌

الد محل‌ التشريعات‌ جميع‌ عليه‌ التبرع‌‌اتفقت‌ يكون‌ أن‌ يجب‌ الأحوال‌ جميع‌ ففي‌ ‌3طوعاً‌راسة‌

‌.‌4ثابتة‌بالموافقة‌الكتابية‌‌و‌ء‌صادر‌عن‌إرادة‌حرة‌خالية‌من‌عيوب‌الرضا‌و‌

‌بالتجارة؟‌المأذون‌له‌و‌وليه‌أو‌‌يقوم‌تساؤل‌حول‌مدى‌إمكانية‌التبرع‌من‌القاصر‌و‌

 
 من‌القانون‌المدني‌المصري.‌‌44/2راجع‌المادة‌‌1
 تخزين‌وتوزيع‌الدم‌ومركباته‌المصري.‌و‌بشأن‌تنظيم‌اجراءات‌جمع‌‌1961لسنة‌‌150/ب‌من‌القرار‌الوزاري‌رقم‌‌4المادة‌‌2
 /أ‌من‌نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌الأردني.5انظر‌المادة‌3
/أ‌من‌5المادة‌‌و‌/ب‌من‌نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌الأردني‌‌5المادة‌‌و‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الإنسان‌الأردني‌‌من‌قانون‌‌‌‌3/ا/‌‌4راجع‌المادة‌‌‌‌4

 .قانون‌تنظيم‌الأعضاء‌البشرية‌المصري‌
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تبار‌أنه‌من‌الأعمال‌التي‌تحتاج‌بالرجوع‌للقواعد‌العامة‌نجد‌أنها‌لا‌تجيز‌تصرفات‌التبرع‌على‌اع‌

هذا‌في‌مجال‌التصرفات‌‌و‌إلى‌كمال‌الأهلية‌إذ‌أنها‌تعتبر‌من‌قبيل‌التصرفات‌الضارة‌ضرراً‌محض‌‌

إن‌لم‌يلحقه‌ضرر‌فسلطة‌‌و‌كذلك‌فإنه‌لا‌يعتد‌بالرضا‌الصادر‌من‌ولي‌القاصر‌حتى‌‌و‌،‌‌1المالية‌

ن‌تطال‌التصرفات‌التي‌تمس‌بسلامة‌أى‌فقط‌على‌التصرفات‌المالية‌دون‌‌الوصي‌تبقأو‌‌الولي‌‌

من‌القرار‌بقانون‌بقولها‌‌‌20ما‌أكدت‌عليه‌المادة‌هو‌‌و‌خلاف‌ذلك‌يكون‌التصرف‌باطل،‌‌و‌جسده‌‌

‌كان‌‌‌‌-‌"‌يحظر‌‌ ناقصها‌الذي‌على‌قيد‌الحياة،‌أو‌‌نقل‌الأعضاء‌من‌عديم‌الأهلية‌‌‌‌-بأي‌شكلٍّ

يقع‌باطلًا‌كل‌تصرف‌و‌موافقة‌من‌يمثلهم‌قانوناً،‌‌أو‌‌ال‌برضائهم‌‌لا‌يعتد‌بأي‌حال‌من‌الأحو‌و‌

باستقراء‌نصوص‌‌و‌النص‌يرتب‌البطلان‌‌‌‌تالي‌فإن‌مخالفة‌ما‌سبق‌ذكره‌فيبالو‌يصدر‌في‌ذلك‌"‌‌

إنما‌اقتصر‌فقط‌على‌كون‌التصرف‌صادر‌و‌مواد‌التشريع‌الاردني‌نجد‌أنه‌خلا‌من‌هكذا‌نص‌‌

ا،‌أعن‌شخص‌كامل‌الاهلية‌ القانون‌ المادة‌‌ما‌ الحالة‌في‌ فقد‌عالج‌هذه‌ من‌قانون‌‌‌5لمصري‌

من‌أو‌‌لا‌يعتد‌بموافقة‌أبويه‌‌و‌لا‌يقبل‌التبرع‌من‌الطفل‌‌و‌..‌‌."‌بقولهبنقل‌الأعضاء‌البشرية‌‌الانتفاع‌‌

لا‌يعتد‌بموافقة‌من‌و‌ناقصها‌‌أو‌‌الوصاية‌عليه‌كما‌لا‌يقبل‌التبرع‌من‌عديم‌الأهلية‌‌أو‌‌له‌الولاية‌‌

جواز‌التبرع‌من‌‌‌استثناءردت‌‌أو‌‌لكن‌في‌ذات‌المادة‌نجد‌أنها‌‌و‌‌‌"،‌‌من‌يمثله‌قانوناً‌أو‌‌ينوب‌عنه‌‌

فيما‌‌أو‌‌الأبناء‌‌أو‌‌ناقصها‌في‌حال‌كون‌المتبرع‌له‌أحد‌الأبوين‌‌أو‌‌من‌عديم‌الأهلية‌‌أو‌‌الطفل‌‌

الطفل‌‌‌ي‌كتابية‌من‌أبو‌افقة‌‌بشرط‌صدور‌مو‌و‌بين‌الإخوة‌ما‌لم‌يوجد‌متبرع‌آخر‌من‌غير‌هؤلاء،‌‌

الوصاية‌‌أو‌‌من‌له‌الولاية‌‌أو‌‌ي‌‌حالة‌وفاة‌الثان‌‌‌يأحدهما‌ف‌أو‌‌هما‌على‌قيد‌الحياة‌‌إذا‌كان‌كلا

‌.‌ناقصها‌‌أو‌لعديم‌الأهلية‌‌‌يالممثل‌القانونأو‌‌‌عليه،‌ومن‌النائب

 
 المصري.‌من‌القانون‌المدني‌‌111المادةو‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌‌118و‌116المواد‌و‌من‌مجلة‌الأحكام‌العدلية‌‌‌859راجع‌المواد‌‌1
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شروط‌‌‌أنها‌حددتأما‌عن‌حكم‌نقل‌الدم‌من‌المأذون‌له‌بالتجارة‌بالرجوع‌للقواعد‌العامة‌فإننا‌نجد‌‌

أنسجته‌لا‌تكون‌محلًا‌و‌أعضاءه‌‌و‌كما‌أسلفنا‌فإن‌جسد‌الإنسان‌‌و‌،‌‌1على‌التعاملات‌المالية‌فقط

جلياً‌أن‌حكم‌التبرع‌بالدم‌لا‌يسري‌على‌الصبي‌المأذون‌‌‌وبالتالي‌فإنه‌يبدو‌للمعاملات‌المالية‌‌

الإذن،‌إلا‌أنه‌يظل‌‌‌‌التي‌تدخل‌في‌نطاق‌‌‌أن‌الإذن‌محصور‌في‌حدود‌التصرفات‌المالية‌‌باعتبار

 .ناقص‌الأهلية‌من‌حيث‌التصرفات‌الواقعة‌على‌سلامة‌جسده

إحاطة‌‌ على‌ المتبرع‌ يكون‌ أن‌ يجب‌ أنه‌ أي‌ متبصراً‌ الرضا‌ يكون‌ أن‌ يشترط‌ بكافة‌‌و‌كما‌ علم‌

في‌جميع‌الأحوال‌يجب‌ألا‌‌و‌مضاعفاتها‌‌و‌مخاطرها‌‌و‌إجراءاتها‌‌و‌المعلومات‌المتصلة‌بنقل‌الدم‌‌

وظائفه‌الحيوية‌فلا‌يعتد‌بموافقة‌المتبرع‌إلا‌بعد‌و‌أجهزته‌‌و‌ضارة‌بصحته‌‌تكون‌تلك‌المضاعفات‌‌

يشمل‌و‌جميع‌النتائج‌التي‌ينطوي‌عليها‌سحب‌الدم‌‌و‌تبصيره‌من‌الطبيب‌بالأخطار‌الطبية‌المحتملة‌‌

تطال‌أيضاً‌حياته‌الشخصية‌و‌واجب‌التبصير‌إحاطته‌بكافة‌النتائج‌المستقبلية‌التي‌قد‌يتعرض‌لها‌‌

من‌القرار‌بقانون‌أنها‌اقتصرت‌‌17/1يؤخذ‌على‌نص‌المادة‌و‌،‌2حتى‌النفسيةو‌المهنية‌والعائلية‌و‌

جبت‌على‌أو‌‌التبصير‌على‌المتلقي‌فقط‌دون‌أن‌يشمل‌ذلك‌المانح‌حيث‌أنها‌‌و‌في‌واجب‌الإعلام‌‌

النتائج‌و‌وصيه‌بالأخطار‌‌أو‌‌لوليه‌‌أو‌‌الطبيب‌المختص‌بهذه‌العمليات‌الالتزام‌بالتوضيح‌للمتلقي‌‌

‌.‌التوقيع‌على‌نموذج‌خاص‌بذلكجبت‌أن‌يتم‌هذا‌الأمر‌بأو‌كما‌‌،المحتملةو‌الطبية‌المؤكدة‌

ة‌الفقهية‌لا‌ضرر‌‌يشترط‌ألا‌تحمل‌هذه‌العمليات‌في‌طياتها‌ضرراً‌للمتبرع‌استناداً‌للقاعدو‌كما‌‌‌

نص‌و‌/أ(‌بألا‌يوجد‌أي‌خطورة‌عليه‌‌23/1)3ما‌نص‌عليه‌بالجزء‌الثاني‌من‌المادة‌هو‌‌و‌لا‌ضرار‌‌و‌

قد‌و‌الأولى‌‌من‌ذات‌القرار‌بقانون‌بحيث‌تتم‌بما‌يتناسب‌مع‌صحة‌المانح‌بالدرجة‌‌‌‌18/2المادة‌‌

 
 من‌القانون‌المدني‌مصري.‌‌‌112ومن‌القانون‌المدني‌الأردني‌ 119و‌من‌مجلة‌الأحكام‌العدلية‌‌972راجع‌نصوص‌المواد‌‌1
 .‌65.صمرجع السابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌‌2
 .‌م‌بشأن‌تنظيم‌نقل‌وزارعة‌الأعضاء‌البشرية‌الفلسطيني2017(‌لسنة‌6قرار‌بقانون‌رقم‌)‌3
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كان‌‌و‌ل‌و‌/أ‌بحيث‌ألا‌تؤدي‌هذه‌العمليات‌إلى‌الوفاة‌‌1‌‌4عالج‌المشرع‌الأردني‌هذه‌الحالة‌في‌المادة

أرى‌أن‌هذا‌قصور‌في‌التشريع‌الأردني‌بحيث‌كان‌من‌الأفضل‌أن‌ينص‌و‌ذلك‌بموافقة‌المتبرع‌‌

لم‌يقصرها‌فقط‌على‌الوفاة،‌أما‌المشرع‌‌و‌على‌ألا‌تؤدي‌هذه‌العمليات‌‌إلى‌إصابته‌بأي‌ضرر‌‌

أو‌قل‌تعريض‌المتبرع‌لخطر‌جسيم‌على‌حياته‌‌ألا‌يكون‌من‌شأن‌النفقد‌نص‌على‌‌‌‌‌2المصري‌

‌.‌صحته

الأضرار‌أو‌‌كانت‌تحتمل‌الأضرار‌فيجب‌أن‌يقبل‌تحمل‌المخاطر‌‌‌‌وهناك‌من‌يرى‌أنها‌حتى‌ل‌و‌‌

رضاه‌و‌هذا‌الرأي‌يتعارض‌مع‌موقف‌المشرع‌حيث‌لا‌يعتد‌بعلم‌المانح‌‌و‌،‌‌3التي‌قد‌تلحقه‌صراحةً‌

بالنظر‌إلى‌موقف‌التشريعات‌المقارنة‌نجد‌‌و‌‌‌.4المانح‌ضرر‌جسيم‌قد‌يتعرض‌له‌‌أو‌‌عن‌أي‌خطر‌‌

زراعة‌الأعضاء‌البشرية‌على‌الرضا‌المتبصر‌‌و‌أن‌المشرع‌الأردني‌لم‌ينص‌صراحةً‌في‌قانون‌نقل‌‌

‌2014نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌لسنة‌‌في‌‌النقص‌التشريعي‌‌‌‌لكنه‌تداركو‌المتلقي‌‌أو‌‌للمتبرع‌‌سواء‌‌

بالإشارة‌‌و‌.‌‌5ع‌بالمخاطر‌التي‌قد‌تنجم‌عن‌قطف‌الدمنص‌على‌ضرورة‌اعلام‌المتبر‌و‌‌‌وتعديلاته

حيث‌جاء‌في‌نصه‌‌والمتلقيالمتبرع‌‌إلى‌المشرع‌المصري‌نجد‌أنه‌شمل‌واجب‌التبصير‌لكل‌من‌‌

بطبيعة‌هذه‌العمليات‌‌‌-إذا‌كان‌مدركاً‌–المتلقي‌و‌تتطلب‌عمليات‌نقل‌الدم‌إحاطة‌كل‌من‌المتبرع‌

 ‌‌.6الحصول‌على‌موافقة‌كل‌منهما‌و‌البعيد‌أو‌‌قريب‌ما‌يترتب‌عليها‌من‌مخاطر‌على‌المدى‌الو‌

 المتلقي؟‌السؤال‌الذي‌يطرح‌نفسه‌هنا‌هل‌واجب‌التبصير‌يشمل‌الإفصاح‌عن‌اسم‌و‌

 
 وتعديلاته‌الأردني.‌1977لسنة‌23من‌قانون‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الإنسان‌رقم‌4/1راجع‌المادة‌1
 بشأن‌تنظيم‌زرع‌الأعضاء‌البشرية‌المصري.‌2010لسنة‌‌‌‌5من‌قانون‌رقم‌‌‌5راجع‌المادة‌‌2

 .‌62.‌صمرجع سابقاني،‌حسام‌الدين:‌هو‌الأ‌3
 ‌‌.اء‌البشرية‌الفلسطينيزراعة‌الأعضو‌من‌القرار‌بقانون‌بشأن‌تنظيم‌نقل‌‌‌19راجع‌المادة‌‌4
 (‌وتعديلاته.‌2014)نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌لسنة‌‌‌2014لسنة‌‌83من‌نظام‌رقم‌‌1/ب/‌5انظر‌المادة‌5
 .‌من‌قانون‌تنظيم‌زرع‌الأعضاء‌البشرية‌المصري‌السابق‌7انظر‌نص‌المادة‌6
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تنظيم‌نقل‌وزارعة‌الأعضاء‌البشرية‌‌ل/ه‌من‌القرار‌بقانون‌‌9/1يجيب‌عن‌هذا‌التساؤل‌نص‌المادة‌‌

الأنسجة‌إخفاء‌المعلومات‌الشخصية‌‌و‌"‌يشترط‌للقيام‌بعمليات‌زراعة‌الأعضاء‌‌‌‌في‌أنهالفلسطيني‌‌

‌.‌المتلقي‌عن‌بعضهما‌بعضاً‌"و‌للمانح‌

الصحية‌الفلسطيني‌و‌السلامة‌الطبية‌‌و‌من‌القرار‌بقانون‌بشأن‌الحماية‌‌‌‌‌‌10/5كذلك‌نص‌المادةو‌‌

يحظر‌على‌مقدم‌الخدمة‌إفشاء‌أسرار‌متلقي‌الخدمة‌التي‌يطلع‌عليها‌أثناء‌‌‌بحيث‌نص‌على‌أنه

أما‌في‌‌‌.في‌الأحوال‌التي‌يحددها‌القانون‌و‌بسببها،‌إلا‌للجهات‌المختصة،‌‌أو‌‌ممارسته‌المهنة‌‌

من‌نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌بحيث‌‌‌15نجد‌أنه‌نص‌على‌ذلك‌صراحةً‌في‌المادة‌‌ردنيالتشريع‌الأ

المتلقي‌له‌صفة‌السرية‌و‌اسم‌المتبرع‌‌و‌سجلاته‌‌و‌تكون‌لجميع‌المعلومات‌المتعلقة‌بخدمات‌نقل‌الدم‌‌

من‌قانون‌هـ‌‌/‌‌8كما‌نص‌على‌ذلك‌أيضاً‌في‌المادة‌‌‌‌لا‌يجوز‌كشفها‌الا‌وفقا‌لأحكام‌القانون‌و‌

شاء‌أسرار‌متلقي‌الخدمة‌التي‌يطلع‌إفالمسؤولية‌الطبية‌الأردني‌بحيث‌يحظر‌على‌مقدم‌الخدمة‌‌

أتمنه‌عليه‌و‌بسببها‌سواء‌أكان‌متلقي‌الخدمة‌قد‌عهد‌إليه‌بهذا‌السر‌‌أو‌‌لة‌المهنة‌‌و‌اعليها‌أثناء‌مز‌

أما‌في‌التشريع‌المصري‌نجد‌أنه‌خلا‌من‌تنظيم‌هذه‌‌‌،‌أم‌كان‌مقدم‌الخدمة‌قد‌أطلع‌عليه‌بنفسه‌

‌.‌المسألة

المواد‌نرى‌أنه‌يفيد‌اشتراط‌الالتزام‌بالسرية‌من‌قبل‌الأطباء‌عند‌إجراء‌العملية‌‌‌‌باستقراء‌نصوصو‌

تم‌خلاف‌ذلك‌هل‌هناك‌مسؤولية‌‌‌ولكن‌فيما‌لو‌المتلقي‌عن‌بعضهما،‌‌و‌إخفاء‌أسماء‌المتبرع‌‌و‌

الأسرار‌‌ إفشاء‌ قبيل‌ ذلك‌من‌ باعتبار‌ الطبيب‌ العامة‌‌‌‌المهنية؟‌على‌عاتق‌ القواعد‌ إلى‌ بالرجوع‌
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لطبيب‌واقع‌عليه‌التزام‌المحافظة‌على‌السرية‌المهنية‌فلا‌يجوز‌له‌اطلاع‌الغير‌فالأصل‌أن‌ا

 .1إلا‌كان‌مرتكباً‌لجريمة‌إفشاء‌سر‌المهنة‌و‌على‌حالة‌المريض‌

 :  تبرعي بلا مقابل التصرف أن يكون  - ب

أو‌دون‌تحقيق‌أي‌كسب‌‌و‌‌‌عوض‌مادي‌أو‌‌أي‌أن‌يكون‌نقل‌الدم‌من‌جسم‌المتبرع‌دون‌مقابل‌‌

عليهنصما‌‌هو‌‌و‌ربح‌‌ )‌‌ت‌ تنظيم‌‌‌‌د(/23/1المادة‌ بقانون‌ قرار‌ البشرية‌‌و‌من‌ الأعضاء‌ زراعة‌

‌من‌ذات‌القرار‌بقانون‌الأولى‌‌كذلك‌المادة‌‌و‌مقابل‌مادي‌"‌‌‌‌"‌يشترط‌أن‌يكون‌التبرع‌بلا‌‌الفلسطيني

كان‌‌‌إذا‌‌نسيج‌الاأو‌‌‌‌ولا‌يجوز‌نقل‌اي‌عضبحيث‌حملت‌في‌مضمونها‌أنه‌‌‌‌(22‌/1المادة‌)و‌

‌‌.‌2التبرع‌كما‌نص‌القرار‌ايضا‌على‌حظر‌بيع‌أي‌جزء‌من‌جسم‌الإنسان‌بمقابل‌مادي‌‌‌على‌سبيل

كما‌نص‌المشرع‌الأردني‌في‌قانون‌الانتفاع‌بالأعضاء‌البشرية‌على‌ألا‌يكون‌التبرع‌بمقابل‌مادي‌‌

،‌3يكون‌التبرع‌بالدم‌طوعيا‌دون‌مقابل‌كذلك‌في‌نظام‌نقل‌خدمات‌الدم‌على‌أن‌و‌صد‌الربح‌بقأو‌

‌جب‌أن‌يكون‌أو‌ة‌نجد‌أن‌قانون‌تنظيم‌زرع‌الأعضاء‌البشرية‌‌المصري‌‌اتالتشريعأما‌عن‌موقف‌‌

نسيج‌‌أو‌‌‌‌وء‌من‌عضجز‌أو‌‌‌‌وعض‌‌يلا‌يجوز‌نقل‌أبحيث‌نص‌على‌أنه‌‌الأمر‌على‌سبيل‌التبرع‌‌

اشترط‌في‌‌و‌جسم‌إنسان‌آخر،‌إلا‌إذا‌كان‌ذلك‌على‌سبيل‌التبرع‌‌‌‌يف‌‌ه‌تعا‌لزر‌‌‌يإنسان‌حمن‌جسم‌‌

ع‌‌يجوز‌التبر‌رد‌على‌ذلك‌استثناء،‌على‌أنه‌‌أو‌‌و‌المصريين.‌‌‌‌فيما‌بين‌الأقارب‌منذلك‌أن‌يتم‌‌

ضوابط‌‌و‌ذلك‌بقيود‌‌و‌لعملية‌الزرع‌‌‌‌عاجلةو‌حاجة‌ماسة‌‌‌‌يإذا‌كان‌المريض‌ف‌‌فيما‌‌‌لغير‌الأقارب

 
‌من‌الجريدة‌الرسمية‌الأردنية‌)الحكم‌الأردني(148العدد‌‌المنشور‌في‌‌‌‌1960المطبق‌في‌فلسطين‌لسنة‌‌و‌عقوبات‌اردني‌‌‌‌‌355المادة‌‌ راجع‌‌1

/‌‌15/10المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌بتاريخ‌‌1937لسنة‌‌‌58عقوبات‌مصري‌قانون‌رقم‌‌310المادة‌و‌.374صفحة01/05‌/1960=بتاريخ
1937‌. 

 ء‌البشرية‌الفلسطيني.‌م‌بشأن‌تنظيم‌نقل‌وزارعة‌الأعضا2017(‌لسنة‌‌6/أ‌من‌القرار‌بقانون‌رقم‌)3/2راجع‌المادة‌‌2
 م.2014من‌نظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌الأردني‌اسنة‌‌5/1-تعديلاته‌الأردني‌و‌/ج‌من‌قانون‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الإنسان‌4انظر‌المادة‌3
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ب‌‌الأمر‌‌‌لكنو‌‌‌.1القانون‌حددها‌‌ تعديله‌ على‌‌‌454/20172رقم‌‌وزاري‌‌القرار‌‌ال‌تم‌ اشتمل‌ بحيث‌

كما‌لم‌يتم‌تقيده‌بأي‌قيد‌آخر،‌‌و‌الأنسجة‌للمريض‌من‌غير‌الأقارب‌‌و‌الموافقة‌للتبرع‌بالأعضاء‌‌

أو‌الشراء‌‌أو‌‌أي‌جزء‌منه‌على‌سبيل‌البيع‌‌أو‌‌الأنسجة‌‌أو‌‌نص‌على‌حظر‌التعامل‌بالأعضاء‌‌

لكن‌الباحث‌في‌التشريعات‌المصرية‌‌و‌،‌‌3عينيةأو‌‌حتى‌أي‌فائدة‌مادية‌‌أو‌‌بمقابل‌أياً‌كانت‌طبيعته‌‌

الذي‌‌‌1960عام‌‌ل 178رقم‌‌‌‌قرار‌‌بين‌ما‌ورد‌فيو‌في‌القانون‌‌‌‌يرى‌أن‌هناك‌تناقضاً‌بين‌ما‌ورد

مركباته‌‌و‌أثمان‌الدم‌‌و‌ف‌مكافآت‌المتطوعين‌‌صر‌و‌تحديد‌‌لعلى‌وضع‌قواعد‌‌‌‌6/6في‌المادة‌‌‌‌نص

‌عملية‌التبرع‌بالدم‌بأحكامه‌‌‌‌150/1961قرار‌‌و‌مشتقاته‌‌و‌ الذي‌ورد‌بين‌ثناياه‌في‌و‌الذي‌خصَّ

المقابل‌‌ الخامسة‌عن‌تفصيلات‌ القيامأو‌‌مادته‌ الحصول‌عليه‌جراء‌ يمكن‌ الذي‌ بعملية‌‌‌‌البدل‌

عالجته‌كما‌أن‌القرارات‌المصرية‌الصادرة‌تناقض‌في‌التشريع‌وجب‌مو‌‌‌النص‌معيبنرى‌أن‌‌و‌التبرع‌‌

 .‌4ضحت‌في‌أحكامها‌على‌عدم‌جواز‌أخذ‌مقابلًا‌بدلًا‌عن‌التبرع‌بالدمأو‌عن‌محكمة‌النقض‌

المتاجرة‌فيجب‌ألا‌يكون‌و‌بالتالي‌فإن‌نصوص‌القوانين‌لا‌تجيز‌أن‌تكون‌العمليات‌سبباً‌للتكسب‌‌و‌

أن‌تتخذ‌مراكز‌نقل‌الدم‌و‌في‌التبرع‌بقصد‌تحصيل‌الكسب‌المادي‌من‌تجارة‌الدم‌‌‌‌اً‌المتبرع‌محترف‌

موقفاً‌بعدم‌قبول‌الدم‌من‌هؤلاء‌عند‌ترددهم‌إلى‌المراكز‌بصورة‌متكررة‌للحصول‌على‌المقابل‌

المقابل‌و‌ لتحصيل‌ العمليات‌ذريعة‌ يتخذوا‌من‌هذه‌ المستغلين‌ممن‌ أمام‌ الباب‌ ذلك‌إغلاق‌ في‌

بيع‌الدم‌على‌اعتبار‌أنه‌خرج‌من‌و‌لرأي‌آخر‌يرى‌جواز‌الحصول‌على‌المقابل‌‌نعرض‌‌و‌المادي.‌‌

 
 من‌قانون‌تنظيم‌زرع‌الأعضاء‌البشرية‌المصري.‌‌4راجع‌المادة‌‌1
رقم‌‌‌‌2 وزاري‌ بالأعضاء‌‌2017لسنة‌‌‌‌454قرار‌ التبرع‌ بشأن‌ عددالأو‌م‌ المصرية‌ الوقائع‌ في‌ المنشور‌ الأقارب‌ لغير‌ ‌‌200نسجة‌

 م.6/9/2017بتاريخ
 من‌قانون‌تنظيم‌زرع‌الأعضاء‌البشرية‌المصري.‌‌6راجع‌المادة‌‌3
 .2014/يونيه/5الصادر‌بتاريخ‌‌‌1983لسنة‌‌‌14674قرار‌محكمة‌النقض‌المصرية‌،‌طعن‌رقم‌4
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لكن‌و‌،‌1المعاملات‌المالية‌و‌بالتالي‌قابليته‌لأن‌يكون‌محلًا‌للبيع‌‌و‌جسم‌الإنسان‌فلم‌يعد‌جزءاً‌منه‌

نرى‌خلاف‌ذلك‌إذ‌أن‌حق‌الإنسان‌على‌جسده‌ليس‌حق‌ملكية‌فلا‌يستطيع‌التصرف‌به‌كما‌

آخرون‌يسندون‌رأيهم‌أن‌التبرع‌بالدم‌يجب‌أن‌‌و‌كرامة‌الإنسان‌،‌‌و‌مر‌لا‌يتفق‌‌يشاء‌كما‌أن‌الأ

كما‌أن‌هناك‌رأي‌‌‌‌2لا‌للبيع‌بالتجزئة‌و‌يكون‌بلا‌مقابل‌لأن‌الآدمي‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌محلًا‌للتجارة‌‌

ر‌الفقهاء‌يقول‌أن‌البعض‌يأخذ‌حكم‌الكل‌فالدم‌يأخذ‌حكم‌الإنسان‌عامة‌فلا‌يجوز‌هو‌رأي‌جمهو‌‌و‌

‌.‌3بيعه

لحق‌المتبرع‌ضرر‌جراء‌قيامه‌بالتبرع‌هل‌يحق‌له‌الحصول‌على‌تعويض‌جراء‌‌‌و‌ماذا‌للكن‌‌و‌‌

الضعف‌الذي‌و‌التعويض‌عن‌الضرر‌‌و‌ألا‌تعارض‌بين‌التبرع‌‌فإننا‌نرى‌‌‌‌ما‌ألم‌به‌من‌أضرار؟

حالة‌الضعف‌و‌إنما‌تعويض‌عن‌الوهن‌‌و‌لا‌ينظر‌إليه‌على‌أنه‌مقابلًا‌لما‌قام‌بالتبرع‌به‌‌و‌أصابه‌‌

أو‌‌غيبوبة‌بسبب‌أخذ‌كمية‌كبيرة‌من‌الدم‌من‌المتبرع‌‌أو‌‌ي‌لحقت‌به‌كإصابة‌المتبرع‌بهبوط‌‌الت

إصابته‌بالعدوى‌بسبب‌تلوث‌الإبرة‌المستخدمة‌في‌نقل‌الدم،‌أو‌‌عدم‌فحص‌حالته‌قبل‌النقل،‌‌

 سيتم‌معالجة‌الأمر‌بشكل‌مفصل‌في‌الفصل‌الثاني‌من‌الدراسة.‌و‌

 )المريض( الشروط الخاصة بالمتلقي ثانياً : 

يعد‌المريض‌الطرف‌الأخير‌في‌عملية‌نقل‌الدم‌على‌اعتبار‌أن‌عملية‌نقل‌الدم‌تتشابك‌فيها‌الأطراف‌‌

ماسة‌‌ة‌‌ج‌كل‌شخص‌بحاهو‌‌المتلقي‌‌أو‌‌الطبيب‌وصولًا‌للمريض،"‌فالمريض‌‌و‌بنك‌الدم‌‌و‌بدءاً‌بالمتبرع‌‌

 
عمر:‌‌و‌أب1 شوقي‌ أحمد‌ الجنائي  خطوة،‌ الأعضاء  الطب  و القانون  نقل  لمشروعية  مقارنة  تحليلية  دراسة  الأعضاء و الحديث  زرع 

 .‌74.مشار‌لدى‌الأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌مرجع‌سابق.ص84.ص1986.مصر.البشرية
 .88-‌87.‌صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌‌2
  .548.صمرجع سابقالمحمدي،‌علي‌يوسف:‌‌‌-‌داغي،‌علي‌محيي‌الدين‌القرة‌3
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منتج‌من‌منتجات‌‌أو‌‌من‌ثبت‌احتياجه‌للدم‌‌هو‌‌أو‌‌،‌‌‌‌1نسيج‌في‌جسمه"‌أو‌‌بشري‌‌‌‌وإلى‌زرع‌عض‌

 .2الدم‌سواءً‌بصورة‌عاجلة‌أم‌دائمة‌"‌

حمايتها‌أمر‌و‌أسلفنا‌كثيراً‌القول‌أن‌الحق‌في‌سلامة‌الجسم‌من‌الحقوق‌اللصيقة‌بشخص‌الإنسان‌‌و‌

المجتمع،‌‌ مصلحة‌ الهامة‌‌و‌تقتضيه‌ العلاجية‌ الوسائل‌ من‌ الدم‌ نقل‌ عملية‌ كانت‌ لما‌‌‌‌‌‌‌‌و‌لما‌ ‌‌الخطرة‌

الدم‌‌ بأمراض‌ الإصابة‌ خطر‌ من‌ طياتها‌ في‌ الطبيب‌‌‌‌‌‌و‌تحمله‌ إلزام‌ يقتضي‌ الأمر‌ فإن‌ فيروسات‌

نصت‌‌‌‌ما‌هو‌‌و‌النتائج‌المحتملة‌المترتبة‌على‌ذلك‌‌و‌بمخاطر‌نقل‌الدم‌‌‌‌هتبصير‌و‌المريض‌‌إعلام‌‌المعالج‌ب

الصحية‌الفلسطيني‌‌بشكل‌و‌السلامة‌الطبية‌‌و‌قرار‌بقانون‌بشأن‌الحماية‌‌من‌ال‌المادة‌الخامسة‌‌عليه‌‌

بقوله يقوم‌الطبيب‌بإعلام‌متلقي‌الخدمة‌‌و‌"‌باستثناء‌حالتي‌الضرورة‌‌‌‌امفصل‌ من‌أو‌‌الاستعجال،‌

التي‌ستجرى‌له‌‌ الطبية‌ قانوناً‌بالإجراءات‌ الحدود‌و‌ينوب‌عنه‌ المتوقعة‌ضمن‌ الطبية‌ المضاعفات‌

من‌ينوب‌عنه‌قانوناً،‌يتم‌‌أو‌كن‌من‌إعلام‌متلقي‌الخدمة‌في‌حالة‌عدم‌التمو‌‌،‌عالمياً‌و‌المقبولة‌علمياً‌

طر‌عن‌أخذ‌موافقة‌طبيبين‌مختصين‌على‌الأقل‌للقيام‌بالإجراء‌الطبي‌الواجب‌العمل‌به‌لإيقاف‌الخ‌

الخدمة‌ الخدمة‌‌و‌‌‌متلقي‌ متلقي‌ إعلام‌ توثيق‌ في‌‌أو‌‌يتم‌ إليهما‌ المشار‌ المختصين‌ الطبيبين‌ موافقة‌

أو‌ادة،‌في‌الملف‌الطبي‌الخاص‌بمتلقي‌الخدمة،‌بما‌في‌ذلك‌توقيعه‌‌(‌من‌هذه‌الم1‌‌،2الفقرتين‌)

،‌فالمريض‌ليس‌أداة‌يستعملها‌الطبيب‌‌‌على‌النموذج‌المعد‌لهذه‌الغاية"توقيع‌من‌ينوب‌عنه‌قانوناً‌‌

إرادة‌حرة‌صادرة‌و‌كما‌يشاء‌فلا‌يجوز‌له‌المساس‌بجسده‌إلا‌بعد‌الحصول‌على‌رضاء‌حر‌متبصر‌‌

يقع‌على‌مقدم‌الخدمة‌واجب‌تبصير‌ن‌موقف‌المشرع‌الأردني‌فقد‌نص‌على‌أنه‌‌،‌أما‌ع3من‌المريض

 
 .‌من‌القرار‌بقانون‌تنظيم‌نقل‌وزارعة‌الأعضاء‌البشرية‌الفلسطيني‌‌1المادة‌‌1
 .‌49.‌صمرجع سابقخديجة،‌وافي:‌‌2
 .‌53.‌صمرجع سابقخديجة،‌وافي:‌‌3
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يلزم التأخير‌كما‌ التي‌لا‌تحتمل‌ الطوارئ‌ باستثناء‌حالات‌ المتاحة‌ العلاج‌ الخدمة‌بخيارات‌ ‌‌متلقي‌

‌.1المضاعفات‌التي‌قد‌تنجم‌عن‌العلاج‌المقدمو‌درجة‌خطورته‌و‌المرض‌‌ةبتبصيره‌بطبيع‌

‌أو‌ من‌ينوب‌‌أو‌‌العلاج‌‌‌‌مباشرةو‌القانونية‌الكاملة‌لأخذ‌رضائه‌‌‌‌المريض‌متمتعاً‌بالأهليةن‌يكون‌‌لابد 

فالرضا‌شرط‌ضروري‌لإباحة‌الأعمال‌الطبية‌التي‌تقع‌‌‌.وليه‌إذا‌كان‌ناقص‌الأهليةأو‌‌عنه‌وصيه‌‌

الدم‌على‌وجه‌الخصوص،‌‌و‌على‌الجسم‌بصفة‌عامة‌‌ المادة‌و‌عمليات‌نقل‌ يتفق‌مع‌نص‌ هذا‌ما‌
وليه‌‌أو‌‌موافقة‌وصيه‌‌أو‌‌الكتابية‌‌و‌ذات‌القرار‌بأنه‌يشترط‌موافقة‌المتلقي‌الصريحة‌‌‌‌(‌من13/1)2

 .‌لم‌يعتد‌بالموافقة‌الضمنيةو‌بالتالي‌فإن‌اشتراط‌المشرع‌كان‌بالموافقة‌الصريحة‌بالكتابة‌و‌

ع‌‌و‌ردني‌فلم‌يتطرق‌إلى‌اشتراط‌موافقة‌المتلقي‌في‌أي‌من‌نصوصه‌على‌خلاف‌مشر‌الأ‌‌‌مشرعأما‌ال

‌.‌3بشأن‌الحماية‌والسلامة‌الطبية‌‌المصري‌القانون‌

نجد‌‌‌زراعة‌الأعضاء‌البشرية‌الفلسطيني‌من‌ذات‌المادةو‌لنقل‌‌‌‌بالرجوع‌إلى‌نصوص‌القرار‌بقانون‌و‌

تكون‌هي‌الوسيلة‌الوحيدة‌لإنقاذه‌من‌خطر‌‌‌حيثشروط‌الشرعية‌الواجب‌مراعاتها‌بأنه‌يتفق‌مع‌ال

 .‌4حقيقي‌

 
من‌عدد‌الجريدة‌‌‌3420المنشور‌على‌الصفحة‌‌2018لسنة‌‌‌‌25الصحية‌رقم‌‌و‌/‌د‌+و+‌ز‌من‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌‌7راجع‌المادة‌‌‌‌1

/‌د‌فيما‌6،‌‌أما‌عن‌أحكام‌مشروع‌القانون‌المصري‌بشأن‌المسؤولية‌الطبية‌‌نص‌في‌المادة‌‌‌‌2018/5/31بتاريخ‌‌‌‌5517الرسمية‌‌رقم‌‌
ي‌تستلزم‌التدخل‌الطبي‌لإنقاذ‌المريض‌لا‌يجوز‌إجراء‌العمليات‌الجراحية‌إلا‌بمراعاة‌أن‌تؤخذ‌موافقة‌كتابية،‌من‌‌الطارئة‌الت=‌‌=عدا‌الحالات

 .‌بعد‌تبصيره‌و‌من‌أحد‌أقاربه‌إن‌كان‌ناقص‌الأهلية‌أو‌المريض‌إن‌كان‌كامل‌الأهلية‌‌
 .‌راعة‌الأعضاء‌البشريةم‌بشأن‌تنظيم‌نقل‌وز‌2017(‌لسنة‌6(‌قرار‌بقانون‌رقم‌)13/1انظر‌نص‌المادة‌)‌‌2
/أ‌على‌الطبيب‌بصفة‌خاصة‌مراعاة‌ما‌يلي:‌إبلاغ‌3/3مشروع‌أحكام‌القانون‌المصري‌بشأن‌المسؤولية‌الطبية‌الذي‌نص‌في‌المادة‌‌‌‌3

مريض‌يتعين‌إبلاغ‌ذوي‌الو‌لم‌تكن‌حالته‌النفسية‌تسمح‌بإبلاغه‌‌أو‌‌درجة‌خطورته‌إلا‌إذا‌اقتضت‌مصلحته‌غير‌ذلك‌‌و‌المريض‌بطبيعة‌مرضه‌‌
تعذر‌الحصول‌على‌‌و‌إذا‌كانت‌حالته‌الصحية‌لا‌تسمح‌بإبلاغه‌شخصياً‌‌-ناقصها.‌بأو‌‌إذا‌كان‌عديم‌الأهلية‌‌-في‌الحالتين‌الآتيتين:‌أ

 موافقته‌لإبلاغ‌ذويه‌مسؤولية.
 من‌القرار‌بقانون‌بشأن‌تنظيم‌نقل‌وزراعة‌الأعضاء‌البشرية.‌‌13/2راجع‌المادة‌4
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قام‌‌‌‌‌أو‌‌كان‌المريض‌قد‌تعرض‌لحادث‌أدى‌إلى‌استنزاف‌دمه‌‌و‌ا‌ماذا‌ل‌والسؤال‌الذي‌يطرح‌نفسه‌هن

‌أثناء‌العملية‌تبين‌أنه‌بحاجة‌لنقل‌الدم،‌هل‌يكتفي‌الطبيب‌برضاء‌المريض‌الصادر‌و‌بعملية‌جراحية‌‌

 عنه‌بخصوص‌إجراء‌العملية‌الجراحية‌؟‌أم‌أنه‌يستلزم‌الحصول‌على‌موافقته‌أيضا‌لنقل‌الدم‌إليه‌؟‌

قبول‌‌ على‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌إن‌ يجب‌ إذ‌ إليه،‌ الدم‌ نقل‌ لإجراء‌ القبول‌ عن‌ يغني‌ لا‌ الجراحية‌ بالعملية‌ المريض‌

الطبيب‌الحصول‌على‌موافقة‌المريض‌بإجراء‌عملية‌نقل‌الدم‌إليه‌على‌اعتبار‌أن‌عملية‌نقل‌الدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ال نطاق‌ ضمن‌ الأخرى‌ العمليات‌ من‌ سلسلة‌ جانب‌ إلى‌ إجراؤها‌ يتم‌ ثانوية‌ الجراحية‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عملية‌ عملية‌

التعبير‌عن‌إرادته‌‌‌كان‌المريض‌في‌حالة‌لا‌يمكن‌فيها‌و‌عطفاً‌على‌السؤال‌السابق‌ماذا‌لو‌.‌‌1صلية‌الأ

المريض‌والمسارعة‌‌‌رعاية‌مصلحة‌‌هو‌‌الأولى‌‌ور‌حول‌أن‌‌حالته‌لا‌تحتمل‌التأخير؟‌فالإجابة‌تدو‌

‌‌اً؛‌فالرضا‌يكون‌مفترض‌‌حقه‌في‌الحياة،و‌‌‌كيانهو‌لعلاجه‌بنقل‌الدم‌إليه‌حفاظاً‌على‌تكامله‌الجسدي‌‌

‌لأعلن‌عن‌رضائه‌‌كان‌قادراً‌‌‌ولو‌هذه‌الحالة‌لا‌يكون‌قادراً‌على‌التعبير‌عن‌إرادته‌‌و‌إذ‌أن‌المريض‌‌

الدم‌‌ المادة‌‌هو‌‌و‌بنقل‌ يتوافق‌مع‌نص‌ ال‌‌10/6ما‌ الحماية‌‌من‌ بقانون‌بشأن‌ الطبية‌‌و‌قرار‌ السلامة‌

يحظر‌علاج‌متلقي‌الخدمة‌دون‌رضاه،‌باستثناء‌حالات‌الطوارئ‌‌بحيث‌نصت‌على‌أنه‌‌‌‌الصحيةو‌

‌‌.‌الحالات‌التي‌يتعذر‌فيها‌الحصول‌على‌الموافقة‌لأي‌سبب‌من‌الأسباب‌المشروعةو‌الاستعجال،‌‌و‌

‌.‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية/أ‌من‌8في‌المادة‌‌2هذا‌ما‌نص‌عليه‌المشرع‌الأردنيو‌

 
 .‌88.صرجع سابقمالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌‌1
على‌أنه‌يحظر‌على‌مقدم‌الخدمة‌معالجة‌متلقي‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌25/أ‌من‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌والصحية‌الأردني‌رقم‌‌8تنص‌المادة‌‌‌‌2

أو‌‌يتعذر‌فيها‌الحصول‌على‌الموافقة‌لأي‌سبب‌من‌الأسباب‌و‌تستثنى‌من‌ذلك‌الحالات‌التي‌تتطلب‌تدخلًا‌طبياً‌طارئاً‌و‌الخدمة‌دون‌رضاه‌‌
أما‌عن‌مشروع‌المسؤولية‌الطبي‌‌‌.السلامة‌العامة‌وفق‌ما‌ورد‌في‌التشريعات‌الناظمةأو‌‌مهدداً‌للصحة‌‌أو‌‌المرض‌معدياً‌‌التي‌يكون‌فيها‌‌

يتعذر‌فيها‌‌و‌على‌أنه‌يحظر‌معالجة‌المريض‌دون‌رضاه‌عدا‌الحالات‌التي‌تتطلب‌تدخلًا‌طبياً‌طارئا4‌‌/1‌‌ًالمصري‌فقد‌نص‌في‌المادة‌‌
‌..(‌.من‌الأسبابالحصول‌على‌الموافقة‌لأي‌سبب‌‌



 
80 

 

الفلسطيني‌‌‌السلامة‌الطبيةو‌قرار‌بقانون‌بشأن‌الحماية‌‌الالخامسة‌من‌‌من‌المادة‌‌الأولى‌‌الفقرة‌كذلك‌‌و‌‌

من‌أو‌‌الاستعجال‌يقوم‌الطبيب‌بإعلام‌متلقي‌الخدمة‌‌و‌باستثناء‌حالتي‌الضرورة‌‌‌‌التي‌نصت‌على‌أنه

التي‌ستجرى‌له‌‌ الطبية‌ قانوناً‌بالإجراءات‌ الحدود‌و‌ينوب‌عنه‌ المتوقعة‌ضمن‌ الطبية‌ المضاعفات‌

عالمياً‌وفي‌حال‌عدم‌التمكن‌من‌ذلك‌يتم‌أخذ‌موافقة‌طبيبين‌مختصين‌على‌الأقل‌للقيام‌و‌علمياً‌‌

القيام‌به‌لإيقاف‌الخطر‌عن‌المتلقي‌‌ ‌‌سجل‌اليتم‌توثيق‌ذلك‌في‌‌على‌أن‌‌بالإجراء‌الطبي‌الواجب‌

فإنه‌لا‌يلزم‌موافقة‌‌‌‌الاستعجالو‌ت‌حالة‌الضرورة‌‌الخالفة‌إذا‌وجد‌‌مفهومبو‌بالتالي‌‌و‌‌‌للمريضالطبي‌‌

 .‌إنقاذ‌حياة‌المريضهو‌الأولى‌من‌ينوب‌عنه‌فأو‌المريض‌

هذه‌الحالة‌‌‌‌‌و‌فإنه‌‌‌‌‌إليه؟‌رفض‌نقل‌الدم‌‌و‌كان‌المريض‌في‌حاجة‌لنقل‌الدم‌وضرورة‌مل حة‌‌و‌ماذا‌لو‌

على‌هذا‌و‌رفض‌المريض‌ذلك‌فيكون‌للطبيب‌الحق‌في‌إجراء‌العلاج‌لإنقاذ‌حياة‌المريض‌‌‌‌وحتى‌لو‌

يحظر‌علاج‌متلقي‌الخدمة‌دون‌رضاه‌إلا‌إذا‌قررت‌لجنة‌طبية‌أن‌أنه‌‌‌‌1نص‌للمشرع‌الفلسطيني‌

يصعب‌معها‌العلاج‌مستقبلًا‌نجد‌أن‌المشرع‌أو‌‌رفضه‌للعلاج‌يؤدي‌إلى‌مضاعفات‌تضر‌بالآخرين‌‌

هي‌حالة‌فيما‌إذا‌كان‌عدم‌العلاج‌سيؤدي‌إلى‌إلحاق‌‌و‌أخرى‌غير‌مصلحة‌المريض‌‌‌‌راعى‌مصلحة‌

أنه‌سيؤدي‌مستقبلًا‌إلى‌مضاعفات‌أخرى‌قد‌يصبح‌معها‌العلاج‌غير‌ممكن.‌أو‌‌ضرر‌بالآخرين‌‌

قضت‌محكمة‌استئناف‌باريس‌برفض‌طلب‌المدعية‌التي‌طالبت‌بالتعويض‌جراء‌تدخل‌الطبيب‌‌و‌

راء‌نزف‌شديد‌أصيبت‌به‌أثناء‌قيامها‌بعملية‌جراحية‌فاستدعى‌هذا‌التدخل‌‌بإجراء‌عملية‌نقل‌الدم‌ج

الطبيب‌علاقة‌‌و‌فالعلاقة‌بين‌المريض‌‌‌‌،2ذلك‌حفاظاً‌على‌حياتها‌"‌و‌اتخاذ‌قرار‌بنقل‌الدم‌دون‌رضاها‌‌

 
 م‌بشأن‌الحماية‌والسلامة‌الطبية‌والصحية.‌2018(‌لسنة‌‌31قرار‌بقانون‌رقم‌)‌10/6المادة‌‌1

 .‌88.صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌‌2
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بذل‌العناية‌اللازمة‌مع‌وجود‌استثناءات‌يكون‌فيها‌‌و‌تقوم‌في‌أساسها‌على‌تقدم‌العلاج‌‌‌‌،1علاجية‌

 .‌سنأتي‌لاحقاً‌لبيان‌ذلك‌تفصيلياً‌و‌ليس‌فقط‌بذل‌العناية‌و‌تحقيق‌نتيجة‌هو‌التزام‌الطبيب‌‌

إرادة‌المريض‌سواء‌‌‌احتراموجوب‌‌‌‌رأي‌الدكتور‌محمد‌الأتروشي‌حيث‌يرى‌هو‌‌و‌‌‌،هناك‌رأي‌معارضو‌

يكون‌له‌إثبات‌رفض‌المريض‌و‌بذلك‌تُخلى‌مسؤولية‌الطبيب‌‌و‌،‌‌2رفض‌إجراء‌عملية‌نقل‌الدمأو‌‌بقبول‌‌

 .‌كتابةً‌

الأصوب‌إذ‌أن‌هناك‌غاية‌أسمى‌تتمثل‌في‌الحفاظ‌على‌النفس‌البشرية‌‌هو‌‌‌‌الأولأرى‌أن‌الرأي‌‌و‌

 .‌مؤتمن‌عليههو‌إنما‌و‌مالكاً‌لجسده‌‌هو‌ليسفرفض‌المريض‌أو‌التي‌لا‌تتوقف‌على‌قبول‌و‌

بالتزامه‌‌‌‌3حسن‌النية‌‌مفهوممضامينه‌‌و‌صير‌المريض‌يجد‌في‌مصدره‌‌تبو‌كما‌أن‌التزام‌الطبيب‌بإعلام‌‌

التي‌قد‌يتعرض‌لها‌‌و‌مخاطر‌العمل‌الطبي‌المتوقع‌حدوثها‌‌ب‌‌‌إعلامهو‌الأمانة‌مع‌المريض‌‌و‌بالصدق‌‌

آثاره‌الجانبية‌حتى‌يتمكن‌المريض‌و‌فاعليته‌‌‌و‌نوعيته‌‌و‌مدة‌العلاج‌‌و‌الوافية‌‌و‌عطائه‌المعلومات‌الكافية‌‌إ‌و‌

إخطارمن‌‌ في‌ الطبيب‌ واجب‌ أن‌ كما‌ المستنير‌ القرار‌ المعروفة‌‌‌‌اتخاذ‌ الاحتمالات‌ بكل‌ المريض‌

كذلك‌فإنه‌يلتزم‌أخلاقياً‌في‌إعطاء‌المعلومات‌التي‌تناسب‌حجم‌الخطر‌فكلما‌كان‌الخطر‌مرتفعاً‌‌و‌

على‌بناءً‌على‌المعلومات‌يقرر‌المريض‌الموافقة‌‌و‌،‌‌4كانت‌حجم‌المعلومات‌المعطاة‌للمريض‌كبيرة

هذا‌و‌،‌‌الالتزاملا‌بل‌قد‌ذهب‌اتجاه‌إلى‌ضرورة‌تقديم‌الدليل‌على‌قيام‌الطبيب‌بهذا‌‌.5العلاج‌من‌عدمه

تعاقدياً‌‌أو‌‌"‌على‌الشخص‌الملزم‌قانونيا6‌‌‌‌ًالمدنية‌الفرنسيةالأولى‌‌ما‌ذهب‌إليه‌حكم‌محكمة‌الغرفة‌‌

 
 .‌88.صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌‌1
 .‌89.صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌‌2
 .‌10.ص2/2018محمد‌بن‌أحمد.العدد‌‌2.‌مجلة‌جامعة‌وهران‌بعض التخمينات حول مسألة رضا المريض  مقال بعنواني،‌عز‌الدين:‌‌أو‌‌قمر‌3
 .‌17.صالمرجع السابقي،‌عز‌الدين:‌أو‌قمر‌‌4
 .‌18.صالمرجع السابقي،‌عز‌الدين:‌أو‌قمر‌‌5
 .75رقم‌‌1997البيان‌‌‌19685-‌94طعن‌رقم‌‌2017فبراير‌‌25المدنية‌الفرنسية‌‌الأولى‌‌انظر‌حكم‌محكمة‌الغرفة‌‌6
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،‌وهكذا‌يتوجب‌على‌الطبيب‌الملزم‌بواجب‌الإعلام‌الالتزامعلام‌أن‌يقدم‌الدليل‌على‌تنفيذ‌الإبواجب‌‌

‌"‌‌الالتزامتجاه‌المريض‌أن‌يأتي‌بالدليل‌على‌أنه‌نفذ ‌ها‌

 الآداب و لا تخالف النظام العام ثالثاً: أ

بالتالي‌فإن‌حمايتها‌‌و‌المرتبطة‌بالنظام‌العام‌و‌فسلامة‌الجسم‌الآدمي‌من‌الحقوق‌اللصيقة‌بالشخصية‌‌

لا‌تحقق‌الغاية‌من‌ذلك‌و‌برضاء‌الشخص‌واجباً‌تقتضيه‌المصلحة‌العامة‌‌‌‌وعدم‌المساس‌بها‌حتى‌لو‌

لعام‌كأن‌يكون‌بخلاف‌ذلك‌فإنها‌تكون‌مخالفة‌للنظام‌او‌الغرض‌العلاجي‌‌هو‌‌إلا‌إذا‌كان‌الهدف‌منها‌‌

إلحاق‌الأذى‌بهم،‌أو‌‌الإضرار‌بالغير‌‌هو‌‌أن‌يكون‌الهدف‌منها‌‌أو‌‌ليس‌تبرعي‌‌و‌الهدف‌منها‌ربحي‌‌

فايروس‌الكبد‌الوبائي‌متعمداً‌التبرع‌بالدم‌رغبةً‌منه‌في‌‌أو‌‌كالمتبرع‌المصاب‌بأمراض‌الدم‌كالإيدز‌‌

‌.1من‌المجتمع‌بنفس‌المرض‌المصاب‌به‌‌الانتقام

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

 

 

 
 .‌241.‌صمرجع سابقالفتوح:‌و‌العزيزي،‌وائل‌محمود‌أب‌1
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 الفصل الثاني
   عليها الأثر المترتبو عن عمليات نقل الدم  المترتبة المسؤولية المدنية ماهية

التي‌و‌أحياناً‌قد‌تنشأ‌عن‌عملية‌نقل‌الدم‌مضاعفات‌تحدث‌ضرراً‌بالمريض‌الذي‌أجرى‌هذه‌العملية‌‌

قد‌تسبب‌‌أو‌‌قد‌يُحدِث‌هذا‌النوع‌من‌العمليات‌إضافة‌علل‌إلى‌المريض‌‌أو‌‌قد‌يصل‌حدها‌إلى‌الوفاة،‌‌

بما‌أن‌المسؤولية‌‌و‌فة‌‌التعطيل،‌الأمر‌الذي‌يؤدي‌ترتيب‌المسؤولية‌فيما‌إذا‌تحققت‌أركانها‌كا‌و‌له‌العجز‌‌

علاقة‌سببية،‌فمتى‌ما‌توافرت‌و‌ضرر‌‌و‌المدنية‌لا‌تقوم‌إلا‌بتوافر‌أركانها‌الثلاثة‌مجتمعة‌من‌خطأ‌‌

،‌بيدَ‌‌المضرور‌عن‌الضرر‌الذي‌أُلحق‌به‌‌‌أركانها‌أدى‌ذلك‌إلى‌قيام‌التزام‌في‌ذمة‌المدين‌بتعويض

تعويض‌المضرور‌طوعاً‌ما‌‌و‌طئه‌‌المسؤول‌عن‌الضرر‌قد‌لا‌يقر‌بمسؤوليته‌عن‌خأو‌‌أن‌المدين‌‌

دعوى‌التعويض‌أو‌‌يستدعي‌لجوء‌هذا‌الأخير‌للقضاء‌للمطالبة‌بالتعويض‌عن‌طريق‌دعوى‌المسؤولية‌‌

الوسيلة‌القضائية‌التي‌يستطيع‌المضرور‌من‌طريقها‌الحصول‌من‌المسؤول‌على‌‌التي‌تعرف‌بأنها‌‌و‌

ينبغي‌في‌هذا‌المقام‌أن‌أشير‌إلى‌‌و‌‌‌،1تعويض‌الضرر‌الذي‌أصابه‌إذا‌لم‌يسلم‌له‌به‌المسؤول‌اتفاقاً‌

أن‌المعمول‌به‌لدينا‌وفق‌مجلة‌الأحكام‌العدلية‌أنها‌أقامت‌المسؤولية‌على‌ركن‌الضرر،‌فإذا‌لم‌

إن‌كانت‌تصرفات‌المدين‌تشكل‌خطأ‌فإذا‌انتفى‌الضرر‌فلا‌مسؤولية‌‌و‌يتوفر‌الضرر‌لا‌تقوم‌المسؤولية‌‌

‌لا‌تعويض.‌و‌

من‌‌‌والعمليات‌في‌دورها‌بإنقاذ‌العديد‌من‌الأرواح‌البشرية‌إلا‌أنها‌لا‌تخلعلى‌الرغم‌من‌أهمية‌هذه‌‌و‌‌

المخاطر،‌لذا‌استرعى‌هذا‌الموضوع‌الانتباه‌لما‌يثيره‌من‌إشكاليات‌تتعلق‌بمدى‌مسؤولية‌الطبيب‌‌

كامل‌الفريق‌الطبي‌عن‌تلك‌العملية‌لاستناد‌هذه‌العملية‌على‌أكثر‌من‌و‌مراكز‌نقل‌الدم‌‌و‌مساعدوه‌و‌

لإ ،‌‌و‌جرائها‌‌طرف‌ طبية‌ كوادر‌ عدة‌ لمشاركة‌ يحتاج‌ متكامل‌ عمل‌ أنه‌ قواعد‌‌و‌حيث‌ كفاية‌ مدى‌

 
‌.‌569.ص2919الأول.المجلد‌‌..الاسكندرية.مكتبة‌الاسكندرية5.طالوافي في شرح القانون المدنيمرقس,‌سليمان:‌ 1
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المسؤولية‌المدنية‌التقليدية‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم‌خصوصاً‌أن‌المشرع‌لم‌يعالج‌الموضوع‌ضمن‌

عد‌مدى‌خضوع‌المسؤولية‌المدنية‌في‌عمليات‌نقل‌الدم‌للقوا‌و‌إنما‌تركت‌للقواعد‌العامة،‌‌و‌قواعد‌خاصة‌‌

على‌من‌تقام‌المسؤولية‌حال‌وجود‌أضرار‌نجمت‌عن‌عملية‌و‌العامة‌أم‌أنها‌بحاجة‌لقواعد‌خاصة،‌‌

 نقل‌الدم‌ذاتها‌نظراً‌لوجود‌أكثر‌من‌طرف‌في‌هذه‌العملية.‌

دراسة‌أحكامها،‌ارتأت‌الباحثة‌تقسيم‌هذا‌و‌للوقوف‌على‌المسؤولية‌المترتبة‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌و‌

للحديث‌عن‌المسؤولية‌المدنية‌الناجمة‌عن‌عمليات‌نقل‌‌‌الأوللمبحث‌‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌خصص‌ا

 دنية‌الناجمة‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المسؤولية‌الم‌‌المترتبة‌على‌‌ر‌ا‌ثالمبحث‌الثاني‌للآو‌الدم،‌

بعنوان‌الطبيعة‌القانونية‌للمسؤولية‌المترتبة‌‌‌‌الأولإلى‌مطلبين،‌المطلب‌‌‌‌الأولكما‌تم‌تقسيم‌المبحث‌‌

 أركان‌المسؤولية‌المدنية‌المترتبة‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌في‌المطلب‌الثاني.و‌عمليات‌نقل‌الدم‌،‌‌عن

،‌من‌‌‌الأثر‌المترتب‌عن‌المسؤولية‌الناتجة‌عن‌عملية‌نقل‌الدم‌‌تناولتفي‌المبحث‌الثاني‌فقد‌‌أما‌‌

تطرقت‌‌و‌طرق‌تقديره‌‌و‌كيفية‌التعويض‌‌و‌،‌‌الأولالمطلب‌‌في‌‌‌‌هالمستحق‌لهو‌‌من‌‌و‌‌‌التعويض‌‌حيث‌‌

‌في‌المطلب‌الثاني.‌‌‌للحديث‌حول‌التأمين‌من‌المسؤولية‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌في‌نهاية‌المطاف

 التكييف القانوني للمسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم: الأولالمبحث 

حديث‌في‌هذا‌المبحث‌عن‌الطبيعة‌القانونية‌للمسؤولية‌المدنية‌المترتبة‌على‌عمليات‌نقل‌‌ال‌‌مسيت

ذلك‌لوجود‌اتجاهين‌يبحثان‌في‌هذه‌المسؤولية‌من‌حيث‌هل‌هي‌مسؤولية‌عقدية؟‌أم‌مسؤولية‌‌و‌الدم،‌‌

ببذل‌تقصيرية؟‌،‌كما‌سيتم‌الحديث‌حول‌طبيعة‌التزام‌القائمين‌بهذه‌العمليات‌من‌حيث‌كونه‌التزام‌‌

قضاءً،‌ثم‌الحديث‌و‌ما‌استقر‌عليه‌الرأي‌فقهاً‌‌و‌الآراء‌القانونية‌حول‌ذلك،‌‌و‌عناية‌أم‌تحقيق‌نتيجة؟‌‌

‌.‌علاقة‌سببيةو‌خطأ‌و‌حول‌أركان‌المسؤولية‌من‌ضرر‌

‌
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 : الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدمالأولالمطلب 

‌عام‌تختلف‌باختلاف‌مصدر‌الالتزام‌الواجب‌تنفيذه،‌فإذا‌‌‌‌بأن‌طبيعة‌المسؤولية‌المدنية‌‌كلا‌ش بشكلٍّ

حدث‌‌و‌سواء‌كان‌خطي‌أم‌شفوي،‌صريح‌أم‌ضمني‌‌كان‌مصدره‌عقد‌مبرم‌بين‌أطراف‌هذه‌العملية‌‌

التي‌تقوم‌على‌أساس‌الإخلال‌بالتزام‌عقدي‌يختلف‌و‌إخلالًا‌بالتنفيذ‌حينها‌تكون‌المسؤولية‌عقدية‌‌

‌.‌1العقد‌من‌التزاماتباختلاف‌ما‌اشتمل‌عليه‌

عقد،‌فتكون‌المسؤولية‌المترتبة‌أو‌‌لم‌يتم‌تنظيمه‌بأي‌اتفاق‌‌و‌أما‌إذا‌كان‌الالتزام‌مقرراً‌بحكم‌القانون‌‌

عليه‌‌و‌‌‌.2الالتزام‌بعدم‌الإضرار‌هو‌‌و‌التي‌تقوم‌على‌الإخلال‌بالتزام‌قانوني‌‌و‌آن‌ذاك‌مسؤولية‌تقصيرية‌‌

انوني‌ضرر‌فإن‌هذا‌الضرر‌يرتب‌المسؤولية‌بحق‌مرتكبه‌سواء‌نتج‌عن‌الإخلال‌بالتزام‌تعاقدي‌أم‌قو‌

هذا‌ما‌نصت‌عليه‌القوانين‌ابتداءً‌من‌مجلة‌الأحكام‌العدلية‌التي‌نصت‌على‌مجموعة‌من‌القواعد‌‌و‌

قانون‌و‌،‌3في‌مجملها‌الضمان‌في‌المسؤولية‌المترتبة‌على‌الفعل‌الضار‌‌تناولت‌التي‌و‌التي‌تفيد‌ذلك‌

ضرر‌بسبب‌مخالفة‌مدنية‌أو‌‌نص‌على‌أنه‌يحق‌لكل‌من‌لحق‌به‌أذى‌‌الذي‌‌‌‌4المخالفات‌المدنية

ارتكبت‌في‌فلسطين‌أن‌ينال‌النصفة‌التي‌يخوله‌إياها‌هذا‌القانون‌من‌الشخص‌الذي‌ارتكب‌تلك‌‌

،‌6كان‌غير‌مميز‌و‌لو‌،‌كما‌أن‌كل‌إضرار‌بالغير‌يلزم‌فاعله‌بالتعويض‌‌5المسؤول‌عنها‌أو‌‌المخالفة‌‌

‌من‌توافرها،‌‌أو‌‌إلا‌أن‌قيام‌المسؤولية‌العقدية‌‌ التقصيرية‌بحق‌مرتكب‌الإخلال‌مشروطة‌بعدة‌أمور‌لابد 

قام‌بتنفيذه‌أو‌‌فمثلًا‌تتحقق‌المسؤولية‌العقدية‌بشكل‌عام‌إذا‌امتنع‌المدين‌عن‌تنفيذ‌التزامه‌العقدي‌‌

 
‌بيروت،‌‌‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌‌.2ط‌‌.2مج  : الوسيط في شرح القانون المدني)نظرية الالتزام بوجه عام(،ري،‌عبد‌الرزاقهو‌‌السن1

‌.‌747ص‌‌.1998
‌.‌‌747-742ص‌مرجع السابقالري،‌عبدالرزاق:‌هو‌السن2
‌أحكام‌الضمان.‌‌تناولتالتي‌و‌‌940-‌881كذلك‌انظر‌المواد‌‌و‌على‌ازالة‌الضرر‌بقولها‌"الضرر‌يزال"‌‌‌20نصت‌المجلة‌ابتداءً‌في‌المادة‌3
‌.‌28/12‌/1944من‌الوقائع‌الفلسطينية‌بتاريخ‌‌1380المنشور‌في‌العدد‌‌1944لسنة‌‌36قانون‌المخالفات‌المدنية‌رقم‌‌4
‌من‌قانون‌المخالفات‌المدنية.‌‌3راجع‌المادة‌5
‌.‌من‌القانون‌المدني‌المصري‌‌163يقابلها‌نص‌المادة‌و‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌‌256انظر‌نص‌المادة‌‌‌6
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دايةً‌وجود‌عقد‌صحيح‌حصل‌‌هذا‌يستوجب‌بو‌أدى‌هذا‌الأمر‌إلى‌إلحاق‌الضرر‌بالدائن‌‌و‌بشكل‌معيب‌‌

بحيث‌يصدر‌و‌المريض‌‌و‌فقيام‌المسؤولية‌العقدية‌يتطلب‌وجود‌عقد‌مبرم‌بين‌الطبيب‌‌‌‌،1الإخلال‌به‌

أن‌يكون‌هذا‌العقد‌قانونياً‌غير‌و‌أن‌تتجه‌الإرادة‌لإحداث‌الأثر‌القانوني‌و‌عن‌إرادة‌كاملة‌غير‌معيبة‌‌

المتبرع‌بالدم‌لقاء‌الحصول‌‌و‌ن‌العقد‌بين‌الطبيب‌‌كا‌و‌،‌فمثلًا‌ل2الآداب‌العامة‌و‌مخالف‌للنظام‌العام‌‌

كان‌المتبرع‌عديم‌الأهلية‌فهنا‌اساساً‌لا‌مجال‌للقول‌بوجود‌‌أو‌‌تسبب‌له‌بضرر،‌‌و‌على‌مقابل‌مالي‌‌

العقد‌ابتداءً،‌فبدلًا‌من‌الرجوع‌على‌المتسبب‌بالضرر‌بموجب‌المسؤولية‌العقدية‌يتم‌الرجوع‌عليه‌وفقاً‌‌

‌رية‌التي‌توجب‌عدم‌الإضرار‌بالغير.‌‌لقواعد‌المسؤولية‌التقصي

خصوصاً‌في‌هذا‌النوع‌من‌و‌المريض‌‌و‌بين‌الطبيب‌‌أو‌‌المتبرع‌‌‌و‌الأصل‌في‌العلاقة‌بين‌الطبيب‌‌و‌

أمر‌سهل‌الوصول‌له‌على‌اعتبار‌أن‌هذا‌النوع‌من‌العمليات‌‌هو‌‌و‌العلاجات‌أن‌تكون‌العلاقة‌عقدية‌‌

الطبية‌‌ الشروط‌ توافر‌عدد‌من‌ إلى‌ أنها‌‌و‌الشرعية‌‌و‌يحتاج‌ فيها،‌كما‌ التفصيل‌ سبق‌ التي‌ القانونية‌

حاطة‌بكافة‌‌الإو‌الفحوصات‌اللازمة‌للتأكد‌من‌سلامة‌سير‌هذه‌العملية‌‌و‌تتطلب‌عدد‌من‌التحاليل‌‌

أي‌خطورة‌قد‌تلحق‌بأي‌منهما‌أو‌‌ب‌أي‌إخلال‌بهذه‌الإجراءات‌ضرر‌‌لا‌يرت‌ئجوانب‌عملية‌النقل‌ل

التزامات‌أطراف‌و‌جراء‌القيام‌بهذه‌العملية‌،‌فلا‌يتصور‌ذلك‌دون‌وجود‌رابطة‌عقدية‌تبين‌حقوق‌‌

‌.3العقد‌

إذ‌أن‌ارتباط‌المريض‌بالطبيب‌قد‌لا‌ينشأ‌‌‌‌،ماو‌دلكن‌لا‌يمكن‌التأكيد‌على‌هذا‌الأمر‌على‌وجه‌الو‌‌

عقدية‌فقط،‌بل‌قد‌يحدث‌استثناءات‌على‌ذلك‌إذ‌أنه‌في‌حالات‌معينة‌يتم‌العلاج‌دون‌‌‌من‌علاقة

شخص‌عاجز‌‌أو‌‌وجود‌عقد‌علاجي‌بين‌الطرفين‌كإعطاء‌الطبيب‌علاجاً‌لشخص‌على‌وشك‌الموت‌‌

 
‌.‌‌7.ص‌1996مطبعة‌جامعة‌دمشق..8.ط1.‌جالنظرية العامة للالتزامسوار،‌محمد‌وحيد‌الدين:‌1
 .‌382-381ص‌مرجع سابق.مرقس،‌سليمان:‌2
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لا‌مجال‌للقول‌بوجود‌العقد،‌و‌فهنا‌تغيب‌الإرادة‌‌‌‌1شرعيأو‌‌ليس‌له‌ممثل‌قانوني‌‌و‌تماماً‌لفقدان‌الوعي‌‌

على‌سبيل‌المثال‌كذلك‌تعتبر‌المسؤولية‌تقصيرية‌حال‌امتناع‌الطبيب‌الموجود‌في‌قسم‌الطوارئ‌و‌

كذلك‌تكون‌في‌الحالات‌التي‌يتم‌فيها‌مطالبة‌الطبيب‌بالتعويض‌من‌قبل‌ورثة‌و‌عن‌اسعاف‌المريض‌‌

تعاقد‌‌المتبرع‌المتوفى‌نتيجة‌هذه‌العمليات‌بمعنى‌آخر‌حالة‌إقامة‌الدعوى‌من‌غير‌المأو‌‌المريض‌‌

‌.‌سنأتي‌لبيان‌ذلكو‌الطبيب‌‌مع

 المنقول اليه الدم و : العلاقة بين المتبرع الأولالفرع  

المريض‌خاصةً‌مع‌انعدام‌البديل‌و‌لا‌خلاف‌أن‌عمليات‌نقل‌الدم‌أساسها‌وجود‌طرفين‌هما‌المتبرع‌‌

رج‌هذا‌لا‌يخو‌الصناعي‌للدم،‌بحيث‌يقوم‌المتبرع‌بالتنازل‌عن‌جزء‌من‌دمه‌لإنقاذ‌حياة‌المريض،‌‌

هنا‌و‌الأصدقاء‌أو‌هي‌أن‌يكون‌المتبرع‌على‌صلة‌بالمريض‌كالأقارب‌و‌الأولى‌الأمر‌عن‌صورتين،‌

علاقة‌تعاقدية‌تستلزم‌وجود‌عنصري‌الإيجاب‌‌المريض‌على‌أنها‌‌و‌يمكن‌وصف‌العلاقة‌بين‌المتبرع‌‌

التي‌يقصد‌بها‌العقود‌و‌يمكن‌إدراجها‌ضمن‌عقود‌التبرع‌‌و‌التراضي‌‌و‌القبول‌بينهما‌مع‌توافر‌الإرادة‌‌و‌

هو‌‌يكون‌مصدره‌‌و‌هذا‌الالتزام‌‌التي‌ترتب‌التزاماً‌على‌عاتق‌أحد‌طرفي‌العقد‌دون‌أن‌يتلقى‌مقابلًا‌ل

الوديعة‌عقود‌تنصب‌على‌الممتلكات‌المادية‌‌و‌العارية‌‌و‌بما‌أن‌عقود‌التبرع‌كالهبة‌‌و‌،‌‌2رادة‌المنفردةالإ

‌3إنما‌تنحصر‌فقط‌في‌عقد‌الهبة‌و‌فلا‌يتصور‌أن‌ترد‌جميعها‌على‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌‌‌)الذمة‌المالية(‌

الإيثار‌و‌مع‌خصوصية‌هذه‌العلاقة‌حيث‌أنها‌منصبة‌على‌الجسم‌ذاته‌لذا‌يطلق‌عليها‌اتفاقات‌الكرم‌‌

‌.4التي‌تدخل‌ضمن‌نطاق‌العقود‌التبرعية‌و‌

 
 .‌594.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌1
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‌.135.صمرجع سابقعبدالغفار،‌أنس:‌3
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كون‌للمريض‌علم‌به‌فهنا‌تنقطع‌الصلة‌بين‌قد‌يكون‌المتبرع‌من‌جهة‌مركز‌نقل‌الدم‌ذاته‌دون‌أن‌يو‌

تكون‌علاقته‌مع‌فالمتبرع‌‌‌‌،بشكل‌مباشر‌مع‌بعضهما‌البعضلا‌يتعاملان‌‌‌‌هما‌المريض‌فو‌المتبرع‌‌

‌.‌الأولأسلفت‌الحديث‌عنه‌في‌الفصل‌هذه‌العلاقة‌يحكمها‌مبدأ‌السرية‌الذي‌و‌المركز‌

إلى‌و‌ المتبرع‌خطأ‌أدى‌ إذا‌ارتكب‌ فيما‌ المتبرع‌ المترتبة‌على‌ المسؤولية‌ يثور‌تساؤل‌حول‌طبيعة‌

أو‌‌فايروس‌الكبد‌الوبائي‌‌أو‌‌يدز‌‌لإإصابته‌بفايروس‌اأو‌‌الإضرار‌بالمريض‌كإخفاء‌التاريخ‌المرضي‌‌

‌غير‌ذلك‌؟؟

ا‌تنشأ‌علاقة‌تعاقدية‌إذا‌كان‌المتبرع‌من‌جهة‌المريض‌فهن‌‌الأولالإجابة‌تدور‌حول‌فرضين‌الفرض‌‌

مسؤولية‌عقدية‌‌ما‌يعني‌أن‌طبيعة‌المسؤولية‌المترتبة‌على‌المتبرع‌‌هو‌‌و‌المتبرع‌‌و‌مباشرة‌بين‌المريض‌‌

من‌جهة‌مركز‌نقل‌‌‌المتبرع‌‌إذا‌كانالفرض‌الثاني‌‌التي‌أسلفت‌الحديث‌عنها،‌أما‌‌الأولى‌‌هي‌الحالة‌‌و‌

فإنه‌يقع‌على‌مركز‌نقل‌الدم‌واجب‌التأكد‌من‌صحة‌الدم‌المقدم‌في‌جميع‌الحالات‌‌و‌الدم‌في‌الواقع‌‌

المتبرع‌‌ الأمراض‌‌و‌من‌ من‌ بحقه‌‌و‌الفايروسات‌‌و‌خلوه‌ يقيم‌ الواجبات‌ هذه‌ بمثل‌ إخلاله‌ فإن‌ بالتالي‌

إلا‌أنه‌لا‌‌‌المتبرعو‌المريض‌‌‌‌ألا‌علاقة‌تعاقدية‌تجمع‌بين‌‌بالرغم‌منو‌،‌‌سيتم‌بيان‌ذلكو‌المسؤولية‌‌

سؤولية‌المتبرع‌تدخل‌ضمن‌نطاق‌المسؤولية‌التقصيرية‌لأن‌في‌ذلك‌صعوبة‌‌يمكنه‌التسليم‌بأن‌م

عدم‌تمكينه‌و‌على‌المريض‌في‌إثبات‌خطأ‌المتبرع‌الأمر‌الذي‌من‌شأنه‌أن‌يؤدي‌إلى‌ضياع‌حقه‌‌

المتبرع‌أساسها‌‌و‌تجاه‌القضائي‌يذهب‌إلى‌إنشاء‌صلة‌قانونية‌بين‌المريض‌‌لامن‌التعويض‌لذا‌فإن‌ا

‌.1لغير‌الاشتراط‌لمصلحة‌ا
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مع‌المريض‌من‌‌‌1المتبرع‌المحترفو‌قد‌اعتبر‌علاقة‌المتبرع‌العرضي‌‌نسي‌‌الفقه‌الفر‌‌‌يشار‌إلى‌أن‌و‌

أنها‌من‌العقود‌الملزمة‌و‌العلاقات‌التعاقدية‌الصريحة‌على‌الرغم‌أنه‌لا‌يمكن‌اعتبارها‌من‌عقود‌الهبة‌‌

أدخلت‌في‌نطاق‌‌و‌سميت‌بعقود‌نقل‌الدم‌‌و‌أجر‌‌أو‌‌لجانبين‌التي‌يكون‌فيها‌تقديم‌الدم‌مقابل‌مكافأة‌‌

الإخلال‌‌‌بالتالي‌فإنو‌هناك‌جانب‌من‌الفقه‌الفرنسي‌اعتبره‌على‌أنه‌عقد‌بيع‌و‌‌،2العقود‌غير‌المسماة

يجدر‌الإشارة‌و‌،‌‌3قواعد‌المسؤولية‌العقدية‌‌‌بهذا‌العقد‌يمكن‌المضرور‌من‌الرجوع‌على‌المتبرع‌وفق‌

إلى‌أن‌هذا‌النوع‌غير‌متصور‌في‌واقعنا‌من‌الناحية‌العملية،‌إذ‌سبق‌لنا‌بيان‌ذلك‌كون‌أن‌الجسم‌‌

‌المالية.‌و‌الآدمي‌خارج‌نطاق‌التعاملات‌التجارية‌

 المريضو الفرع الثاني: العلاقة بين مركز نقل الدم 

القضاء‌‌ العقدية‌على‌بدايةً‌ذهب‌ المجموعة‌ أساسه‌على‌نظرية‌ يقوم‌ قانوني‌ مبدأ‌ بإرساء‌ الفرنسي‌

،‌إلا‌أنه‌تم‌التراجع‌عن‌هذه‌4أساس‌أن‌هذه‌العملية‌تحكمها‌عدة‌عقود‌متتالية‌نظراً‌لتشابك‌أطرافها

الفكرة‌نظراً‌للواقع‌العملي‌الذي‌يحول‌دون‌تطبيق‌فكرة‌المجموعات‌العقدية‌على‌عمليات‌نقل‌الدم،‌

لا‌تربطهما‌علاقة‌‌و‌مركز‌نقل‌الدم‌يجد‌أنه‌لا‌وجود‌للرابطة‌العقدية‌‌و‌لناظر‌إلى‌العلاقة‌بين‌المريض‌‌او‌

بالتالي‌فإن‌إصابة‌المريض‌بالضرر‌يؤدي‌إلى‌القول‌بعدم‌إمكانية‌رجوع‌المريض‌على‌‌و‌مباشرة،‌‌

التقصيرية،‌‌ إثبات‌الخطأ‌و‌المركز‌إلا‌على‌أساس‌قواعد‌المسؤولية‌ العلاقة‌‌و‌‌‌لكن‌من‌الصعب‌فيها‌

المتلقي‌‌و‌فقهاء‌القانون‌إلى‌ابتكار‌علاقة‌تعاقدية‌بين‌مراكز‌نقل‌الدم‌‌و‌السببية،‌فاتجه‌القضاء‌الفرنسي‌‌

التي‌تبرر‌الرابطة‌بين‌‌و‌فكرة‌أخرى‌تقوم‌على‌أساس‌الاشتراط‌لمصلحة‌الغير‌‌‌‌ظهورما‌أدى‌إلى‌‌

 
‌.‌261-260.صمرجع سابقالذي‌يتقاضى‌مقابلًا‌لما‌يعطيه‌من‌الدم‌للمزيد‌راجع‌العزيزي،‌وائل:‌هو‌المتبرع‌المحترف‌1
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الأصل‌أن‌المريض‌لا‌ف‌‌.1قدالمريض‌على‌الرغم‌من‌أن‌الأخير‌ليس‌طرفاً‌حقيقياً‌في‌العو‌المراكز‌‌

هذه‌‌‌استحداثلكن‌‌و‌،‌‌2يستطيع‌الرجوع‌مباشرة‌على‌مركز‌نقل‌الدم‌لانتفاء‌العلاقة‌التعاقدية‌بينهما

المريض‌من‌خلالها‌الرجوع‌مباشرة‌على‌مركز‌نقل‌الدم‌الذي‌قدم‌إليه‌دماً‌ملوثاً‌بدعوى‌‌‌الفكرة‌مكن ت

بالرجوع‌إلى‌فكرة‌الاشتراط‌‌و‌،‌‌3ة‌لإثبات‌الخطأعقدية‌أساسها‌الاشتراط‌لمصلحة‌الغير‌دون‌الحاج‌

تطبيقاتها‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم‌فإنها‌تصب‌في‌مصلحة‌المريض،‌ذلك‌أنها‌‌و‌لمصلحة‌الغير‌‌

ضمان‌حقيقي‌للمريض‌تكفل‌له‌الحصول‌على‌تعويض‌ملائم‌نتيجة‌الأضرار‌التي‌أصابته‌من‌نقل‌

‌.‌4الدم

أكد‌على‌ذلك‌في‌حق‌‌و‌قد‌ذهب‌الفقه‌الفرنسي‌إلى‌القول‌بتطبيق‌أحكام‌الاشتراط‌لمصلحة‌الغير‌‌و‌‌

ذلك‌بأثر‌رجعي‌و‌المشفى‌‌و‌المريض‌في‌الحصول‌على‌المنفعة‌من‌العلاقة‌العقدية‌بين‌مركز‌نقل‌الدم‌‌

‌.5من‌تاريخ‌الاشتراط

لى‌إمكانية‌أن‌يتضمن‌العقد‌قد‌أيد‌القضاء‌الفرنسي‌هذه‌الفكرة‌حيث‌أشارت‌في‌جميع‌الأحكام‌إو‌

من‌القانون‌الفرنسي‌‌‌1122قد‌استند‌القضاء‌الفرنسي‌لأحكام‌المادة‌‌و‌اشتراطاً‌لمصلحة‌الغير‌ضمنياً‌‌

‌.6ضمنية‌أو‌على‌أساس‌الاشتراط‌لمصلحة‌الغير‌بصفة‌صريحة‌

 
‌.‌149.مرجع سابقعبدالغفار،‌أنس‌:‌‌1
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الطبي‌و‌ تجاه‌ العقدية‌ المسؤولية‌ قواعد‌ أساس‌ على‌ المريض‌ تجاه‌ الدم‌ نقل‌ مراكز‌ مسؤولية‌ ب‌تقوم‌

بنك‌الدم‌أو‌‌بين‌مركز‌نقل‌الدم،‌ثم‌تقوم‌مسؤولية‌مركز‌‌و‌المعالج‌لوجود‌عقد‌بين‌الطبيب‌المعالج‌‌

اتجاه‌المريض‌ثانياً‌على‌أساس‌وجود‌رابطة‌عقدية‌مصدرها‌الاشتراط‌لمصلحة‌الغير‌في‌العقد‌المبرم‌

‌.1مركز‌نقل‌الدم‌من‌جهة‌أخرى‌و‌بين‌الطبيب‌المعالج‌في‌المرفق‌الصحي‌من‌جهة‌

المرفق‌الصحي‌سواء‌أكان‌)عاماً‌أم‌خاصاً(‌يكون‌قد‌اشترط‌حقاً‌مباشراً‌للمريض‌للحصول‌على‌ف

بالتالي‌فإذا‌قام‌المركز‌بتسليم‌المرفق‌‌و‌بذلك‌ينتقل‌الحق‌مباشرة‌للمريض،‌‌و‌الدم‌وفق‌العقد‌المبرم‌‌

أو‌‌ملوثاً‌‌‌‌كان‌الدمأو‌‌الفصيلة‌التي‌يحملها‌المريض‌‌و‌المواصفات‌‌و‌الصحي‌دماً‌غير‌مطابق‌للشروط‌‌

تضرر‌المريض‌جراء‌ذلك‌قامت‌مسؤولية‌المركز‌على‌‌و‌تم‌تسليم‌وحدات‌الدم‌في‌غير‌الموعد‌المحدد‌‌

بالتالي‌يحق‌للمتضرر‌أن‌يقيم‌دعوى‌قضائية‌مباشرة‌ضد‌مركز‌الدم‌حال‌و‌أساس‌المسؤولية‌العقدية،‌‌

كما‌أن‌للمريض‌أيضاً‌‌‌‌.2التقصير‌في‌التزاماته‌أو‌‌في‌حال‌الإخلال‌‌أو‌‌عدم‌تنفيذ‌التزامه‌بالتوريد،‌‌

بصفته‌منتفع‌ترتب‌له‌حق‌مباشر‌في‌ذمة‌المتعهد‌بموجب‌عقد‌الاشتراط‌إقامة‌دعوى‌مباشرة‌ضد‌

المتعهد‌)المركز(‌للمطالبة‌بتعويض‌الأضرار‌التي‌لحقته‌نتيجة‌إصابته‌بمرض‌سببه‌الدم‌الملوث‌‌

دم‌أو‌‌،‌كما‌أن‌ورثة‌المنقول‌إليه‌الدم‌الذي‌توفى‌بسبب‌نقل‌دم‌ملوث‌‌3الذي‌قدمه‌المتعهد‌للمشترط‌

يحصلون‌على‌‌و‌غير‌مطابق‌لفصيلة‌الأخير‌يستفيدون‌من‌الاشتراط‌الذي‌كان‌مبرماً‌لصالح‌مورثهم‌

‌.‌4تعويض‌للضرر‌الذي‌أصاب‌الأخير‌
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ان‌بإمكانه‌التمسك‌يمكن‌لمركز‌نقل‌الدم‌)المتعهد(التمسك‌في‌مواجهة‌المريض‌بكافة‌الدفوع‌التي‌ك‌و‌

المستشفى‌‌ العقد‌أو‌‌بها‌في‌مواجهة‌ عن‌ الناتجة‌ بالتزاماته‌ المشترط‌ يخل‌ كأن‌ )المشترط(،‌ العيادة‌

العقد‌‌ بفسخ‌ التمسك‌ الحالة‌ هذه‌ في‌ للمركز‌ فيحق‌ بينهما‌ مواجهة‌‌أو‌‌المبرم‌ في‌ بطلانه‌

‌.‌1المريض)المنتفع(

 المؤسسات العلاجيةو الفرع الثالث: العلاقة بين مركز نقل الدم 

القائمة‌بين‌مراكز‌نقل‌الدم‌‌‌ المشافي‌علاقة‌تعاقدية‌على‌و‌ذهب‌القضاء‌الفرنسي‌إلى‌أن‌العلاقة‌

،‌بحيث‌تقوم‌المراكز‌بتوريد‌الدم‌لهذه‌المشافي‌عند‌‌2اعتبار‌أنها‌ترتبط‌بعقد‌يطلق‌عليه‌عقد‌التوريد

كيداً‌لذلك‌فقد‌أصدرت‌محكمة‌نيس‌الفرنسية‌قراراً‌بأن‌تزويد‌المريض‌بالدم‌يتم‌في‌إطار‌‌تأ‌و‌،‌‌3الحاجة‌

لكن‌يثور‌التساؤل‌فيما‌إذا‌كان‌من‌الممكن‌أن‌يعتبر‌و‌‌‌،4المشفىو‌عقد‌توريد‌الدم‌بين‌مركز‌نقل‌الدم‌‌

مشتقاته‌منتجات‌صناعية‌خاضعة‌لعقد‌التوريد؟‌فالإجابة‌تدور‌حول‌أن‌أمر‌التبرع‌و‌مركباته‌‌و‌الدم‌‌

بالدم‌لم‌يكن‌بالصورة‌التي‌عليها‌الآن‌حيث‌كان‌نقل‌الدم‌يتم‌من‌ذراع‌لذراع‌دون‌الحاجة‌للتقنيات‌‌

بحفظهو‌الحديثة‌‌ المتعلق‌ سواء‌ للدم‌ التصنيعي‌ الإطار‌ ضمن‌ دخلت‌ بالإمكان‌-‌التي‌ أصبح‌ حيث‌

معامل‌و‌التصنيع‌الدوائي‌لمشتقاته‌داخل‌مراكز‌نقل‌الدم‌‌أو‌‌توزيعه‌‌و‌‌‌-به‌لفترات‌طويلة‌نسبياً‌الاحتفاظ‌‌

مركز‌نقل‌الدم‌و‌في‌هذا‌ذهبت‌محكمة‌استئناف‌باريس‌للقول"‌بأن‌العقد‌المبرم‌بين‌العيادة‌‌و‌التجزئة،‌‌

تنفيذه‌تحت‌‌‌‌عقد‌توريد‌دم‌يتمهو‌‌إنما‌‌و‌المريض‌‌و‌ليس‌عقد‌العلاج‌الطبي‌الذي‌يربط‌بين‌العيادة‌‌

الدم‌جزء‌منه‌لا‌يمكنه‌أن‌يكون‌محلًا‌‌و‌أن‌جسم‌الإنسان‌‌و‌طبقاً‌للتشخيص‌خاصة‌‌و‌إشراف‌طبي‌‌

 

‌384.1.‌صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌
الشركة‌‌أو‌‌شركة‌يتعهد‌بمقتضاه‌الشخص‌‌أو‌‌شخص‌‌و‌عبارة‌عن‌اتفاق‌بين‌شخص‌معنوي‌من‌أشخاص‌القانون‌العام‌‌هو‌‌عقد‌التوريد:‌‌2

ي،‌محمد‌سليمان:‌أو‌‌قد‌يكون‌ادرايا.‌الطمو‌قد‌يكون‌عقدا‌مدنيا‌‌و‌بتوريد‌منقولات‌معينة‌للشخص‌المعنوي‌لازمة‌للمرفق‌العام‌مقابل‌ثمن‌معين
‌.112ص.1.1984.‌دار‌الفكر.القاهرة.طالأسس العامة للعقود الإدارية

‌.‌145.مرجع سابقعبدالغفار،‌أنس:‌3
‌.‌373.صمرجع سابق .مشار‌إليه‌أيضاً‌لدى‌العزيزي،‌وائل:‌55.صمرجع سابقحسين،‌محمد‌عبدالظاهر:‌4
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هو‌ينبغي‌الإشارة‌إلى‌أن‌المقابل‌الذي‌يحصل‌عليه‌مركز‌نقل‌الدم‌‌في‌عقد‌التوريد‌إنما‌‌و‌،‌‌1للتجارة"‌

دم؛‌ذلك‌أن‌عملية‌جمع‌الدم‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌ثمناً‌للو‌نظير‌تكاليف‌الإنتاج‌التي‌يقوم‌بها‌المركز‌‌

عمليات‌تجزئة‌‌و‌معدات‌فنية‌تمنع‌التلوث‌‌و‌أجهزة‌‌و‌معاملته‌صناعياً‌بما‌تتطلبه‌من‌أدوات‌‌و‌تجزئته‌‌و‌

الدم‌لمشتقات‌مستخدمة‌في‌العلاج‌تحتاج‌إلى‌نفقات‌يقوم‌المركز‌بتقديرها‌من‌أجل‌الحصول‌عليها‌‌

‌.‌‌2مشتقاته‌و‌من‌الجهات‌المورد‌إليها‌الدم‌

بينهما‌و‌ المبرم‌ العقد‌ بالتالي‌فإن‌علاقة‌المؤسسة‌العلاجية‌بمركز‌نقل‌الدم‌علاقة‌تعاقدية‌يحكمها‌

بالتالي‌إن‌حدوث‌أي‌اخلال‌و‌فيرتب‌لكل‌منهما‌المطالبة‌بتنفيذ‌كافة‌الالتزامات‌المترتبة‌عن‌العقد،‌‌

‌.‌3من‌قبل‌أحد‌الأطراف‌يحق‌للآخر‌رفع‌دعوى‌قضائية‌على‌أساس‌المسؤولية‌العقدية

 بين المريض و الفرع الرابع: العلاقة بين الفريق الطبي المعالج 

يفرق‌في‌هذا‌الأمر‌فيما‌إذا‌كان‌الطبيب‌المعالج‌طبيباً‌عاماً‌يعمل‌في‌مشفى‌عام‌أم‌طبيب‌يعمل‌

القطاع‌الخاص‌ارتباط‌عقدي‌يحكمه‌‌ المريض‌مع‌الطبيب‌في‌ في‌عيادة‌خاصة،‌ذلك‌أن‌ارتباط‌

هو‌المشافي‌الخاصة‌‌أو‌‌حكام‌القضائية‌تعتبر‌أن‌أساس‌مسؤولية‌العيادات‌‌العلاقة‌العقدية،‌فنجد‌الأ

الأخيرة‌‌ بين‌ المبرم‌ الاستشفاء‌‌و‌المريض‌‌و‌العقد‌ بالالتزامات‌‌و‌المتمثل‌في‌عقد‌ فإن‌الاخلال‌ بالتالي‌

‌التوجه‌بالدعوى‌‌و‌يوجب‌قيام‌المسؤولية‌المدنية‌على‌أساس‌المسؤولية‌العقدية،‌‌ يحق‌للمريض‌حينئذٍّ

ما‌يعني‌أن‌مسؤولية‌المشفى‌تقوم‌على‌أساس‌المسؤولية‌التعاقدية‌عن‌‌هو‌‌و‌المشفى‌الخاص‌‌‌‌ونح

المساعدين(‌في‌و‌لا‌يعد‌الغير)الأطباء‌‌و‌لا‌تنتفي‌هذه‌المسؤولية‌إلا‌بإثبات‌السبب‌الأجنبي‌‌و‌فعل‌الغير‌‌

تجاه‌المريض‌عن‌‌‌تنفيذ‌هذا‌الالتزام‌سبباً‌أجنبياً‌عن‌إرادة‌المشفى‌مما‌يعني‌أن‌المشفى‌يبقى‌مسؤولاً‌

 

‌ 373‌.1.صمرجع سابق.نقلًا‌عن‌العزيزي،‌وائل:‌28/11‌/1991حكم‌محكمة‌استئناف‌باريس‌
‌.‌374-‌369العزيزي،‌وائل:‌مرجع‌سابق.ص2

  60‌.3.صمرجع سابقساعد،‌مدوري:‌
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،‌على‌خلاف‌العلاقة‌التي‌تكون‌بين‌الطبيب‌الذي‌يعمل‌1فعل‌المستخدمين‌في‌تنفيذ‌التزامه‌العقدي‌

التنظيمية‌و‌إنما‌تحكمها‌الأنظمة‌‌و‌التي‌لا‌تكون‌نتيجة‌ارتباط‌عقدي‌‌و‌في‌القطاع‌الحكومي‌‌ اللوائح‌

التي‌تندرج‌ضمن‌إطار‌‌و‌داري‌‌المعمول‌بها‌داخل‌المؤسسة‌العلاجية‌أي‌أنها‌ضمن‌نطاق‌العمل‌الإ

شخص‌مكلف‌بأداء‌خدمة‌عامة،‌هو‌‌المسؤولية‌التقصيرية‌لا‌العقدية،‌فالطبيب‌العام‌في‌هذه‌العلاقة‌‌

بالتالي‌لا‌مكان‌لوجود‌رابطة‌‌و‌كما‌أن‌المريض‌لا‌يمكنه‌اختيار‌الطبيب‌المعالج‌في‌المشفى‌العام‌‌

الطبيب‌حيث‌درج‌في‌ذلك‌و‌التبعية‌بين‌المشفى‌‌تطبيقاً‌لذلك‌فإنه‌يقتضي‌وجود‌رابطة‌‌و‌عقدية‌بينهما،‌‌

المريض‌هي‌علاقة‌‌و‌القضاء‌الفرنسي‌على‌اعتبار‌أن‌العلاقة‌بين‌الطبيب‌في‌المشفى‌العام‌‌و‌الفقه‌‌

تسببه‌نتاج‌ذلك‌و‌اعتبر‌أن‌ما‌يصدر‌عن‌الطبيب‌من‌أخطاء‌أثناء‌ممارسته‌للعمل‌الطبي‌و‌تقصيرية‌

يذهب‌القضاء‌المصري‌لتطبيق‌‌و‌،‌‌2لية‌التقصيرية‌بأضرار‌تلحق‌المريض‌تدخل‌ضمن‌نطاق‌المسؤو‌

أحكام‌المسؤولية‌التقصيرية‌بخصوص‌مسؤولية‌المشفى‌تجاه‌المريض‌عما‌لحقه‌من‌ضرر‌نتيجة‌‌

المتمثلة‌في‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌التابع‌متى‌توافرت‌شروطها،‌فللمريض‌و‌نقل‌دم‌ملوث‌إليه‌‌

يجة‌نقل‌دم‌ملوث‌إليه‌يطالبه‌بالتعويض‌عن‌حق‌الرجوع‌على‌المشفى‌في‌حال‌إصابته‌بضرر‌نت

‌.3ليس‌شخصياً‌و‌الضرر‌الناجم‌عن‌إهمال‌الطبيب‌شريطة‌أن‌يكون‌إهمال‌الطبيب‌مهنياً‌

المريض‌علاقة‌غير‌مباشرة‌لا‌تقوم‌إلا‌من‌خلال‌‌و‌فخلاصة‌الأمر‌أن‌العلاقة‌بين‌الطبيب‌العام‌‌

الأنظمة‌المعمول‌و‌ذه‌العلاقة‌تحكمها‌اللوائح‌‌أن‌ه‌و‌المرفق‌الذي‌يلتزم‌بتقديم‌الخدمات‌الطبية‌للمريض‌‌

‌.‌4بها‌في‌ذلك‌المشفى

 

‌ 522‌.1.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌
‌.81.صمرجع سابقخطوي،‌عبدالمجيد:‌2
المسؤولية .‌نقلًا‌عن‌الديناصوري،‌عز‌الدين،‌الشواربي،‌عبدالحميد:‌‌19/2/1995بتاريخ‌‌1960لسنة‌‌‌3660محكمة‌النقض‌المصرية‌رقم‌‌3

‌.‌1866.ص‌7‌.2000النشر.‌القاهرة.طو‌القاهرة‌الحديثة‌للطباعة‌‌‌.القضاءو المدنية في ضوء الفقه 
 .48.ص2005.‌السنة‌الثلاثون.الأولالكويت.‌العدد‌..‌مجلة‌الحقوق‌ية العامةالمسؤولية الطبية للمرافق الصح محمود،‌محمد‌عبدالل‌:‌4
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 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لالتزام القائمين على عمليات نقل الدم

الطبيعة‌القانونية‌للالتزامات‌التي‌تنظم‌العلاقة‌القانونية‌بشكل‌عام‌تنقسم‌إلى‌نوعين‌التزام‌ببذل‌عناية‌‌

تتمثل‌في‌العناية‌المطلوبة‌للوصول‌إلى‌هدف‌معين‌دون‌تحقيق‌‌الأولى‌‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة،‌أما‌‌و‌

‌‌ل‌التي‌تؤدي‌للوصول‌إليهااتخاذ‌الوسائو‌‌‌هذه‌الغاية‌بمعنى‌آخر‌بذل‌عناية‌للوصول‌إلى‌نتيجة‌معينة

الشخص‌هو‌‌معيار‌ذلك‌‌و‌بذلك‌برئت‌ذمته‌من‌هذا‌الالتزام‌‌المدين‌‌متى‌ما‌قام‌‌و‌‌‌دون‌الالتزام‌بتحقيقها‌

بحيث‌تكون‌‌‌التي‌يجب‌على‌المدين‌أن‌يحقق‌النتيجة‌التي‌ألزم‌نفسه‌القيام‌فيها‌و‌‌‌،‌أما‌الثانية1العادي‌

تقوم‌المسؤولية‌عند‌عدم‌‌و‌‌‌برأ‌إلا‌بتحقق‌هذه‌النتيجة‌أن‌ذمة‌المدين‌لا‌تو‌النتيجة‌هي‌محل‌الالتزام‌‌

‌.‌2لا‌يدفع‌المسؤولية‌عنه‌سوى‌إثبات‌أن‌عدم‌تحققها‌كان‌لسبب‌أجنبي‌و‌تحققها،‌

بصورة‌‌‌فريق‌الطبيالتزام‌الو‌،‌‌المريض‌التزامات‌تجاه‌‌‌‌عاتق‌الفريق‌الطبييقع‌على‌‌‌‌في‌سياق‌الدراسةو‌

لا‌و‌‌‌على‌أساس‌أنه‌ملزم‌باتباع‌الوسيلة‌‌المطلوبة‌لعلاج‌المريضفي‌الأصل‌بذل‌العناية‌‌هو‌‌عامة‌‌

لكن‌هذا‌الالتزام‌يورد‌و‌،‌‌3لأن‌أمر‌شفاء‌المريض‌بيد‌الليقوم‌على‌عاتقه‌التزام‌بشفاء‌المريض‌فعلًا‌‌

إجراء‌التحاليل‌و‌من‌ذلك‌التزام‌نقل‌الدم‌‌و‌،  تزام‌فيه‌التزاماً‌بتحقيق‌نتيجة‌لعليه‌استثناءات‌بأن‌يكون‌الا

نظراً‌لكون‌التزام‌نقل‌الدم‌على‌وجه‌التحديد‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة‌وجب‌‌و‌التركيبات‌الصناعية...،‌‌و‌

‌تفصيل‌التزام‌كل‌طرف‌من‌أطراف‌هذه‌العملية.‌

 

 
أو‌القيام‌بإرادته،‌‌أو‌‌المحافظة‌على‌الشيء،‌‌هو‌‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على‌أنه‌"إذا‌كان‌المطلوب‌من‌المدين‌‌‌‌358/1تنص‌المادة1

لم‌يتحقق‌الغرض‌و‌في‌تنفيذه‌من‌العناية‌كل‌ما‌يبذله‌الشخص‌العادي،‌ول‌‌توخي‌الحيطة‌في‌تنفيذ‌التزامه،‌فإنه‌يكون‌قد‌وفى‌بالالتزام‌إذا‌بذل
تقوم‌و‌من‌الدستور‌الطبي‌الأردني‌عالجت‌ذلك‌بقولها‌"....الأولى‌‌الاتفاق‌على‌غبر‌ذلك".‌كما‌أن‌المادة‌‌أو‌‌المقصود،‌هذا‌مالم‌ينص‌القانون،‌‌

‌من‌القانون‌المدني‌المصري.‌‌211‌/1يقابلها‌المادةو‌لإهمال".‌‌المريض‌على‌بذل‌العناية،‌وعدم‌ا‌و‌المسؤولية‌الطبية‌بين‌الطبيب،‌‌
‌.28.‌ص1979.2.‌مصر‌دار‌المعارف.طالعقديةو المسؤولية المدنية التقصيرية عبدالرحيم‌عامر:‌و‌عامر،‌حسين‌ 2
عبدالحميد:‌‌3 الأطباء  الشواربي،‌ المدنية  و الصيادلة  و مسؤولية  منشأة‌‌التأديبية و الجنائية  و المستشفيات  ‌‌‌1998الاسكندرية.‌‌المعارف.‌.‌
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 : التزام مراكز نقل الدمالأولالفرع 

منتجاته‌عقد‌توريد،‌و‌نا‌أن‌طبيعة‌العقد‌المترتب‌على‌التزام‌المركز‌بتقديم‌وحدات‌الدم‌تناولأن‌و‌سبق‌

في‌هذا‌فقد‌اتجهت‌غالبية‌أحكام‌و‌في‌الواقع‌فإن‌الالتزام‌الذي‌يولده‌هذا‌العقد‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة،‌‌و‌

ركز‌نقل‌الدم‌ملزم‌القضاء‌الفرنسي‌إلى‌إقرار‌الالتزام‌بتحقيق‌نتيجة،‌فذهبت‌المحكمة‌العليا‌إلى‌أن‌م‌

لا‌يمكن‌أن‌يعفى‌من‌هذا‌الالتزام‌إلا‌بإثبات‌السبب‌و‌بتزويد‌المستقبلين‌بمنتجات‌دم‌خالية‌من‌العيوب‌‌

لا‌يعد‌سبباً‌أجنبياً‌القول‌بأن‌العيب‌خفي‌في‌الدم‌المورد‌فمراكز‌نقل‌الدم‌ألزمت‌نفسها‌‌و‌الأجنبي‌‌

من‌ذلك‌فقد‌اتجهت‌بعض‌الأحكام‌القضائية‌‌بالتزام‌تعاقدي‌يضمن‌فيه‌السلامة‌للمريض،‌على‌الرغم‌‌

إلى‌أن‌مضمون‌الالتزام‌بذل‌عناية‌على‌اعتبار‌أن‌عملية‌نقل‌الدم‌عمل‌طبي‌كغيره‌من‌الأعمال‌‌

لكن‌‌و‌لا‌يمكن‌للطبيب‌أن‌يضمن‌نتيجتها،‌‌و‌تخضع‌لعنصر‌الاحتمال‌‌و‌الطبية‌التي‌يقوم‌بها‌الطبيب‌‌

ب عدة‌ بمراحل‌ تمر‌ الدم‌ نقل‌ عملية‌ فإن‌ الواقع‌ كتشخيص‌في‌ عناية‌ ببذل‌ التزام‌ فيها‌ يكون‌ عضها‌

التي‌يكاد‌يؤول‌فيها‌‌و‌بعضها‌الآخر‌يكون‌فيه‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة‌كإجراء‌التحاليل‌الطبية‌‌و‌المرض‌‌

أسست‌بذلك‌أحكامها‌‌و‌عنصر‌الاحتمال‌إلى‌الصفر،‌ثم‌حسمت‌محكمة‌النقض‌الأمر‌بإصدار‌حكمين‌‌

العيوب‌‌على‌أن‌مراكز‌الدم‌ملزمة‌بتوريد‌منتجات‌خال بأنها‌لا‌يمكن‌أن‌تعفي‌نفسها‌من‌‌و‌ية‌من‌

بالتالي‌فإن‌الاتجاه‌‌و‌الالتزام‌بالسلامة‌إلا‌بإثبات‌السبب‌الأجنبي‌حيث‌لا‌يمكن‌التنصل‌من‌الالتزام‌‌

إن‌لم‌يمكن‌كشفه‌لا‌يشكل‌و‌الآخر‌أن‌العيب‌الخفي‌للدم‌‌و‌القضائي‌السابق‌قد‌قام‌بمخالفة‌القانون،‌‌

التي‌هي‌محتكرة‌له‌لا‌يمكنها‌‌و‌تسليمه‌‌و‌الخاصة‌بحفظ‌الدم‌‌و‌ات‌مراكز‌نقل‌الدم‌‌بأن‌التزام‌و‌سبباً‌أجنبياً‌‌

‌.1أن‌تتنصل‌من‌التعويض‌عن‌النتائج‌الضارة‌الناجمة‌عن‌عملية‌توريد‌الدم‌الملوث‌

‌

 
‌.‌378-374.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌ 1
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 الفرع الثاني: التزام المؤسسات العلاجية

‌هو‌‌و‌‌‌الأولهذا‌الفرض‌بين‌أمرين،‌‌يفرق‌في‌‌ الأصل‌العام‌كما‌أسلفنا‌الحديث‌بأن‌التزام‌المشفى‌بشكلٍّ

هذا‌فيما‌يخص‌الخدمات‌العادية‌المقدمة‌للمريض‌أثناء‌تواجده‌بالمشفى‌و‌التزام‌ببذل‌عناية‌‌هو‌‌عام‌‌

الدوائية‌والتي‌يقدم‌و‌المتعلق‌بالأعمال‌العلاجية‌‌هو‌‌و‌أدوات...إلخ،‌أما‌الأمر‌الآخر‌‌و‌من‌تقديم‌أسر ة‌‌

المشفى‌يقضي‌بإلزام‌و‌اته‌نجد‌أنها‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة،‌فالعقد‌المبرم‌بين‌المريض‌‌منتجو‌فيها‌الدم‌‌

غير‌معيبة‌و‌التزام‌محدد‌بنقل‌منتجات‌دم‌سليمة‌‌هو‌‌و‌الدواء‌اللازم‌للمريض‌‌و‌المشفى‌تقديم‌العلاج‌‌

عة‌في‌هذا‌ذهب‌القضاء‌الفرنسي‌إلى‌إدانة‌إحدى‌العيادات‌باعتبارها‌ملزمة‌بتحقيق‌نتيجة‌لأن‌طبيو‌

العقد‌المبرم‌مع‌المريض‌تضمن‌نتيجة‌لثقة‌المريض‌بالمؤسسة‌العلاجية‌التزاماً‌بتوريد‌منتجات‌دم‌

تقدم‌بدعوى‌و‌غير‌فاسدة،‌‌ المريض‌قد‌ بدافع‌أن‌ المسؤولية‌ المريض‌فيها‌لا‌يعفيها‌من‌ أن‌ارتباط‌

ونها‌وسيط‌بين‌مباشرة‌ضد‌مركز‌نقل‌الدم،‌بل‌عليها‌التزام‌بتوريد‌منتجات‌دم‌غير‌معيبة‌للمريض‌ك

لكن‌ما‌لبث‌هذا‌الحكم‌إلا‌أن‌تم‌الطعن‌فيه‌بطريق‌النقض‌على‌‌و‌بين‌المريض،‌‌و‌مركز‌نقل‌الدم‌‌

يجب‌أن‌تكون‌مسؤوليتها‌‌و‌اعتبار‌أن‌دور‌المؤسسة‌العلاجية‌في‌نقل‌الدم‌للمريض‌ليست‌سوى‌وسيط‌‌

الحذر‌و‌إلا‌بالتزام‌الحيطة‌‌مخففة‌مقارنة‌بمسؤولية‌مراكز‌الدم‌على‌اعتبار‌أن‌العيادة‌لا‌تكون‌ملتزمة‌‌

في‌توريد‌منتجات‌الدم‌المسلمة‌إليها‌بواسطة‌مركز‌الدم‌فهي‌لا‌تمتلك‌الرقابة‌على‌نوعية‌الدم‌المورد،‌

إنما‌يكتفوا‌بفحص‌ما‌إذا‌كان‌و‌الأطباء‌لا‌ينشغلون‌بفحص‌نوعية‌الدم‌المورد‌إليهم‌‌و‌أن‌المستشفيات‌‌و‌

أم‌لا‌‌ بطريقة‌جيدة‌ يستخدم‌ الفصيلة‌‌و‌الدم‌ كنوع‌ أم‌لا‌ للمركز‌ أعطيت‌ قد‌ التي‌ التعليمات‌ بموجب‌

مسؤولية‌المؤسسة‌‌و‌التاريخ‌المحدد‌للاستخدام،‌فتكون‌المراكز‌هي‌المسؤولة‌وحدها‌في‌هذه‌الحالة‌‌و‌

الأخرى‌بعد‌استلامها‌لدم‌سليم‌من‌المركز‌‌‌الأمراضأو‌‌العلاجية‌إنما‌تقام‌حال‌تلوث‌الدم‌بالإيدز‌‌

أخطأ‌في‌‌أو‌‌حالته‌‌و‌تقام‌كذلك‌إذا‌ما‌أخطأ‌الممرض‌في‌تزويد‌المريض‌بدم‌لا‌يتناسب‌مع‌نوع‌دمه‌‌و‌
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العيادة‌بالالتزام‌أو‌‌.‌ثم‌فيما‌بعد‌أقرت‌محكمة‌النقض‌بمسؤولية‌المؤسسة‌العلاجية‌‌1طريقة‌الحقن‌

تبنت‌قرار‌محكمة‌استئناف‌باريس‌في‌قضية‌)تورجو(‌و‌منها‌‌وبنتيجة‌توريد‌أدوية‌تلبي‌الهدف‌المرج

قرار‌المحكمة‌العليا‌التي‌استندت‌في‌قرارها‌على‌و‌استناداً‌إلى‌الثقة‌التي‌يمنحها‌المريض‌للعيادة‌‌

المريض‌إنما‌يكون‌في‌علاقته‌مع‌العيادة‌في‌نفس‌القصور‌و‌المراكز‌مثبتة،‌‌و‌اعتبار‌مسؤولية‌العيادات‌‌

لا‌يقبل‌أن‌يلحق‌به‌أقل‌ضرر‌عند‌تلقي‌الدم‌لذا‌يكون‌على‌و‌قته‌مع‌المركز‌‌الذي‌يكون‌فيه‌بعلا

تزويد‌مراكز‌الدم‌بوسائل‌الرقابة‌التي‌‌و‌ذلك‌بتزويدها‌‌و‌العيادات‌واجب‌التأكد‌من‌أن‌الدم‌غير‌معيب‌‌

الغاية‌‌و‌تفيد‌هذا‌الغرض‌‌ الموردين‌مصنعين‌‌و‌تحقق‌هذه‌ غير‌مصنعين‌و‌خلاصة‌الأمر‌أن‌جميع‌

‌.2وا‌المسؤولية‌يجب‌أن‌يتحمل

 الفرع الثالث: التزام الفريق الطبي

،‌‌هي‌سلامة‌الدم‌المنقول‌للمريض‌و‌المعالج‌التزاماً‌مضمونه‌تحقيق‌نتيجة‌‌‌‌فريق‌الطبي‌يقع‌على‌ال

المشرف‌عن‌إهماله‌‌ الطبيب‌ الدم‌‌و‌فيسأل‌ نقل‌ تنفيذ‌عملية‌ الإشراف‌عليها‌‌و‌منتجاته،‌‌و‌رعونته‌في‌

الكادر‌التمريضي‌الذي‌يعهد‌إليه‌مهمة‌سحب‌‌و‌يسأل‌أيضاً‌عن‌إهماله‌في‌الإشراف‌على‌المساعدين‌‌و‌

مطابقتها‌للدم‌المراد‌و‌التأكد‌من‌الفصيلة‌التي‌يحملها‌المريض‌‌و‌التأكد‌من‌سلامة‌الدم‌المنقول‌‌و‌الدم‌‌

ن‌واجباً‌على‌عن‌الكمية‌التي‌يحتاجها‌المريض،‌حيث‌يكو‌و‌عن‌حاجة‌المريض‌للدم‌من‌عدمه‌‌و‌نقله،‌‌

التأكد‌من‌سلامة‌أدائهم،‌و‌الرقابة‌على‌عملهم‌‌و‌مؤهلات‌المساعدين‌‌و‌التأكد‌من‌كفاءة‌‌و‌الطبيب‌التثبت‌‌

بنقل‌كمية‌‌‌‌فريق‌الطبي‌يكون‌التزام‌الو‌النقل‌‌و‌التأكد‌من‌سلامة‌الأدوات‌المستخدمة‌في‌عملية‌التبرع‌‌و‌

النقي‌‌ أمراض‌‌و‌الدم‌ من‌ يلوثه‌ ما‌ كل‌ من‌ الخالي‌ الدم‌و‌‌‌شوائبو‌السليم‌ سلامة‌ الدم‌ فصائل‌ توافق‌

 
‌.‌527-522.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌ 1
 .529.صمرجع سابق.نقلًا‌عن‌العزيزي،‌وائل:‌12/4/1995قرار‌محكمة‌استئناف‌باريس‌2
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حداث‌‌إ‌أو‌ب‌الدم‌المنقول‌مضاعفات‌ضارة‌المنقول‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة‌كما‌يقع‌عليه‌التزام‌بألا‌يسب‌

عليه‌فإذا‌كان‌المريض‌الخاضع‌لعملية‌نقل‌الدم‌مصاب‌‌و‌،‌‌1مرض‌جديد‌إلى‌المرض‌الذي‌يعالجه‌

أن‌‌ يمكن‌ المرض‌لا‌ الشفاء‌من‌ فإن‌ البمرض‌معين‌ يلتزم‌ التي‌ النتيجة‌ الطبي‌يعتبر‌ضمن‌ ‌‌فريق‌

زام‌لت‌هذا‌ما‌يعرف‌بالاو‌سلامة‌عملية‌نقل‌الدم‌ذاتها‌‌هو‌‌،‌فالمطلوب‌‌2بتحقيقها‌في‌عملية‌نقل‌الدم

لا‌بالقيام‌به‌على‌إ‌‌هالتخلص‌من‌‌من‌يقع‌على‌عاتقه‌هذا‌الالتزاملا‌يستطيع‌‌و‌‌‌3بضمان‌سلامة‌الدم

‌الوجه‌الصحيح.‌

عليه‌متى‌و‌المتلقي‌على‌حد‌سواء‌‌و‌التزام‌بسلامة‌طرفي‌العملية،‌المتبرع‌‌هو‌‌في‌الحالة‌‌‌‌واقع‌لتزام‌اللااو‌

المريض‌‌ سلامة‌ في‌ النتيجة‌ تتحقق‌ الدم‌‌و‌لم‌ سحب‌ بعملية‌ القيام‌ جراء‌ من‌ قامت‌‌أو‌‌المتبرع‌ نقله‌

‌.4مسؤولية‌ال

تثار‌أيضاً‌مسؤولية‌الطبيب‌الجراح‌حيث‌ذهبت‌الأحكام‌القضائية‌إلى‌اعتبار‌التزام‌الطبيب‌الجراح‌‌و‌

في‌حكمٍّ‌لمحكمة‌فرساي‌قررت‌فيه‌مسؤولية‌الطبيب‌الجراح‌عن‌إصابة‌المريض‌و‌التزاماً‌بتحقيق‌نتيجة‌‌

بقيامه‌بثلاث‌‌‌‌بعدوى‌الإيدز‌بسبب‌نقل‌دم‌تلقاه‌بناءً‌على‌تعليمات‌الطبيب‌حيث‌ثبت‌خطأ‌الطبيب

عمليات‌جراحية‌لم‌تكن‌تستدعيها‌حالة‌المريض‌الأمر‌الذي‌أدى‌إلى‌ضعف‌صحته‌الأمر‌الذي‌

 
‌ 143.‌ص‌2012.معمري.‌تيزي‌وزو.‌الجزائر)أطروحة‌ماجستير(.‌جامعة‌مولود‌المسؤولية المدنية للطبيبكمال،‌فريحة:‌1
.‌1.‌مج‌1تحقيق‌عفيف‌شمس‌الدين.‌المؤسسة‌المدنية‌للكتاب.‌لبنان.‌طو‌ترجمة‌‌‌‌المسؤولية المدنية للطبيب "دراسة مقارنة" عجاج،‌طلال:‌‌2

‌.161ص‌2004
‌ .101.‌صمرجع سابق خديجة،‌وافي:3
كشن 4 ‌نصيرة،‌ ‌أو‌ الاسي:‌ العدوى  لضحايا  القانونية  الجزائري الحماية  التشريع  في  جامعة‌‌تشفائية  ماجستير‌ أطروحة‌ ‌.

‌.‌‌53.ص2014أدرار.الجزائر.
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كان‌الدم‌ملوثاً‌بالإيدز‌ما‌أدى‌في‌النهاية‌إلى‌وفاته،‌فخطأ‌الطبيب‌و‌استدعى‌نقل‌الدم‌بطريقة‌مكثفة‌‌

‌.1ما‌تسبب‌بنقل‌الدم‌إلى‌المريض‌في‌حين‌لم‌يكن‌الأخير‌بحاجة‌إليه‌هو‌

 الفرع الرابع: التزام القائم بالتحاليل

معمل‌للتحاليل‌‌أو‌‌غالباً‌ما‌يعهد‌الطبيب‌المعالج‌إلى‌شخص‌آخر‌مختص‌لإجراء‌التحاليل‌الطبية‌‌

صاحب‌المعمل‌بتقديم‌نتيجة‌صحيحة‌للتحاليل،‌حيث‌‌أو‌‌بنك‌الدم،‌بحيث‌يتعهد‌المختص‌‌أو‌‌الطبية‌‌

‌من‌الأمراض‌عندما‌يطلب‌منه‌و‌يطلب‌منه‌أن‌يقوم‌بتحديد‌فصيلة‌الدم‌بشكل‌دقيق‌‌ أن‌يقدم‌دم‌خالٍّ

على‌وجه‌التحديد‌الخاصة‌بتحليل‌الدم‌من‌العمليات‌التي‌تقع‌و‌،‌حيث‌تعتبر‌التحاليل‌الطبية‌‌2ذلك

التطور‌التكنولوجي‌أصبحت‌نتائج‌‌و‌بسبب‌التقدم‌العلمي‌‌و‌أنه‌‌على‌محل‌محدد‌تحديداً‌دقيقاً،‌حيث‌‌

لا‌تحتمل‌صعوبة‌لذا‌فإن‌الاتجاه‌السائد‌و‌التحاليل‌شبه‌مؤكدة‌تكاد‌تكون‌نسبة‌الاحتمال‌فيها‌ضئيلة‌‌

بما‌يضمن‌عدم‌إحداث‌أي‌نتائج‌ضارة‌على‌عملية‌نقل‌‌‌3اعتبار‌الالتزام‌محدداً‌بتحقيق‌نتيجة‌هو‌‌

‌الدم.‌

 : أركان المسؤولية المدنية المترتبة على عمليات نقل الدملثالمطلب الثا 

علاقة‌‌و‌ضرر‌‌و‌سواء‌أكانت‌المسؤولية‌عقدية‌أم‌تقصيرية‌فإنها‌تتطلب‌قيام‌الأركان‌ذاتها‌من‌خطأ‌‌

ات‌نقل‌الدم‌شأنها‌شأن‌المسؤولية‌المدنية‌بشكل‌عام‌بالتالي‌فإن‌المسؤولية‌المترتبة‌عن‌عمليو‌‌‌سببية،

‌من‌توافر‌عناصرها‌الثلاث‌من‌خطأ‌‌ إلا‌أنه‌ينبغي‌الإشارة‌إلى‌أن‌عنصر‌‌علاقة‌سببية‌‌و‌ضرر‌‌و‌لابد 

المسؤوليتين،‌‌ كلا‌ بين‌ يختلف‌ عنه‌ المعوض‌ البحث‌و‌الضرر‌ مفصلًا‌‌‌‌سيتم‌ ذلك‌ كل‌ هذا‌في‌ في‌

‌المبحث.‌

 
 .625.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل.‌ 1
‌.‌83-80.صمرجع سابقارتيميه،‌وجدان:‌ 2
‌.‌54.صمرجع سابقعساف،‌وائل:‌ 3
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  : الخطأ الطبي.الأول فرعال

الخطأ‌بصفة‌عامة‌على‌‌‌مفهومالخطأ‌الطبي‌فإنه‌من‌الأهمية‌التطرق‌إلى‌‌‌‌مفهومقبل‌الدخول‌إلى‌‌

الآراء‌الفقهية‌نجد‌أنه‌لم‌يتفق‌‌و‌بالرجوع‌إلى‌أمهات‌الكتب‌‌و‌اعتبار‌أنه‌ركن‌أساسي‌لقيام‌المسؤولية،‌‌

تباينوا‌في‌موقفهم‌‌‌‌إنماو‌في‌مجال‌المسؤولية‌التقصيرية‌‌‌‌للخطأ‌بالنسبة‌‌الفقهاء‌على‌تعريف‌مانع‌جامع‌‌

منهم‌و‌‌‌،1مراعاته‌و‌الإخلال‌بواجب‌سابق‌كان‌بالإمكان‌معرفته‌‌‌‌على‌أنه‌‌"سافاتيه"‌‌فهفعر ‌‌‌،ه‌مفهومتجاه‌‌

الفعل‌الضار‌‌و‌من‌عرفه‌على‌أنه‌انحراف‌الشخص‌في‌سلوكه‌المعتاد‌متوسط‌الحرص‌في‌المجتمع‌‌

يتطلب‌توفر‌ركن‌مادي‌و‌الغير‌‌عبارة‌عن‌الإخلال‌بالتزام‌قانوني‌الذي‌يتمثل‌بعدم‌الإضرار‌ب‌هو‌‌

الإخلال‌هو‌‌أن‌الخطأ‌في‌المسؤولية‌العقدية‌‌هو‌‌لكن‌ما‌تم‌الإجماع‌عليه‌‌و‌،‌‌2فعل‌التعدي‌هو‌‌و‌لقيامه‌‌

الإخلال‌بالتزام‌قانوني،‌فإن‌أخل‌الشخص‌في‌‌هو‌‌الخطأ‌في‌المسؤولية‌التقصيرية‌‌و‌بالتزام‌عقدي،‌‌

الركن‌‌ فيقوم‌ العقدية‌ العقدية‌‌‌‌الأولالتزاماته‌ المسؤولية‌ أركان‌ بالسلوك‌‌و‌الخطأ،‌‌هو‌‌و‌من‌ أخل‌ إن‌

التقصيرية،‌‌ المسؤولية‌ ظل‌ في‌ خطأ‌ ارتكب‌ قد‌ فيكون‌ المسؤولية‌‌و‌القانوني‌ طبيعة‌ كانت‌ فإن‌‌أياً‌

 .‌3على‌أساس‌الضرر‌يقوم‌التعويض‌

الخطأ‌التقصيري‌على‌أساس‌أنه‌في‌كلا‌الحالتين‌و‌ه‌الحديث‌فلا‌يفرق‌بين‌الخطأ‌العقدي‌‌أما‌الفق‌

تقصير‌في‌مسلك‌الإنسان‌لا‌يقع‌من‌شخص‌يقظ‌وجد‌في‌نفس‌الظرف‌الخارجية‌التي‌تحيط‌بالمسؤول‌‌

 .4عن‌هذا‌الفعل‌

 
المدنيةالتونجي،‌عبدالسلام:‌‌ 1 المقارن   -المسؤولية  القانون  الطبيب في  لبنلن..‌‌2.‌طمسؤولية  بيروت.‌ العربية‌ النهضة‌ .‌1975دار‌

‌.‌256ص
‌.‌1‌.‌‌1987ط‌‌عمان.‌‌.مصادر الإلتزام في القانون المدني "دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي" منشورات الجامعة الأردنيةسلطان،‌أنور‌:‌‌2

‌.‌299-‌298ص
‌.‌780.صمرجع سابقري،‌عبدالرزاق:‌هو‌السن3
‌.‌605.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌4
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فقد‌ورد‌تعريفه‌‌هذا‌فيما‌يتعلق‌بالخطأ‌كركن‌من‌أركان‌المسؤولية‌بشكل‌عام،‌أما‌عن‌الخطأ‌الطبي‌‌

ل‌المهنة‌ويسبب‌ضرراً‌لمتلقي‌‌و‌االسلامة‌الطبية‌على‌أنه‌ما‌يرتكبه‌مز‌و‌في‌القرار‌بقانون‌بشأن‌الحماية‌‌

الخدمة‌نتيجة‌الجهل‌بالأمور‌الفنية‌المفترض‌الإلمام‌بها‌من‌كل‌من‌يمارس‌المهنة‌من‌ذات‌درجته‌‌

عدم‌بذل‌و‌الصحية‌المتعارف‌عليها‌‌و‌القواعد‌المهنية‌الطبية‌‌و‌نتيجة‌لعدم‌اتباع‌الأصول‌‌أو‌‌تخصصه‌‌و‌

.‌من‌خلال‌ما‌تقدم‌يتضح‌للباحثة‌أن‌1الحذر‌و‌عدم‌اتباع‌الحيطة‌‌و‌التقصير‌‌و‌الإهمال‌‌و‌العناية‌اللازمة‌‌

‌الخطأ‌الطبي‌دون‌ترك‌الأمر‌عرضة‌للغموض‌‌‌مفهومالمحددات‌العامة‌لو‌المشرع‌قد‌وضع‌الخطوط‌‌

التي‌يفترض‌على‌كل‌و‌ضح‌أنه‌إخلال‌بالأصول‌العلمية‌الثابتة‌المعترف‌بها‌‌أو‌‌في‌ذلك‌‌و‌الاجتهاد‌‌و‌

 ما‌يجعله‌موجباً‌للمسؤولية‌المدنية‌حال‌الإخلال‌بها.‌هو‌و‌طبيب‌وجد‌في‌نفس‌ظروفه‌الإلمام‌بها‌‌

ما‌‌و‌ألوف،‌‌المو‌أما‌عن‌الفقه‌فقد‌عر ف‌الخطأ‌الطبي‌على‌أنه‌انحراف‌الطبيب‌عن‌السلوك‌العادي‌‌

يقظة‌‌ الاهتمام‌بمريضه،‌‌و‌يقتضيه‌من‌ إلى‌درجة‌يهمل‌معها‌ بالواجبات‌‌أو‌‌تبصر‌ الطبيب‌ إخلال‌

الحرص‌على‌التحقق‌‌و‌الحذر‌‌و‌عدم‌الالتزام‌بمراعاة‌الحيطة‌‌أو‌‌الخاصة‌التي‌تفرضها‌عليه‌مهنته،‌‌

الحذر‌أن‌يكون‌بمقدور‌الطبيب‌‌و‌يفترض‌الالتزام‌بمراعاة‌الحيطة‌‌و‌المصالح‌التي‌يحميها‌المشرع،‌‌و‌

الشرع‌لا‌يفرضان‌من‌أساليب‌الاحتياط‌‌و‌الوفاء‌به،‌لأنه‌التزام‌بقدر‌الاستطاعة،‌وذلك‌لأن‌القانون‌‌

‌.2الحذر‌إلا‌ما‌كان‌مستطاعاً‌و‌

ه‌‌مفهوم‌عن‌‌‌‌الأنسجة‌البشرية‌يختلفو‌زراعة‌الأعضاء‌‌و‌الخطأ‌الطبي‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌‌‌‌مفهومو‌

العام‌في‌نطاق‌المسؤولية‌الطبية،‌حيث‌أن‌الخطأ‌الطبي‌في‌عمليات‌نقل‌الدم‌تحكمه‌عدة‌ضوابط‌‌

ضوابط‌قانونية‌‌و‌عدم‌المساس‌به‌‌و‌سبق‌الحديث‌عنها،‌منها‌شرعية‌لارتباط‌ذلك‌بحرمة‌جسم‌الإنسان‌‌

 
  السلامة‌الطبية‌الفلسطيني.و‌من‌قانون‌الحماية‌‌19لمادة‌راجع‌نص‌ا‌1
الخطأ الطبي الخطأ‌الطبي‌الشورة،‌فيصل‌عايد‌خلف:‌‌‌‌مفهوم.‌أيضاً‌راجع‌في‌هذا‌المعنى‌ل785.صمرجع السابقري،‌عبد‌الرزاق:‌‌هو‌‌السن2

‌.‌15.ص‌2015سط‌و‌‌.‌رسالة‌ماجستير‌منشورة‌جامعة‌الشرق‌الأالقانون المدني الأردني في
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أو‌ر‌دون‌مقابل‌الذي‌يتمثل‌بالحفاظ‌على‌حياة‌شخص‌آخ‌و‌من‌هذه‌العمليات‌‌وترتبط‌بالهدف‌المرج

شروط‌‌و‌عدم‌الاضرار‌به‌‌و‌لغرض‌التجارة‌مع‌ضرورة‌مراعاة‌مصلحة‌المتبرع‌بالحفاظ‌على‌صحته‌‌

بخلاف‌ذلك‌يلزم‌الطبيب‌بالامتناع‌عن‌إجراء‌‌و‌طبية‌ينبغي‌التحقق‌من‌توافرها‌قبل‌البدء‌بالعملية‌‌

‌.‌1العملية‌

الفقه،‌فقد‌عرف‌و‌رده‌المشرع‌‌و‌‌أبالرجوع‌إلى‌موقف‌القضاء‌نجد‌أنه‌لم‌يخرج‌عن‌التعريف‌الذي‌‌و‌

‌.2طاقمه‌الطبي‌و‌الخطأ‌الطبي‌على‌أنه‌تقصير‌في‌مسلك‌الطبيب‌‌

بالنظر‌إلى‌هذا‌النوع‌من‌العمليات‌وجب‌علينا‌في‌المقام‌معالجة‌عدة‌حيثيات‌في‌المطلب‌من‌حيث‌‌و‌

‌‌؟‌حقنهو‌صور‌الخطأ‌الطبي‌في‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌و‌‌‌؟ماهية‌الخطأ‌الطبي‌بالنسبة‌لعمليات‌نقل‌الدم

‌؟‌المسؤول‌في‌حالة‌إلحاق‌الضرر‌بالمريضهو‌من‌و‌

 : خطأ الفريق الطبيأولاً 

كما‌تم‌الحديث‌مسبقاً‌أن‌هذه‌و‌إذ‌أنه‌لاشك‌‌تستلزم‌وجود‌فريق‌طبي‌متكامل،‌‌إن‌عملية‌نقل‌الدم‌‌

مراكز‌نقل‌‌أو‌‌التمريض‌‌أو‌‌المختبر‌‌أو‌‌العمليات‌تتطلب‌العمل‌الجماعي‌المشترك‌سواء‌من‌الطبيب‌‌

إذ‌أنه‌قد‌‌‌،غيرهم،‌الأمر‌الذي‌يصعب‌معه‌تحديد‌دائرة‌الخطأ‌نتيجة‌هذا‌العمل‌المشتركو‌الدم‌ذاتها‌‌

قد‌تثار‌مسؤولية‌مساعدي‌الطبيب‌كالتمريض‌و‌تثار‌مسؤولية‌الطبيب‌الذي‌قام‌بإجراء‌عملية‌نقل‌الدم‌‌

حتى‌مراكز‌أو‌‌كما‌قد‌تثار‌مسؤولية‌المشفى‌عن‌نقل‌الدم‌الملوث‌‌‌‌،القائم‌بإجراء‌التحاليل‌المخبريةو‌

‌.‌نقل‌الدم

 
‌.182.ص15مجلة‌الفكر‌العدد-.‌جامعة‌الخضر‌باتنةزرع الأعضاء البشريةو الخطأ الطبي في عمليات نقل  مفهومزارة،‌عواطف:‌1

  501/22019حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌طعن‌جزاء‌ تاريخ‌الفصل‌. 1/12/2019
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‌1خطأ‌الطبيب-أ

عالماً‌بالأصول‌‌و‌بية‌التي‌تحتاج‌وجود‌شخصاً‌متخصصاً‌‌تعتبر‌عملية‌نقل‌الدم‌أحد‌الأعمال‌الط‌

كي‌يستطيع‌الشخص‌أن‌يدرأ‌عن‌و‌زها،‌و‌ا‌التي‌تفرض‌عليه‌عدم‌تجو‌القواعد‌المتبعة‌في‌هذه‌المهنة‌‌و‌

‌عليه‌القيام‌بالسير‌على‌نهج‌القواعد‌العامة‌المتفق‌عليها‌في‌الأ ساط‌الطبية‌‌و‌نفسه‌المسؤولية‌لابدَّ

الدم‌‌ لنقل‌ الطبي‌ التي‌تتلخص‌في‌اتخاد‌كافة‌الاحتياطات‌اللازمة‌و‌منتجاته،‌‌و‌خاصةً‌في‌الإطار‌

إجراء‌الفحوصات‌الدقيقة‌بحيث‌يعهد‌في‌ذلك‌لشخص‌متخصص،‌فلا‌يكتفي‌بظواهر‌الأمور‌فيجب‌‌و‌

إن‌احتاج‌‌و‌م‌لا‌‌أحد‌منتجاته‌أأو‌‌عليه‌أن‌يتبين‌فيما‌إذا‌كان‌هناك‌بعض‌الأعراض‌التي‌تحتاج‌للدم‌‌

‌من‌تحديد‌الكمية‌التي‌يحتاجها‌المريض،‌‌ ذلك‌بإجراء‌الفحوصات‌لمعرفة‌زمرة‌و‌المريض‌الدم‌فلابد 

التثبت‌فيما‌إذا‌كان‌هناك‌أجسام‌و‌كمية‌المنتج‌المطلوب‌نقله‌‌و‌تحديد‌نوعية‌‌و‌العامل‌الرايزيسي‌‌و‌الدم‌‌

الأدوات‌حتى‌لا‌أو‌‌قيم‌سواء‌للمكان‌‌مضادة‌أم‌لا،‌كما‌يجب‌أن‌يتخذ‌كافة‌الاحتياطات‌اللازمة‌بالتع

فعاليتها‌‌و‌التأكد‌من‌سلامتها‌‌و‌ملائمة‌لعملية‌نقل‌الدم‌‌و‌استخدام‌أدوات‌مناسبة‌‌و‌تتسبب‌بنقل‌أي‌عدوى‌‌

مما‌تجدر‌الإشارة‌إليه‌أن‌عملية‌نقل‌الدم‌دخلت‌ضمن‌إطار‌‌و‌في‌سياق‌الحديث‌‌و‌في‌إجراء‌العملية،‌‌

عية،‌‌و‌م‌بها‌دون‌الحاجة‌بأن‌يكون‌متخصصاً‌بجراحة‌الأالجراحة‌العامة‌بحيث‌يستطيع‌الجراح‌القيا‌

ساط‌العلمية‌‌و‌يقتضي‌التنويه‌إلى‌وجوب‌اتباع‌القائم‌بهذه‌العمليات‌الأساليب‌المتعارف‌عليها‌في‌الأو‌

ذلك‌و‌عناية‌واجبة‌‌و‌أن‌يطبق‌الطريقة‌المعتمدة‌بكل‌حذر‌‌و‌المعتمدة‌طبياً‌في‌إجراء‌عملية‌نقل‌الدم‌‌و‌

أو‌غالباً‌ما‌يعهد‌الطبيب‌بإتمام‌هذه‌العملية‌إلى‌أحد‌المساعدين‌‌و‌يحصل‌‌بما‌يضمن‌أقل‌ضرر‌قد‌‌

لا‌تنتفي‌عنه‌المسؤولية‌‌و‌سلامة‌أدائهم‌‌و‌التأكد‌من‌مدى‌كفاءتهم‌‌و‌الممرضين‌فيقع‌عليه‌واجباً‌بالتثبت‌‌

 
%‌من‌الوفيات‌كانت‌نتيجة‌‌5عن‌إعطاء‌الدم‌للمريض‌فقد‌اعترف‌الأطباء‌أنفسهم‌أن‌‌‌‌الأولالمسؤول‌‌هو‌‌إذ‌تم‌التأكيد‌على‌أن‌الطبيب‌‌‌‌1

بسبب‌خطأ‌اسم‌المريض.‌أنظر‌الطحان،‌عبدالرحمن‌عبدالرزاق:‌‌أو‌‌بسبب‌خطأ‌في‌رقم‌القنينة‌‌أو‌‌عدم‌التطابق‌الناتج‌عن‌خطأ‌كتابي‌‌
‌.‌12.ص‌1999ية‌الشريعة.‌جامعة‌جرش‌الأهلية.‌الأردن‌لكل‌‌الأول.‌بحث‌مقدم‌للمؤتمر‌اللمي‌حيوية المسؤولية عن الخطأ الطبي
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‌‌الأول‌ف‌‌‌،الطب‌الجماعي‌و‌الفرق‌بين‌الفريق‌الطبي‌‌مما‌تجدر‌الإشارة‌إليه‌بيان‌‌و‌،‌‌1إذا‌أهمل‌في‌ذلك

اشتراك‌عدد‌معين‌من‌الأطباء‌المؤهلين‌ذوي‌الاختصاص‌الواحد‌لعلاج‌المريض،‌أما‌المشترك‌وجود‌‌

مجموعة‌من‌الأطباء‌لعلاج‌المريض‌بحيث‌يكون‌كلًا‌منهم‌مختص‌بتقديم‌خدمة‌طبية‌منفصلة‌عن‌

التخدير‌ كطبيب‌ البعض،‌ لبعضها‌ مكملة‌ التخصصات‌ تكون‌ بحيث‌ الآخرين‌ الأطباء‌ اختصاص‌

يعزى‌الأمر‌في‌هذه‌التفرقة‌إلى‌أن‌مسؤولية‌الأطباء‌في‌الفريق‌الطبي‌الناتج‌و‌،‌‌2..‌.الأشعةو‌راح‌‌الجو‌

عن‌خطئهم‌تكون‌تضامنية‌فيما‌بينهم‌على‌خلاف‌مسؤولية‌الأطباء‌في‌الطب‌الجماعي‌حيث‌يتحمل‌

‌سيتم‌بيان‌ذلك‌لاحقاً.‌و‌،‌3كل‌طبيب‌منهم‌مسؤولية‌خطئه‌دون‌الأطباء‌الآخرين‌

سؤولية‌على‌الطبيب‌المعالج‌عن‌الضرر‌الذي‌سببه‌للمريض‌مالم‌يقم‌الدليل‌على‌انتفاء‌‌تقوم‌المو‌

في‌هذا‌قضت‌محكمة‌استئناف‌‌و‌،‌‌‌‌4الضرر‌الناتج‌عن‌عملية‌النقل‌و‌العلاقة‌السببية‌بين‌ما‌فعله‌‌

حيث‌ينتج‌عن‌طبيعة‌التزام‌الطبيب‌في‌الحالة‌‌و‌"29/4/1998بتاريخ‌‌‌‌48780تونس‌في‌قرارها‌رقم

لا‌يستطيع‌الطبيب‌أن‌يدفع‌عنه‌و‌حالة‌الحال‌أن‌عدم‌توفر‌النتيجة‌يكفي‌لقيام‌مسؤوليته‌‌هو‌‌و‌ة‌‌الثاني‌

‌.‌5خطأ‌المريض‌المتضرر‌نفسه"أو‌‌قوة‌قاهرة‌أو‌و‌تلك‌المسؤولية‌إلا‌إذا‌أثبت‌أمراً‌طارئاً‌

‌

‌

 
‌.‌‌609-‌607.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌1
.‌دار‌الثقافة.‌عمان.‌1.طالنظام القانوني الجزائري و المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء النظام القانوني الأردني    الحياري،‌أحمد‌حسن:2

‌.‌75.ص‌2004الأردن.
‌.‌167.صسابقمرجع :خطوي،‌عبدالمجيد3
‌.‌‌95.ص2016-1‌.2015.‌دار‌محمود.‌القاهرة.طجريمة إفشاء سر المهنة الطبيةو الخطأ الطبي البكري،‌محمد‌عزمي:‌4
‌.163.‌صمرجع سابقكمال،‌فريحة:‌5
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‌:‌قد‌يكون‌الخطأ‌في‌عدة‌مراحل‌منها‌و‌‌

‌‌التشخيص: الخطأ الطبي في مرحلة أولاً 

ل‌مرحلة‌في‌رحلة‌العلاج،‌إذ‌يعرف‌على‌أنه‌"‌التعرف‌على‌ماهية‌المرض‌أو‌‌يعتبر‌التشخيص‌‌

‌.1تقدير‌الطبيب‌لحاله‌المريض‌الراهنة"‌أو‌طريق‌علاجه‌و‌درجه‌خطورته‌و‌طبيعته‌و‌أسبابه‌و‌

ساسي‌على‌تحديد‌أ‌إذ‌تعتمد‌هذه‌المرحلة‌بشكل‌‌تعد‌هذه‌المرحلة‌أهم‌مرحلة‌من‌المراحل‌العلاجية،‌‌و‌

تى‌الا‌‌هذا‌لن‌يتأ‌و‌‌‌لحالة‌المريض‌‌نوعيته‌بدقة‌تامة‌لكي‌يتم‌وصف‌العلاج‌المناسبو‌طبيعة‌المرض‌‌

حد‌لأ‌‌ماهية‌المرضالفحوص‌التي‌تحدد‌‌و‌‌‌استخدام‌الوسائل‌و‌صول‌العلمية‌‌الأو‌باللجوء‌الى‌القواعد‌‌

بهذا‌الصدد‌و‌،‌‌2حدد‌كمية‌تزيد‌عن‌الكمية‌المطلوبة‌لجسم‌المريض‌فتنهض‌مسؤوليتهأو‌‌عناصره‌فقط‌‌

‌لها هي‌و‌"‌أن‌عمل‌الطبيب‌يبدأ‌بتشخيص‌المرض،‌‌‌‌3أصدرت‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌قرارٍّ

في‌كل‌حالة‌يصعب‌عليه‌الاستعانة‌بآراء‌المختصين‌‌و‌أدق‌المراحل‌للتعرف‌على‌ماهية‌المرض،‌‌

صور‌الأشعة،‌فإذا‌أهمل‌و‌الطرق‌العلمية‌من‌تحاليل‌‌و‌عليه‌الاستعانة‌بكافة‌الوسائل‌‌و‌فيها‌التشخيص،‌‌

شرع‌في‌تكوين‌الرأي‌فإنه‌يكون‌مسؤولًا‌عما‌لحق‌بالمريض‌من‌ضرر‌ترتب‌أو‌‌تقاعس‌‌أو‌‌في‌ذلك‌‌

‌جهله‌في‌ذلك".‌أو‌على‌الخطأ‌في‌تشخيص‌المرض‌

السياق‌‌و‌ أ‌في‌هذا‌ الجراح‌عن‌‌ظهرت‌محكمة‌فرساي‌في‌حك‌أيضاً‌ الطبيب‌ لها‌مسؤولية‌ صابة‌‌إم‌

حالة‌‌المريض‌بعدوى‌الايدز‌الذي‌تسبب‌له‌فيه‌جراء‌قيامه‌بثلاث‌عمليات‌جراحية‌لم‌تكن‌لازمة‌ل

الأ الخبير‌ تقرير‌ حسب‌ على‌المريض‌ بناء‌ للدم‌ نقله‌ ذلك‌ استدعى‌ مما‌ صحته‌ أضعف‌ الذي‌ مر‌

 
لنشر،‌،‌دار‌وائل‌لالمسؤولية عن فعل الغير  -الخطأ–المبسوط في شرح القانون المدني: المسؤولية عن الأشياء  الذنون،‌علي‌حسن:‌‌1

‌.‌489.ص‌2006الأردن،
  .625.‌صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل‌:‌2
 .29‌/5/2011الصادر‌بتاريخ‌212/2011قرار‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم3
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الذي‌تبين‌فيه‌أن‌هذا‌الدم‌ملوث‌بفايروس‌الإيدز‌ما‌أدى‌في‌النهاية‌إلى‌‌و‌توجيهات‌من‌ذلك‌الطبيب‌‌

‌.‌‌تقديم‌العلاج‌اللازم‌لهو‌،‌فيعتبر‌هذا‌خطأً‌من‌الطبيب‌في‌تشخيص‌حالة‌المريض‌1الوفاة‌

ية‌باستخدام‌الوسائل‌الحديثة‌الأوليقع‌أيضاً‌على‌الطبيب‌عند‌القيام‌بهذه‌المهمة‌إجراء‌الفحوصات‌و‌

الاستعانة‌‌و‌تاريخ‌العائلة‌المرضي‌‌و‌سجله‌المرضي‌السابق‌‌و‌الاستعلام‌عن‌حالة‌المريض‌الصحية‌‌و‌

الاختصاص،‌‌ فيو‌بذوي‌ الخطأ‌ عن‌ مسؤولًا‌ ‌ يعدَّ الأمور‌ لهذه‌ الطبيب‌ تجاهل‌ فإن‌ مرحلة‌‌‌‌بالتالي‌

يعفى‌الطبيب‌من‌المسؤولية‌إذا‌تم‌تقديم‌معلومات‌خاطئة‌عن‌وضع‌المريض‌الصحي‌‌و‌التشخيص،‌‌

‌.2تاريخه‌المرضي‌و‌

 الاختباراتو مرحلة تنفيذ الفحوصات ثانياً: 

الوسائل‌المستخدمة‌التي‌يتم‌فيها‌تحقق‌‌و‌يتمثل‌الخطأ‌في‌هذه‌المرحلة‌بالتنفيذ‌الفني‌للعمل‌الطبي‌‌و‌‌

المخ التعرف‌على‌العامل‌الرايزيسي‌و‌التأكد‌من‌توافق‌الفصائل،‌‌‌‌بري‌الإصابة،‌إذ‌يقع‌على‌عاتق‌

يعد‌هذا‌لا‌‌و‌‌‌3الكبد‌الوبائي‌و‌الإيدز‌‌و‌الأمراض‌المعدية‌كالزهري‌‌و‌ضمان‌سلامة‌الدم‌من‌الملوثات‌‌و‌

صين‌ص‌ختم‌‌أشخاصعلى‌اعتبار‌أن‌هذا‌الأمر‌يعهد‌به‌إلى‌‌المعالج‌‌‌‌الطبيبام‌‌من‌مهالالتزام‌جزء‌‌

فلا‌يشكل‌هذا‌الأمر‌التزام‌‌‌للشخص‌المخبري،عادةً‌ما‌يعهد‌الطبيب‌بهذه‌المهمة‌‌و‌في‌هذا‌المجال،‌‌

الطبيب، التزامات‌ استبعادها‌‌و‌‌‌من‌ التي‌جاء‌في‌مضمونها‌ القضائية‌ أكدته‌بعض‌الأحكام‌ ما‌ هذا‌

حيث‌أن‌‌و‌‌‌لا‌تحديد‌نوعيته،و‌لمسؤولية‌الطبيب‌باعتبار‌أن‌الطبيب‌ليس‌ملزم‌بفحص‌الدم‌المستعمل،‌‌

التي‌تهدف‌إلى‌تكوين‌نتائج‌مضمونة‌فلا‌يعقل‌في‌فحص‌الدم‌و‌التحاليل‌من‌مقدمات‌العمل‌الطبي‌‌

 
‌نقلاً‌.39،ص1996جامعة‌الكويت،‌‌بعض المشكلات القانونية الناتجة عن مرض فقد المناعة المكتسبة)الإيدز(،زيد،‌محمد‌محمد:‌‌و‌أب‌‌‌1

    .‌118.صمرجع سابقالأتروشي‌محمد‌جلال‌حسن:‌‌عن
‌.‌50-48.ص: مرجع سابقمنصور،‌محمد‌حسين2
  .94.ص1995.‌دار‌النهضة‌العربية.‌القاهرةمشكلات المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدمحسين،‌محمد‌عبد‌الظاهر:‌3
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الأدوات‌المستعملة‌فيه‌‌و‌ديد‌زمرة‌الدم‌لأن‌تقنية‌العمل‌الطبي‌في‌هذه‌الحالة‌‌أن‌لا‌يفضي‌إلى‌تح

الأدوات‌المستخدمة‌فيه‌محدودة‌و‌أن‌هامش‌الخطأ‌في‌تقنية‌العمل‌الطبي‌‌و‌تضمن‌سلامة‌النتائج‌‌

لذا‌فالالتزام‌هنا‌‌‌‌،2حيث‌أنه‌من‌الأعمال‌الطبية‌التي‌ينتفي‌فيها‌الاحتمال‌و‌ 1تكاد‌تؤول‌إلى‌الصفر‌و‌

المريض‌‌ دم‌ الفصيلة‌مع‌ يتفق‌في‌ نقي‌ تقديم‌دم‌ بنتيجة‌مضمونها‌ القائم‌‌التزام‌ الطبيب‌ فإذا‌أخطأ‌

‌مخلًا‌بالتزامه أو‌قامت‌مسؤوليته‌دون‌حاجة‌لإثبات‌إهماله‌‌و‌‌‌بالتحاليل‌في‌نتائج‌هذه‌التحاليل‌عد 

‌‌.3رعونته‌

نتيو‌ بضرر‌ أصيب‌ الذي‌ للمريض‌ الخيار‌ يبقى‌ الطبيب‌‌بالتالي‌ على‌ الرجوع‌ المختبر‌ فحوص‌ جة‌

المختص‌في‌تحاليل‌الدم‌استناداً‌لوجود‌فكرة‌الاشتراط‌لمصلحة‌الغير‌في‌العقد‌المبرم‌مع‌الطبيب‌‌

بينه‌‌ اعتبار‌وجود‌عقد‌ المعالج‌على‌ الطبيب‌ إلى‌ بالرجوع‌ الخيار‌ أيضاً‌ له‌ أن‌ بين‌و‌المعالج،‌كما‌

بنقل‌دم‌سليم‌‌ بمقتضاه‌ يتعهد‌ ‌من‌‌و‌المريض‌ أنه‌‌خالٍّ الذي‌هو‌‌العيوب‌خاصةً‌ المكان‌ من‌يختار‌

‌.4يحصل‌منه‌على‌الدم‌

 مرحلة العلاجثالثاً: 

التزام‌على‌عاتق‌الطبيب‌بتحديد‌وسائل‌العلاج‌الملائمة‌لنوعية‌المرض‌‌‌ اختيار‌‌و‌طبيعة‌‌و‌إذ‌يقع‌

المريض‌الصحية المناسبة‌لحالة‌ العلاج‌ المواد‌و‌مناعته‌‌و‌من‌حيث‌سنه‌‌‌‌طريقة‌ قدرته‌على‌تحمل‌

ألا‌يكون‌و‌نا‌سابقا‌يجب‌أن‌تكون‌هناك‌حاجة‌حقيقية‌مبررة‌‌تناولفكما‌‌المستخدمة‌في‌العلاج‌أم‌لا،‌‌

هذه‌المرحلة‌تشمل‌مراعاة‌القواعد‌العامة‌في‌اتخاذ‌وسائل‌الحيطة‌‌الحذر‌و‌بديلًا‌عن‌هذه‌العملية،‌‌

 
)‌أطروحة‌ماجستير(.‌بيرزيت.‌الفلسطيني  دراسة تحليلية مقارنةالمسؤولية المدنية للطبيب في التشريع  الرب،‌غدير‌نجيب‌محمود:‌‌و‌أب1

‌.14-15رام‌الل.ص
‌ .‌145.صمرجع سابق كمال،‌فريحة:2
‌.‌627.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌3
‌ .‌626.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌4
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مخطئاً‌إذا‌استخدم‌طاقمه‌‌أو‌‌ن‌الطبيب‌‌اتباع‌‌الأصول‌العلمية‌المنتهجة‌في‌الوسط‌الطبي‌فيكو‌و‌

تم‌هجرها‌كنقل‌الدم‌من‌ذراع‌لذراع،‌حيث‌تنطوي‌هذه‌الطريقة‌على‌مصاعب‌‌و‌طريقة‌عفا‌عليها‌الزمن‌‌

استخدام‌كافة‌الوسائل‌‌و‌تشمل‌هذه‌المرحلة‌ضرورة‌الإعداد‌لعملية‌نقل‌الدم‌‌ف‌‌،1عدة‌خاصة‌بالتجلط

التخلص‌من‌المسؤولية‌إلا‌‌‌‌لا‌يستطيع‌‌و‌الأدوات‌المعقمة‌التي‌لا‌تحدث‌ضرراً‌للمريض،‌‌و‌الآلات‌‌و‌

تعقيم‌الأدوات‌التي‌يستعملها‌‌و‌،‌كما‌أن‌عليه‌التزام‌بتطهير‌‌2إذا‌أثبت‌السبب‌الأجنبي‌الذي‌لا‌يد‌له‌فيه‌

‌مثابت‌فيو‌أمر‌مستقر‌هو‌مبدأ‌التعقيم‌و‌للمريض،‌ ‌.3ه‌تنهض‌مسؤوليتو‌إذا‌خالفه‌‌‌‌اً‌خطئعدُّ

بالمهارة‌التي‌تتطلبها‌‌‌‌همعمل‌‌وا‌أن‌يؤد‌‌مخبريينأو‌‌الطاقم‌الطبي‌من‌تمريض‌‌كما‌يقع‌واجباً‌على‌‌

وفقاً‌لما‌استقر‌عليه‌من‌أصول‌علمية‌متبعة‌كقيامه‌بالكشف‌عن‌وريد‌المريض‌بالدقة‌اللازمة‌‌‌ةمهنال

دون‌أن‌يؤدي‌ذلك‌لجرح‌عميق‌في‌شريان‌المريض‌يؤدي‌إلى‌نزف‌داخلي‌الذي‌من‌المحتمل‌أن‌

أن‌يقوم‌بنقل‌دم‌للمريض‌بغير‌الفصيلة‌التي‌يحملها‌ما‌يسبب‌عدم‌أو‌‌ينتهي‌به‌الأمر‌إلى‌الموت‌‌

فمثل‌هذه‌الأخطاء‌تعتبر‌أخطاء‌جسيمة‌تدل‌علة‌جهل‌القائم‌‌‌بالتالي‌الوفاةو‌تجلطها‌‌و‌تلاط‌الدماء‌‌اخ

لا‌يستطيع‌التخلص‌من‌المسؤولية‌إلا‌بإثبات‌السبب‌الأجنبي‌كأن‌يثبت‌و‌عدم‌مهارته‌‌و‌بهذا‌الالتزام‌‌

‌.4أن‌نظام‌الدورة‌الدموية‌للمريض‌غير‌طبيعية‌

 مرحلة الرقابة العلاجيةرابعاً: 

مدى‌تأثيره‌على‌المريض‌و‌مراقبة‌آثار‌العلاج‌‌أو‌‌يستمر‌هذا‌الواجب‌إلى‌حين‌التحقق‌من‌الشفاء‌‌‌

مضاعفات‌قد‌‌‌لتفادي‌أيتبرز‌أهمية‌هذه‌المرحلة‌‌و‌بالإضافة‌إلى‌واجب‌الرقابة‌بعد‌إتمام‌العملية،‌‌

 
‌.‌628.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌1
رسالة‌ماجستير‌منشورة‌الجامعة‌الإسلامية‌‌‌‌مليات الجراحية دراسة فقهية مقارنةمسؤولية الطبيب الجنائية في العالسويركي،‌شحادة‌سعيد:‌‌2

‌ .95.2013غزة‌ص
‌.‌344ص.1977.‌دار‌النهضة‌العربية.‌القاهرة.‌النظرية العامة للخطأ غير العمديعبدالستار،‌فوزية:‌3
 .‌629.ص.مرجع سابقالعزيزي،‌وائل‌:‌4
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حدث‌تطابق‌بالدماء‌فإن‌هذا‌لا‌يغني‌من‌وجود‌رقابة‌‌و‌تمت‌العملية‌‌‌‌وتحدث‌بسبب‌نقل‌الدم‌حتى‌ل

الخمائر‌‌ كبعض‌ جديدة‌ عناصر‌ على‌ يحوي‌ قد‌ أنه‌ كما‌ معقد‌ حيوي‌ مركب‌ الدم‌ لأن‌ أو‌علاجية‌

المضاعفات‌تكون‌ناتجة‌عن‌تحلل‌‌أحد‌هذه‌‌الأحماض‌الأمينية،‌فقد‌يحدث‌مضاعفات‌انحلالية‌للدم،‌‌

بسبب‌خطأ‌يعزى‌فيه‌حفظ‌الدم‌بدرجة‌حرارة‌أو‌‌ا‌‌جزء‌من‌كريات‌الدم‌الحمراء‌بسبب‌انتهاء‌عمره

ممن‌يعانون‌من‌مشاكل‌كلوية‌حيث‌أن‌ذلك‌يؤدي‌إلى‌قصور‌كلوي‌حاد‌يتطلب‌‌أو‌‌غير‌مناسبة‌‌

بالتالي‌عند‌حدوث‌مثل‌هذه‌المضاعفات‌يقع‌واجباً‌على‌الطبيب‌أن‌يوقف‌نقل‌و‌،‌‌معالجة‌مدة‌طويلة

‌.1إلا‌قامت‌مسؤوليته‌و‌الدم‌مباشرة‌

‌2اعدينخطأ‌المس-ب

التزاماته،‌فيقوم‌‌ تنفيذ‌ التي‌يعهد‌بها‌الطبيب‌إلى‌مساعدين‌من‌أجل‌ المهام‌ ‌أن‌هناك‌بعض‌ لابدَّ

المراقبة‌‌و‌المتابعة‌‌و‌يكون‌له‌سلطة‌الإشراف‌‌و‌التوجيهات‌لمن‌يستعين‌بهم‌‌و‌الطبيب‌بإعطاء‌التعليمات‌‌

دم‌‌الدم‌بالفصيلة‌الصحيحة‌لالممرض‌الذي‌لا‌يقوم‌بتزويد‌مركز‌‌‌‌من‌صور‌الخطأ‌و‌على‌أعمالهم،‌‌

حصل‌عليه‌من‌مركز‌ت‌عامل‌الوقت‌في‌نقل‌الدم‌الذي‌‌و‌الذي‌لا‌يراعي‌شروط‌السلامة‌‌أو‌‌لمريض‌‌ا

‌هذا‌ينعكس‌على‌عمل‌ا3مما‌يؤدي‌إلى‌فساد‌وحدة‌الدم‌المأخوذة‌من‌المركز‌‌الدم حيث‌‌لطبيب‌،‌جل 

المساعدين‌بأعمالهم‌بالصورة‌الصحيحة‌فإذا‌حدث‌‌‌‌الطبي‌مرتبطة‌بقيام‌هؤلاءتكون‌نتيجة‌العمل‌‌

بالتالي‌تقوم‌مسؤولية‌الطبيب‌عن‌خطئهم‌و‌خطأ‌من‌قبلهم‌قد‌يؤدي‌إلى‌إلحاق‌الضرر‌بالمريض،‌‌

المريض‌‌ بين‌ إذا‌كان‌الاتفاق‌ تابعاً‌لأي‌جهة‌علاجية‌‌و‌بحسب‌ما‌ الطبيب‌دون‌أن‌يكون‌الأخير‌

 
  .632.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل‌:‌1
الفلسطيني‌على‌تعريف‌المساعدين‌بقولها:‌‌"على‌أن‌المهن‌الصحية‌المستعدة‌‌‌2004لسنة‌‌20من‌قانون‌الصحة‌العامة‌رقم‌‌1نصت‌المادة‌‌‌‌2

‌:‌مهن‌التمريض،‌التشخيص،‌الأشعة،‌المختبرات‌الطبية،‌فحص‌البصر..."
 م‌الساعة‌التاسعة‌صباحاً.4‌/6/2020بتاريخمقابلة‌أجريت‌مع‌رئيس‌بنك‌الدم‌الدكتور‌عماد‌جبارين‌في‌مشفى‌جنين‌الحكومي‌3
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،‌الأمر‌الذي‌يستوجب‌‌1مساعدين‌و‌تعاقدياً‌عن‌الأخطاء‌التي‌يرتكبها‌أفراد‌مجموعته‌من‌ممرضات‌‌

تحديد‌و‌تحليل‌الدم‌‌و‌بسحب‌‌‌‌مدى‌تخصص‌الممرض‌الذي‌يقومو‌على‌هذا‌الأخير‌التأكد‌من‌كفاءة‌‌

ل‌القضاء‌الفرنسي‌الطبيب‌حم ‌فقد‌‌،‌‌2ول‌عن‌خطئه‌في‌ذلك‌إلا‌اعتبر‌وحده‌المسؤ‌و‌الفصيلة‌بدلًا‌عنه‌‌

‌،‌‌3قامت‌به‌الممرضة‌‌‌ومعرفة‌نوع‌الفصيلة‌حتى‌لو‌المسؤولية‌عن‌الخطأ‌الحادث‌في‌تحليل‌الدم‌‌ فلابد 

الفنية‌و‌مسؤوليته‌‌و‌تحت‌إشرافه‌‌و‌أن‌تتم‌عملية‌نقل‌الدم‌بمعرفة‌الطبيب‌‌ هذا‌فيما‌يتعلق‌بالأخطاء‌

‌اختصو‌ الأخطاء‌الشخصية‌الصادرة‌عن‌‌و‌‌‌بة‌للأخطاء‌الأخرى‌أما‌بالنس ،فقط‌اصه‌‌التي‌تدخل‌في‌لب 

ن‌هم‌المسؤولون‌عنها‌على‌أساس‌المسؤولية‌التقصيرية‌على‌اعتبار‌أنه‌‌و‌فيكون‌المساعد‌‌المساعدين،

المريض بين‌و‌‌‌لا‌تربطهم‌علاقة‌عقدية‌مع‌ اتفاقاً‌ المسؤولية‌تقصيرية‌عندما‌لا‌يكون‌ كذلك‌تكون‌

بحسب‌القواعد‌العامة‌في‌‌و‌،‌‌حين‌يكون‌الطبيب‌تابعاً‌لمؤسسة‌علاجية‌أخرى‌أو‌‌المريض‌‌و‌الطبيب‌‌

المسؤولية‌التقصيرية‌يسأل‌الطبيب‌عن‌أعمال‌مساعديه‌باعتباره‌متبوعاً‌لأن‌الطبيب‌مكلف‌برقابة‌‌

الإشراف‌تعود‌تبعية‌‌و‌التوجيه‌‌و‌بمجرد‌انتفاء‌سلطة‌الرقابة‌‌و‌‌‌4مهامهمتوجيههم‌أثناء‌أداء‌‌و‌مساعديه‌‌

‌.5المساعدين‌هؤلاء‌للمشفى‌العام‌باعتباره‌المتبوع‌الأصلي‌

يشترط‌في‌‌و‌سواءً‌بسواء‌هناك‌من‌يرى‌أن‌مساعدي‌الأطباء‌تقع‌عليهم‌المسؤولية‌المدنية‌كالأطباء‌و‌

أنه‌ليس‌من‌العدالة‌‌على‌اعتبار‌‌عملهم‌ما‌يشترط‌في‌عمل‌الطبيب‌من‌العلم‌بالأصول‌الفنية‌للمهنة‌‌

 
‌.‌93.صمرجع سابقمنصور،‌محمد‌حسين:‌‌1
‌ ‌.59.‌صمرجع سابقمنصور،‌محمد‌حسين:‌2
‌.‌‌268.‌صمرجع سابقنقلًا‌عن‌كوثر،‌زهدور:‌3
في‌هذا‌صدر‌قرار‌لمحكمة‌النقض‌أيدت‌فيه‌قرار‌محكمة‌الاستئناف‌القائل‌بمسؤولية‌طبيب‌التخدير‌حيث‌نصت‌على‌أن‌الطبيب‌المخدر‌‌و‌‌‌4

يتأكد‌هذا‌الالتزام‌بصفة‌خاصة‌عندما‌يخشى‌احتمال‌وقوع‌خطر‌يصعب‌على‌غير‌‌و‌يلتزم‌بمتابعة‌حالة‌المريض‌حتى‌استفاقته‌من‌العملية،‌‌
مدى‌خطورة‌ما‌قد‌و‌يكفي‌أن‌يعهد‌الطبيب‌إلى‌الممرضة‌بمتابعة‌حالة‌المريض‌حيث‌يصعب‌عليها‌معرفة‌طبيعة‌‌‌‌المتخصص‌تداركه‌فلا

 .‌82-81.صمرجع سابقن‌:يخاصة‌إذا‌كان‌ما‌به‌يستدعي‌التخوف.‌انظر‌منصور،‌محمد‌حسو‌يحدث‌للمريض‌‌
‌.‌94-93.صمرجع سابقحسين:‌.للمزيد‌أيضاً‌انظر‌منصور،‌محمد‌127.صمرجع سابقالأتروشي:‌محمد‌جلال‌حسن:‌5
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في‌شيء‌تحميل‌المسؤولية‌عن‌خطئهم‌للطبيب‌مع‌الإشارة‌إلى‌أن‌مسؤولية‌الطبيب‌لا‌تنفي‌مسؤولية‌‌

‌.‌1أعضاء‌الفريق‌المساعد‌عن‌خطئهم‌الشخصي‌المرتكب‌

‌لتخدير‌طبيب‌او‌الجراح‌خطأ‌-ج

قد‌يحيل‌أمر‌أو‌‌‌‌طبيب‌التخديرو‌بغيره‌من‌الأطباء‌مثل‌الطبيب‌الجراح‌‌المعالج‌‌قد‌يستعين‌الطبيب‌‌

يثار‌هنا‌تساؤل‌حول‌المسؤولية‌المترتبة‌في‌حال‌الإخلال‌بالالتزام‌و‌إكمال‌العلاج‌إلى‌طبيب‌آخر،‌‌

‌على‌من‌تجب‌المسؤولية؟‌

الطبيب‌البديل‌ذهب‌جانب‌من‌الفقه‌إلى‌أن‌الطبيب‌المعالج‌يسأل‌عن‌الأخطاء‌التي‌يرتكبها‌‌،‌‌أولاً‌

‌محله‌في‌جزء‌من‌التزامه‌إذا‌كان‌بدون‌رضا‌‌و‌الطبيب‌البديل‌‌ يسأل‌عن‌أخطاء‌الطبيب‌الذي‌حل 

عندما‌يحيل‌الطبيب‌العلاج‌الذي‌باشر‌به‌لطبيب‌آخر‌مع‌قبول‌يرى‌جانب‌آخر‌أنه‌‌و‌،‌‌2المريض

بذلك‌يصبح‌الأصيل‌‌و‌من‌المريض‌فينشأ‌بين‌الطبيب‌الأخير‌المحال‌عليه‌عقد‌مع‌المريض‌‌‌‌رضا‌و‌

بالتالي‌تنتهي‌مسؤوليته‌عما‌ينشأ‌من‌أضرار‌فيما‌بعد‌لأن‌العلاقة‌قد‌انقضت‌‌و‌أجنبي‌عن‌العقد‌‌

،‌‌بمجرد‌حلول‌الرابطة‌العقدية‌مع‌البديل‌مع‌الإشارة‌إلى‌أن‌اختيار‌الأصيل‌للبديل‌كان‌في‌محله‌

ورثته‌الرجوع‌على‌البديل‌وحده‌أو‌‌بالتالي‌إذا‌تسبب‌البديل‌في‌الإضرار‌بالمريض‌فإن‌للمريض‌‌و‌

‌.3أخطائهم‌استناداً‌لنظرية‌التبعية‌العارضة‌و‌يسأل‌البديل‌عن‌فعل‌مساعديه‌و‌

 
)أطروحة‌ماجستير(.جامعة‌عبد‌الحميد‌بن‌‌المسؤولية المترتبة عن عملية نقل الدم الملوث في التشريع الجزائري يوسف،‌قاسم‌علي:‌‌ 1

‌.46.ص2014باديس.‌مستاغنم.
 .183.‌صمرجع سابقطلال،‌عجاج:‌2
.‌رسالة‌ماجستير‌منشورة.‌جامعة‌‌القانون الكويتيو لشريعة الإسلامية  المسؤولية المدنية للفريق الطبي بين االمري،‌خالد‌علي‌جابر:‌‌3

‌.‌88-86.‌ص‌2013سط.‌الاردن.و‌‌الشرق‌الأ
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اتفاق‌طبيبين‌‌إلاهو‌ما‌و‌البديل‌لأنه‌عقد‌حلول‌و‌لا‌يوجد‌تبعية‌بين‌الأصيل‌ينبغي‌الإشارة‌إلى‌أنه‌و‌

حينها‌لا‌يحق‌للمريض‌الرجوع‌على‌الأصيل‌بحجة‌أن‌الطبيب‌و‌بغير‌خضوع‌أيهما‌للآخر‌‌فئينمتكا‌

‌.1الذي‌حل‌محله‌يعتبر‌تابعاً‌له‌

‌طبيب‌التخدير؟و‌الجراح‌‌أو‌حدود‌المسؤولية‌بين‌الطبيب‌المعالج‌يثار‌تساؤل‌حول‌‌و‌

إذا‌تعدد‌المسؤولون‌عن‌فعل‌ضار‌كان‌كل‌منهم‌مسؤولًا‌أنه"‌‌‌‌2حكم‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌جاء‌في‌‌

وحيث‌أن‌وزارة‌‌‌3التكافل‌فيما‌بينهم‌و‌بالتضامن‌‌أو‌‌ي‌‌و‌ا‌للمحكمة‌أن‌تقضي‌بالتسو‌بنسبة‌نصيبه‌منه،‌‌

هي‌مسؤولة‌عن‌أخطاء‌العاملين‌لديها‌‌و‌شير‌التابع‌لها‌‌بلمدعي‌عليها‌هي‌المالكة‌لمشفى‌الالصحة‌ا‌

يعملون‌تحت‌رقابتها‌‌ بالمادة‌‌و‌بالمشفى‌لأنهم‌ المدني،‌‌‌‌288توجيهها‌عملًا‌ القانون‌ حيث‌أن‌و‌من‌

رقابتها‌في‌المشفى‌لذا‌و‌يعملان‌تحت‌إشرافها‌و‌الخامس‌تابعين‌لوزارة‌الصحة‌و‌المدعى‌عليهما‌الرابع‌

‌"‌دفع‌المبلغ‌الذي‌قدره‌الخبيرالتضامن‌بو‌فإن‌المدعى‌عليهم‌ملزمون‌بالتكافل‌

لا‌يكون‌للمريض‌أي‌دور‌باختيار‌‌بالتالي‌‌و‌لم‌يتعاقد‌مع‌الجراح‌‌و‌المريض‌متعاقد‌مع‌الطبيب‌المعالج‌‌ف

بناء‌عليه‌إذا‌ارتكب‌أي‌منهم‌خطأ‌فإن‌المعالج‌مسؤول‌مسؤولية‌عقدية‌‌و‌طبيب‌التخدير‌‌أو‌‌الجراح‌‌

‌.عن‌فعل‌الغير

التخدير‌لا‌تخل‌بمبدأ‌استقلال‌الطبيب‌‌أو‌‌جدير‌بالذكر‌أن‌مسؤولية‌الطبيب‌المعالج‌عن‌خطأ‌الجراح‌‌و‌

‌ر‌التخديأو‌‌إلى‌أن‌الطبيب‌الجراح‌‌‌‌الفني‌فمسؤولية‌الطبيب‌لا‌ترجعأو‌‌تخصصه‌المهني‌‌أو‌‌في‌عمله‌‌

ستعين‌بهم‌الطبيب‌‌الذي‌يو‌المتعاقد‌مع‌المريض‌‌هو‌‌إنما‌ترجع‌إلى‌أن‌المعالج‌‌و‌تابع‌له‌في‌أداء‌عمله‌‌

 
‌.60.صمرجع سابقالشورة،‌فيصل‌عايد‌خلف:‌1
‌.5/6‌/2007الصادر‌بتاريخ‌‌626‌/2002حكم‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌رقم2
للمحكمة‌و‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌إذا‌تعدد‌المسؤولون‌عن‌فعل‌ضار،‌كان‌كل‌منهم‌مسؤولًا‌بنسبة‌نصيبه‌فيه‌‌‌‌256جاء‌في‌نص‌المادة‌‌3

 . التكافل‌فيما‌بينهمو‌بالتضامن‌أو‌‌ي‌أو‌‌أن‌تقضي‌بالتس
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المساعدة‌لا‌تعني‌التبعية‌إنما‌‌إنما‌بناءً‌على‌اتفاق‌مع‌المعالج‌ف‌و‌لم‌يلتزموا‌في‌عملهم‌تجاه‌المريض‌

‌.‌1ن‌المتبادلو‌ا‌تعلا

يقدر‌خطأ‌الطبيب‌بالنظر‌إلى‌سلوك‌أقرانه‌من‌الأطباء‌المحيطين‌بنفس‌‌مما‌ينبغي‌الاشارة‌إليه‌أنه‌‌و‌

طاقمه‌‌و‌يسأل‌الطبيب‌‌و‌،‌‌2الشخص‌اليقظ‌ممن‌يمارس‌نفس‌المهنةالظروف‌المحيطة‌به‌أي‌ذلك‌‌

يسأل‌عن‌و‌مهما‌كانت‌بساطته،‌‌و‌‌‌يسيراً‌أو‌‌‌‌عن‌خطئه‌مهما‌كان‌خطورته‌سواء‌أكان‌جسيماً‌الطبي‌‌

بالتالي‌فإن‌‌و‌القواعد‌العلمية‌المتفق‌عليها‌للعلاج‌‌و‌الأخطاء‌الفنية‌التي‌تتعلق‌أساساً‌بالأصول‌الفنية‌‌

القواعد‌يعد‌مرتكبا‌لخطأ‌تقوم‌به‌المسؤولية‌إذا‌نتج‌عنه‌ضرر،‌و‌لا‌يلتزم‌بالأصول‌‌‌‌الذي‌‌كادر‌الطبيال

معيار‌الخطأ‌بقولها‌"على‌أن‌الخطأ‌الطبي‌ل‌يهادتحدفي‌‌3محكمة‌النقض‌الفلسطينيةت‌ر‌قر‌‌هذا‌فيو‌

الطاقم‌الطبي‌عن‌كل‌تقصير‌في‌و‌طاقمه‌الطبي،‌فيسأل‌الطبيب‌‌و‌تقصير‌في‌مسلك‌الطبيب‌‌هو‌‌

مسلكه‌الطبي‌الذي‌لا‌يقع‌من‌طبيب‌يقظ‌في‌مستواه‌المهني‌وجد‌في‌نفس‌الظروف‌الخارجية‌التي‌‌

أحاطت‌بالطبيب‌المسؤول‌كما‌يسأل‌عن‌خطئه‌العادي‌أياً‌كانت‌درجة‌جسامته‌فمعيار‌الخطأ‌هنا‌‌

ساس‌سلوك‌معين‌لا‌يختلف‌عن‌‌المعيار‌العام‌أي‌المعيار‌الموضوعي‌الذي‌يقيس‌الفعل‌على‌أهو‌‌

سلوك‌الشخص‌المعتاد‌أي‌أن‌المحكمة‌في‌سبيل‌تقدير‌الخطأ‌في‌علاج‌مريض‌هو‌‌و‌حالة‌إلى‌أخرى‌‌

‌تقيس‌سلوكه‌على‌سلوك‌طبيب‌آخر‌من‌نفس‌المستوى‌طبيباً‌عام‌أم‌طبيباً‌متخصصاً".‌

 المسؤولية عن فعل الأشياء -د

المعالج‌من‌آلات‌‌ استخدمه‌ ناشئاً‌عما‌ المضرور‌ أصاب‌ الذي‌ الضرر‌ يكون‌ الأجهزة‌‌و‌أدوات‌‌و‌قد‌

قبل‌‌و‌الطبية‌‌ الأدوات‌ فحص‌ الطب‌ مهنة‌ في‌ عليها‌ المتعارف‌ الأصول‌ بموجب‌ عليه‌ واجباً‌ يكون‌

 
 .‌‌264ص‌.3‌.2005العدد.299مجلة‌الحقوق‌جامعة‌الكويت‌‌.نيهأو مسؤولية الطبيب المعالج عن أخطاء مع:‌عبدالل‌،الزبيدي1

 .261.‌صمرجع سابقكوثر،‌زهدور:‌2
‌‌‌‌‌.1/12/2019الصادر‌بتاريخ‌501‌/2019قرار‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌جزاء‌‌3
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الطبية‌‌و‌استخدامها‌‌ المعدات‌ حالة‌ معرفة‌ المسؤولية‌ هذه‌ علاج‌و‌تتضمن‌ في‌ صلاحيتها‌ مدى‌

يعفى‌الطبيب‌من‌تلك‌المسؤولية‌في‌حالة‌‌و‌حياته‌‌و‌عدم‌إيقاعها‌لأية‌أضرار‌على‌صحته‌‌و‌،‌‌1المريض

يسأل‌المشفى‌عن‌كافة‌الأخطاء‌‌و‌،‌‌2خطأ‌فعل‌المضرور‌أو‌‌الحادث‌الفجائي‌‌أو‌‌ثبوت‌القوة‌القاهرة‌‌

ن‌‌عو‌المصابين‌‌و‌العناية‌اللازمة‌للمرضى‌‌و‌تقديم‌الرعاية‌‌و‌حسن‌سير‌الأعمال‌الطبية‌‌و‌المتعلقة‌بتنظيم‌‌

الأجهزة‌‌ الطبية‌‌و‌توفير‌ أدائها‌‌و‌المعدات‌ حسن‌ من‌ عملها‌‌و‌التأكد‌ عدم‌و‌سلامتها‌‌و‌نظافتها‌‌و‌سير‌

الأجهزة‌يعتبر‌التزاماً‌بتحقيق‌نتيجة‌على‌اعتبار‌أن‌و‌التزام‌المعالج‌نتيجة‌استخدام‌الأدوات‌‌و‌،‌‌3تعطبها

ما‌‌ الأدوات‌ هذه‌ الطبي‌‌هو‌‌استخدام‌ العمل‌ مباشرة‌ قبيل‌ من‌ يعنو‌إلا‌ لا‌ شفاء‌‌الذي‌ ‌ بالضرورة‌ ي‌

‌.‌4الأجهزةو‌إنما‌عدم‌تعرضهم‌لأي‌أذى‌من‌جراء‌استخدام‌تلك‌الأدوات‌و‌المرضى‌

الحارس‌‌هو‌لكن‌وجود‌علاقة‌التبعية‌تنفي‌الحراسة‌من‌التابع‌للشيء‌الذي‌يستخدمه‌فيكون‌المتبوع‌و‌

المادية‌بل‌يجب‌أن‌يتوافر‌ الفعلية‌على‌الشيء(،‌فلا‌تكفي‌السيطرة‌ المسؤول‌عن‌الشيء)السلطة‌

أدوات‌‌و‌يكون‌التزام‌المعالج‌باستخدام‌آلات‌‌و‌العنصر‌المعنوي‌للحراسة)مصلحة‌خاصة‌بالمسيطر(،‌‌

نظراً‌‌و‌الأدوات،‌‌معدات‌سليمة‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة‌بألا‌يسبب‌ضرراً‌للمريض‌ينتج‌عن‌استخدام‌هذه‌‌و‌

لكون‌المعالج‌يعمل‌لدى‌مؤسسة‌صحية‌أخرى‌فإن‌المؤسسة‌العلاجية‌تكون‌هي‌المسؤولة‌باعتبارها‌‌

في‌حال‌كانت‌المعدات‌الطبية‌في‌‌و‌السلطة‌الفعلية‌لحراسة‌الأشياء‌تبعاً‌لمبدأ‌انتقال‌الحراسة‌و‌متبوع‌

هو‌بالنسبة‌للمخبري‌الذي‌يعد‌‌كذلك‌الأمر‌‌و‌ليس‌المشفى‌‌و‌الحارس‌‌هو‌‌عهدة‌الطبيب‌مثلًا‌فيعتبر‌‌

أنه‌‌و‌حارساً‌‌ الدم،‌إلا‌ نقل‌ إنما‌‌و‌ليس‌مركز‌ المسؤولية‌ يتحمل‌ فالتابع‌لا‌ الحراسة‌ انتقال‌ لمبدأ‌ وفقاً‌

 
‌.‌304‌،347-‌303.ص1‌،2011،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الاسكندرية،‌طالنظرية العامة للمسؤولية الطبيةحنا،‌منير‌رياض:‌ 1
‌.‌136.ص1‌،1989،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌طالموسوعة القانونية في المهن الطبيةخليل،‌عدلي:‌ 2
‌.‌494حنا،‌منير:‌المرجع‌السابق.ص 3
،‌رام‌الل،‌‌المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية في المستشفيات العامة. رسالة ماجستير منشورة جامعة بيرزيتعليوي،‌سجى‌حسن:‌‌ 4

‌.‌57.ص2017-2018



 
116 

 

أو‌عند‌صدور‌ضرر‌ناتج‌عن‌عيب‌‌و‌المؤسسة‌العلاجية‌باعتبار‌أن‌السلطة‌الفعلية‌تبقى‌للمتبوع‌‌

،‌‌1هي‌المؤسسة‌العلاجيةو‌ى‌الحارس‌وحده‌‌الرقابة‌فتكون‌المسؤولية‌عل‌أو‌‌خلل‌عن‌عدم‌الصيانة‌‌

الأجهزة‌التي‌تقدمها‌إدارة‌المشفى‌للطبيب‌من‌أجل‌مباشرة‌عمله‌لا‌يعتبر‌الأخير‌مسؤولًا‌و‌فالآلات‌‌

ما‌ذهبت‌إليه‌محكمة‌‌هو‌‌و‌عنها‌في‌حالة‌إحداث‌ضرر‌للمريض‌بل‌إن‌مسؤوليتها‌تقع‌على‌المشفى‌‌

كي‌تقوم‌الحراسة‌الموجبة‌للمسؤولية‌على‌أساس‌الخطأ‌‌النقض‌المصرية‌في‌قرارها‌الذي‌أكد‌على‌أنه‌"

استعماله‌‌ الشيء‌وقت‌ فعلية‌على‌ المسؤول‌مسيطراً‌سيطرة‌ الشخص‌ يكون‌ أن‌ المفترض‌لابد‌من‌

المشفى‌‌و‌ لحساب‌ يعمل‌ إنما‌ الحالة‌ هذه‌ في‌ منه‌‌أو‌‌يتلقى‌‌و‌لمصلحته‌‌و‌الطبيب‌ فقد‌و‌امره‌ بالتالي‌

‌.‌2حارساً‌على‌الشيء"‌‌العنصر‌المعنوي‌للحراسة‌بجعل‌المتبوع‌وحده

التي‌ألزمت‌حارس‌‌‌‌543نجد‌أن‌أساس‌مسؤولية‌الحراسة‌في‌قانون‌المخالفات‌المدنية‌في‌نص‌المادة

لم‌‌أو‌‌يستشف‌من‌هذا‌النص‌اشتراط‌عدم‌علم‌المضرور‌‌و‌ترميمه‌‌و‌صيانته‌‌و‌الشيء‌بالحفاظ‌عليه‌‌

أساس‌المسؤولية‌‌و‌يكن‌لديه‌وسيلة‌تمكنه‌من‌العلم‌بالظروف‌الفعلية‌التي‌تسببت‌في‌وقوع‌الضرر‌‌

المفترض‌‌ الإهمال‌ المدنية‌ المخالفات‌ قانون‌ العكس‌‌هو‌‌و‌في‌ لإثبات‌ قابل‌ نص‌و‌أمر‌ إلى‌ يشار‌

خاصة‌‌من‌ذات‌القانون‌أنها‌عرفت‌الأشياء‌‌الخطيرة‌بأنها‌تلك‌التي‌تحتاج‌إلى‌عناية‌‌‌‌514المادة

المعدات‌الطبية‌من‌قبيل‌الأشياء‌الخطرة‌التي‌و‌يفهم‌من‌هذه‌المادة‌أن‌حراسة‌الآلات‌الميكانيكية‌‌و‌

‌.5تحتاج‌لعناية‌خاصة‌

 

 
‌.‌61.صالمرجع السابقعليوي،‌سجى‌حسن:‌ 1
‌.‌118.صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌ 2
 من‌قانون‌المخالفات‌المدنية.‌‌54راجع‌نص‌المادة‌‌ 3

‌من‌قانون‌المخالفات‌المدنية.‌‌51راجع‌نص‌المادة 4
‌.‌68.صمرجع السابقعليوي،‌سجى‌حسن:‌ 5
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 : خطأ المشافي ثانياً 

مشفى‌حكومي،‌أما‌فيما‌يتعلق‌بالمشفى‌الخاص‌فيكون‌ارتباط‌‌أو‌‌المشفى‌إما‌أن‌يكون‌مشفى‌خاص‌‌و‌

المريض‌بها‌على‌أساس‌عقد‌يطلق‌عليه‌عقد‌الاستشفاء‌الذي‌يحكم‌العلاقة‌‌التعاقدية‌بين‌الطرفين‌

تقديم‌و‌يلتزم‌فيه‌المريض‌بالإقامة‌بالمشفى‌‌و‌‌‌1الذي‌تظهر‌فيه‌ارادة‌المريض‌باختيار‌جهة‌العلاج‌و‌

العلاج‌فاختيار‌المريض‌للمشفى‌الخاص‌‌و‌تزام‌المشفى‌بتقديم‌خدماتها‌للمريض‌‌بدل‌العلاج‌مقابلًا‌لال

العام‌الذي‌ المشفى‌ قائم‌على‌أساس‌ثقة‌المريض‌بهذه‌المؤسسات‌العلاجية‌الخاصة‌على‌خلاف‌

طبية‌‌مجرد‌قبول‌المشفى‌للمريض‌وقع‌عليه‌التزام‌مضمونه‌تقديم‌العناية‌ال‌و‌تحكمه‌العلاقة‌التنظيمية‌‌

‌.2ن‌عدم‌قيامه‌بتنفيذ‌هذا‌الالتزام‌يقيم‌عليه‌المسؤولية‌إو‌ا‌هذا‌المريض‌التي‌يحتاجه

قيام‌الطبيب‌‌و‌تعاقد‌المريض‌مع‌الطبيب‌‌حالة‌‌هو‌‌و‌‌‌الأوليفرق‌في‌هذا‌الأمر‌بين‌فرضين،‌الفرض‌‌

باستخدام‌آلاتها‌‌‌‌اجراء‌التدخل‌الجراحي‌و‌‌‌بالتوجه‌لأحد‌المؤسسات‌العلاجية‌لتنفيذ‌عقده‌مع‌المريض

الأدوات‌الجراحية‌‌و‌حينها‌يقتصر‌دور‌المشفى‌في‌تقديم‌الأسر ة‌‌و‌‌‌نين‌فيها‌أو‌‌المعو‌غرف‌العمليات‌‌و‌

للمشفى‌و‌ يدفع‌ معين‌ أجر‌ مقابل‌ المشفى‌‌و‌‌‌3المساعدين‌ لإدارة‌ تابعاً‌ الطبيب‌ يعتبر‌ لا‌ يكون‌و‌هنا‌

عية‌عارضة‌تنتهي‌بانتهاء‌المساعدين‌الذين‌وضعهم‌المشفى‌تحت‌إمرة‌الطبيب‌تابعين‌للطبيب‌تب

رقابة‌‌و‌العلاج‌مما‌يعني‌أن‌الطبيب‌مسؤولًا‌عن‌الأخطاء‌التي‌يحدثونها‌للمريض‌بما‌له‌من‌اشراف‌‌

التدخل‌الجراحي‌‌ أثناء‌ للمشفى‌بذلك‌و‌عليهم‌ لا‌و‌‌‌ةديالمريض‌عقو‌بين‌الطبيب‌‌فالعلاقة‌‌‌‌،‌4لا‌علاقة‌

 
‌.510.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل‌:‌‌1
‌.‌135.صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌ 2
‌.229.صمرجع سابقالجمبيلي،‌أسعد:‌3
حمادي:‌‌4 علي‌ ابراهيم‌ المهني  الحلبوسي،‌ الطبيةو الخطأ  المسؤولية  إطار  في  العادي  ط‌الخطأ  الحقوقية.‌ الحلبي‌ منشورات‌ ‌.1‌.

‌.‌30.انظر‌أيضاً‌المري،‌خالد:‌مرجع‌سابق.‌ص146-‌142.ص‌2007
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بالتالي‌خطأ‌المؤسسة‌و‌علاجية‌‌و‌مريضية‌‌إلا‌في‌حدود‌ما‌تقدمه‌من‌خدمات‌ت‌‌العلاجية‌‌سأل‌المؤسسة‌ت

 . 1ةقوم‌على‌أساس‌المسؤولية‌التقصيري‌في‌هذه‌الحالة‌ي

العلاقة‌بين‌الطبيب‌حينها‌تكون‌‌تعاقد‌المريض‌مع‌المؤسسة‌العلاجية‌‌حال‌‌هو‌‌و‌أما‌الفرض‌الآخر‌‌

بينما‌مسؤولية‌المشفى‌تكون‌مسؤولية‌تعاقدية‌‌،‌‌المريض‌تقصيرية‌لعدم‌وجود‌الرابطة‌العقدية‌بينهماو‌

عن‌الأخطاء‌المرتكبة‌من‌الطبيب‌وفقاً‌للمسؤولية‌العقدية‌عن‌فعل‌الغير‌فالمريض‌أبرم‌العقد‌مع‌

للمريض‌حرية‌الرجوع‌‌و‌الطبيب‌لتنفيذ‌التزامها‌من‌خلاله‌‌‌‌باختيارهي‌من‌قامت‌‌و‌المؤسسة‌العلاجية‌‌

إما‌على‌المؤسسة‌العلاجية‌وفق‌أحكام‌المسؤولية‌‌و‌لتقصيرية‌‌إما‌على‌الطبيب‌وفق‌أحكام‌المسؤولية‌ا

تسأل‌على‌أساس‌المسؤولية‌العقدية‌‌‌فالمشفى‌‌‌في‌العقد‌بين‌المؤسسة‌العلاجية‌مع‌المريض  العقدية

عقدية‌عن‌فعل‌‌المسؤولية‌‌وتكون‌‌‌العقدي‌الالتزامعن‌كل‌الأشخاص‌المستخدمين‌من‌قبلها‌في‌تنفيذ‌

عنها‌‌ ممثلًا‌ يعتبر‌ الخدمة‌ لتقديم‌ أحضرته‌ الذي‌ الطبيب‌ لأن‌ أخطائه‌‌و‌الغير‌ عن‌ أخطاء‌‌و‌تسأل‌

بالتالي‌فإنه‌لا‌مجال‌للقول‌بوجود‌رابطة‌التبعية‌إلا‌في‌حالات‌محددة‌و‌.2مساعديه‌أثناء‌تنفيذ‌العقد‌

كمسؤولية‌المشفى‌تجاه‌أهل‌المريض‌عما‌أصابهم‌شخصياً‌من‌ضرر‌جراء‌فقد‌قريبهم،‌فهنا‌يعتبر‌

أن‌جدير‌بالذكر‌‌و‌الطبيب‌تابعاً‌للمشفى‌الذي‌يعمل‌فيه‌حتى‌فيما‌يدخل‌ضمن‌نطاق‌عمله‌الفني،‌‌

تقتصر‌على‌‌‌قدأن‌التبعية‌المقصودة‌إنما‌‌و‌قيام‌رابطة‌التبعية‌بالمعنى‌السائد‌‌المسؤولية‌لا‌تفترض‌‌

التوجيه‌العام‌إذ‌أنه‌من‌الممكن‌أن‌يكون‌عمل‌التابع‌يشتمل‌على‌نواحي‌فنية‌لا‌علم‌للمتبوع‌و‌الرقابة‌‌

عطفاً‌على‌ذلك‌فإن‌هناك‌من‌يرى‌بأن‌المسؤولية‌عن‌أخطاء‌و‌،‌‌3بها‌كالاختصاصي‌في‌مجال‌معين‌

يجعلون‌هذا‌المعيار‌‌و‌الأطباء‌الذين‌يعملون‌بها‌تختلف‌بحسب‌ما‌إذا‌كان‌العمل‌فني‌أم‌غير‌فني‌‌

 
‌.‌46.‌ص‌2003.1القاهرة.‌ط‌‌..‌دار‌الفكر‌العربيآثارهاو ها طبيعتها مفهومالمسؤولية الطبية  حمد‌محمود:‌سعد،‌أ1
 .‌176.‌صمرجع سابقسعد،‌أحمد‌محمود:‌2
‌.‌136.صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌3
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بين‌المسؤولية‌التي‌تقع‌على‌و‌طريق‌للتفرقة‌بين‌المسؤولية‌التي‌يتحملها‌المشفى‌عن‌خطأ‌الطبيب‌‌

السند‌في‌ذلك‌أن‌الأطباء‌لا‌يمكن‌اعتبارهم‌و‌‌عنه‌خطئه‌الشخصي،‌‌الطبيب‌نفسه‌باعتباره‌مسؤولاً‌

ما‌يتعلق‌‌رقابة‌فقط‌فيأو‌‌دون‌سلطة‌‌أنهم‌أحرار‌في‌ممارسة‌مهنتهم‌‌و‌تابعين‌لإدارة‌المشفى‌الخاص‌‌

التي‌هي‌من‌ضمن‌اختصاصهم‌بخلاف‌أعمالهم‌المهنية‌التي‌يخضعون‌فيها‌لإدارة‌و‌بأعمالهم‌الفنية‌‌

فيما‌يدخل‌في‌اختصاصه‌ضمن‌نظام‌عملية‌‌و‌إن‌مسؤولية‌الطبيب‌المخل‌بالتزامه‌‌بالتالي‌فو‌‌‌،المشفى

لا‌علاقة‌لإدارة‌المشفى‌و‌نقل‌الدم‌يكون‌فيها‌مسؤولًا‌مسؤولية‌شخصية‌أثناء‌ممارسته‌لعمله‌الفني‌‌

إن‌كان‌يتمتع‌بقدر‌من‌الاستقلالية‌أثناء‌‌و‌"أن‌الطبيب‌‌‌‌1يرى‌الدكتور‌محمد‌الأتروشيو‌بهذه‌المسؤولية‌‌

الإشراف‌عليه‌من‌قبل‌إدارة‌المشفى‌إلا‌أن‌ذلك‌لا‌‌و‌عن‌الرقابة‌‌‌‌اً‌ممارسته‌لعمله‌الطبي‌تجعله‌بعيد

الأهلي‌عن‌خطأ‌الطبيب‌العامل‌لديها‌على‌اعتبار‌أن‌أو‌‌المشفى‌الخاص‌‌يمنع‌من‌مساءلة‌إدارة‌‌

هلي‌عن‌لأامن‌ثم‌يسأل‌المشفى‌‌و‌المشفى‌يقع‌عليه‌عبء‌اختيار‌أطباء‌من‌ذوي‌الكفاءة‌للعمل‌فيها‌‌

أميل‌من‌وجهة‌نظري‌لهذا‌الرأي‌فالأطباء‌‌و‌خطأ‌الطبيب‌العامل‌فيه،‌فضلًا‌عن‌مسؤوليته‌الشخصية"،‌‌

في‌حدود‌اختصاصهم‌إلا‌أن‌هذه‌الحرية‌ليست‌و‌إن‌كان‌لهم‌الحرية‌ضمن‌نطاق‌عملهم‌الفني‌‌و‌

بالتالي‌فإنه‌من‌الواجب‌‌و‌ما‌يمس‌ذلك‌سلامة‌الإنسان‌‌و‌إنما‌ضمن‌ما‌يقتضيه‌العمل‌الطبي‌‌و‌مطلقة‌

الإشراف‌عليهم‌دون‌وجود‌أي‌اهمال‌‌و‌على‌المشفى‌ضمان‌تحقيق‌هذا‌الأمر‌بمراقبة‌الأطباء‌العاملين‌‌

الإشراف‌على‌الأطباء‌تقوم‌أيضا‌‌و‌تقصير‌من‌جانبه‌فإذا‌ما‌قصرت‌إدارة‌المشفى‌في‌الرقابة‌‌أو‌‌

بذلك‌قضت‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌بمسؤولية‌مالك‌المشفى‌و‌‌‌،يب‌مسؤوليتها‌إلى‌جانب‌مسؤولية‌الطب

عمل‌فني‌‌هو‌‌و‌لى‌الرغم‌من‌أن‌الضرر‌الذي‌لحق‌بالمريضة‌كان‌ناشئاً‌عن‌خطأ‌في‌التشخيص‌‌ع
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وقع‌به‌الطبيب‌المعالج‌ما‌أدى‌إلى‌إصابة‌المريضة‌بعاهة‌دائمة‌مما‌يدل‌على‌أن‌القضاء‌لم‌يميز‌

1المشفى‌أو‌ند‌تقرير‌مسؤولية‌الطبيب‌غير‌الفني‌عو‌بين‌الخطأ‌الفني‌
.‌

التي‌لا‌تدخل‌ضمن‌نطاق‌العمل‌و‌طباء‌المتعلقة‌بالأمور‌المهنية‌‌القسم‌الثاني‌المتعلق‌بأخطاء‌الأ‌‌‌أما‌

فحصه‌‌الفني‌فتنقلب‌فيها‌المسؤولية‌على‌عاتق‌إدارة‌المشفى،‌كترك‌الطبيب‌للمريض‌عدة‌أيام‌دون‌‌

‌‌‌.2صحي‌فيسبب‌ذلك‌تفاقم‌لوضعه‌ال‌

خلوه‌من‌و‌يبقى‌التزام‌المشفى‌بتقديم‌الدم‌للمريض‌التزاماً‌بتحقيق‌نتيجة‌إذ‌يلتزم‌بسلامة‌الدم‌المنقول‌‌و‌

بالتالي‌فإنه‌نتيجة‌لما‌سبق‌يكون‌خطأ‌المشفى‌مفترض‌ما‌لم‌يقطع‌العلاقة‌‌و‌الملوثات‌‌و‌الفيروسات‌‌

ة‌نقل‌الدم‌الذي‌تمت‌لا‌يقع‌على‌المريض‌سوى‌إثبات‌عملي‌و‌السببية‌سبب‌أجنبي‌لا‌دخل‌للمشفى‌به،‌‌

‌إثبات‌الاصابة‌بفيروس‌نقل‌الدم‌الملوث.‌و‌في‌المشفى‌

عندها‌قد‌لا‌و‌المشافي‌العامة‌التابعة‌للدولة‌‌و‌قد‌يلجأ‌المريض‌للمؤسسات‌الصحية‌العامة‌كالعيادات‌‌و‌

يتمكن‌المريض‌من‌اختيار‌طبيبه‌المعالج‌بحرية‌تامة‌على‌عكس‌المشافي‌الخاصة‌التي‌يتمكن‌فيها‌

بالتالي‌فإن‌مبنى‌العلاقة‌ليست‌على‌أساس‌الصفة‌الشخصية‌‌و‌من‌اختيار‌طبيبه‌المعالج,‌‌المريض‌‌

بالتالي‌فإن‌علاقة‌المريض‌مع‌المعالج‌في‌‌و‌موظفاً‌لدى‌المشفى,‌‌أو‌‌إنما‌بصفته‌مستخدماً‌‌و‌للطبيب‌‌

‌‌إنما‌يكون‌طرفاً‌و‌المشافي‌العامة‌علاقة‌غير‌مباشرة‌فالمريض‌لا‌يتعاقد‌مع‌الطبيب‌بشكل‌مباشر،‌‌

،‌كما‌يذهب‌آخرون‌إلى‌‌أنه‌لا‌يمكن‌3في‌العقد‌مع‌المشفى‌العام‌الذي‌يعمل‌الطبيب‌من‌خلاله‌

بين‌أطبائها،‌فعلاقة‌الموظف‌‌و‌القول‌بوجود‌عقد‌اشتراط‌لمصلحة‌المريض‌بين‌إدارة‌المشفى‌العام‌‌

 
‌.‌12‌/3/2013الصادر‌بتاريخ1246/90حكم‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌رقم‌ 1
،‌القسم‌الثاني‌الاحكام‌الخاصة‌،‌جامعة‌الدول‌العربية،‌معهد‌‌‌محاضرات في المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربيةسليمان،‌مرقس:‌‌2

‌.‌173.ص1960الدراسات‌‌العربية‌العليا.‌
‌.‌133.ص2‌‌.1999.‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌عمان.‌طالمسؤولية المدنية للدولة عن اخطاء موظفيهاالطائي،‌عادل‌احمد:‌3



 
121 

 

بهذا‌لا‌يكون‌هناك‌مجالًا‌لبحث‌مسؤولية‌‌و‌ليست‌تعاقدية‌‌و‌بالجهة‌الإدارية‌التي‌يتبعها‌علاقة‌تنظيمية‌‌

ما‌يفرض‌وجود‌العلاقة‌المباشرة‌بين‌هو‌‌و‌،‌‌1الطبيب‌في‌المشفى‌العام‌ضمن‌نطاق‌المسؤولية‌العقدية

ي‌المشفى‌العام‌في‌الطبيب‌فو‌بالتالي‌فإن‌محددات‌العلاقة‌بين‌المريض‌‌و‌المشفى‌العام،‌‌و‌المريض‌‌

المشفى،‌‌و‌الحقوق‌‌ لإدارة‌ التابع‌ العام‌ المرفق‌ لنشاط‌ المنظمة‌ التعليمات‌ بموجب‌ تبنى‌ الالتزامات‌

المريض‌ ينعدم‌اختيار‌ إذ‌ تعاقدية‌ ليست‌ العام‌ المشفى‌ المريض‌بطبيب‌ القول‌أن‌علاقة‌ فخلاصة‌

عام‌عن‌الضرر‌الذي‌يصيب‌‌بالنتيجة‌فإنه‌لا‌يمكن‌مساءلة‌طبيب‌المشفى‌الو‌للطبيب‌في‌هذه‌الحالة‌‌

العقدية‌‌ المسؤولية‌ المسؤولية‌‌و‌المريض‌بسبب‌خطئه‌على‌أساس‌ المسؤولية‌على‌أساس‌ تبنى‌ إنما‌

ذلك‌بوجود‌علاقة‌التبعية‌و‌  ،3على‌وجه‌الخصوص‌مسؤولية‌المتبوع‌عن‌أعمال‌التابع‌و‌‌‌2التقصيرية‌

ئناف‌اربد‌قرارها‌الذي‌هذا‌الخصوص‌أصدرت‌محكمة‌استبو‌المشفى‌العام،‌‌و‌بين‌الطبيب‌المخطئ‌‌

بصفته‌ولي‌امر‌ابنته‌القاصر‌اقام‌هذه‌الدعوى‌للمطالبة‌‌و‌ان‌المدعي‌بصفته‌الشخصية‌‌"...‌‌‌‌4جاء‌فيه‌

المادي‌‌ الضرر‌ عن‌ به‌‌و‌بالتعويض‌ لحق‌ الذي‌ بسبب‌و‌المعنوي‌ زوجته‌ وفاة‌ نتيجة‌ القاصر‌ بابنته‌

الذين‌يعملون‌و‌همال‌بواجبات‌الوظيفة‌‌إ‌و‌طبي‌‌‌‌أجهة‌المدعى‌عليها‌وزارة‌الصحة‌خط‌ارتكاب‌موظفي‌ال‌

بع‌للمدعى‌عليها‌‌ن‌الكادر‌الطبي‌التا‌أحيث‌‌و‌امرها‌‌أو‌‌لا‌يجوز‌لهم‌مخالفة‌‌و‌مراقبتها‌‌و‌شرافها‌‌إتحت‌‌

حيث‌تم‌‌‌ةوفا‌لحق‌الضرر‌بالجهة‌المدعية‌نتيجة‌قيامهم‌بنقل‌زمرة‌دم‌خاطئة‌للمتأوزارة‌الصحة‌قد‌‌

حيث‌‌و‌،‌‌لى‌وفاتها‌إدى‌‌أمر‌الذي‌‌(‌الأ‌‌‌B)‌+‌‌هو‌‌دمها‌‌‌‌(‌مع‌ان‌نوع‌‌Aنقل‌زمرة‌دم‌لها‌من‌نوع‌)‌+‌‌

مستشفى‌الايمان‌الحكومي‌نتيجة‌‌ديتهم‌لوظيفتهم‌في‌‌أ‌ثناء‌تأ‌لفعل‌الضار‌صدر‌عن‌الكادر‌الطبي‌‌ن‌اأ
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الاحتراز‌‌و‌همال‌‌الإ اللازمو‌عدم‌ العناية‌ تعويض‌إ‌ف‌‌‌ةبذل‌ عن‌ المسؤولة‌ هي‌ تكون‌ الصحة‌ وزارة‌ ن‌

لمسؤولية‌المتبوع‌عن‌الضرر‌الذي‌يحدثه‌‌‌‌معنوي‌وفقاً‌و‌ابنته‌عما‌لحق‌بهما‌من‌ضرر‌مادي‌‌و‌المدعي‌‌

/ب‌‌288/1بسببها‌حسب‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌‌أو‌‌دية‌وظيفته‌‌أ‌ه‌بعمله‌متى‌كان‌واقعا‌منه‌حال‌ت‌تابع

ما‌أو‌‌التي‌لم‌يرد‌عكسها‌‌و‌دعواه‌بالبينة‌التي‌تقدم‌بها‌‌ثبت‌‌أن‌المدعي‌‌أحيث‌‌و‌‌‌،من‌القانون‌المدني

ممن‌له‌صفة‌‌و‌يناقضها‌فتكون‌دعواه‌مقدمه‌ممن‌يملك‌حق‌اقامتها‌بمواجهة‌خصم‌صحيح‌بالدعوى‌‌

لمريض‌التوجيه‌فلو‌ممارسة‌الرقابة‌‌و‌امر‌‌و‌فكلما‌كان‌للمتبوع‌سلطة‌فعلية‌في‌اصدار‌الأ‌‌.."،.قامتها‌إ‌في‌‌

تباره‌متبوع‌يسأل‌عن‌إهمال‌‌نتيجة‌نقل‌الدم‌الملوث‌على‌المشفى‌باعصابه‌من‌ضرر‌‌أ‌الرجوع‌فيما‌‌

 .‌تابعه

قد‌أصدرت‌محكمة‌النقض‌‌و‌يمكن‌للمشفى‌بعد‌ذلك‌الرجوع‌للطبيب‌المتسبب‌في‌إحداث‌الضرر‌‌و‌

بالتعويض‌المحكوم‌به‌المضرور‌شريطة‌‌و‌قرارها‌في‌ذلك‌بقولها‌للمشفى‌المتبوع‌الرجوع‌على‌تابعه‌‌

‌.1قيامها‌بأداء‌التعويض‌المضرور‌

سأل‌عن‌‌تينبغي‌الإشارة‌إلى‌أن‌المشفى‌في‌مسؤوليتها‌عن‌الطبيب‌المستخدم‌في‌المشفى‌العام‌لا‌‌و‌

إنما‌‌يحق‌للمريض‌هنا‌مقاضاة‌طبيب‌المشفى‌أمام‌المحكمة‌و‌خدمة‌‌خطئه‌الشخصي‌غير‌المتعلق‌بال

يسأل‌المشفى‌عن‌أي‌تقصير‌من‌الأطباء‌المستخدمين‌في‌‌و‌‌‌،المدنية‌على‌أساس‌خطئه‌الشخصي‌

‌.2فيما‌يتعلق‌بالخدمة‌و‌الجانب‌المدني‌

العلاجية‌التي‌يعمل‌اعتبار‌الطبيب‌تابعاً‌للمؤسسة‌‌إلى‌‌‌‌تجهالغالب‌ي‌‌تجاهأن‌الا‌‌خلاصة‌ما‌سبق‌و‌

لا‌يلزم‌أن‌تجتمع‌للمتبوع‌سلطة‌‌و‌يكون‌للمؤسسة‌العلاجية‌سلطة‌الإشراف‌الإداري‌‌ن‌‌فيها‌إذ‌يكفي‌أ

لا‌يملك‌التابع‌‌و‌امر‌‌أو‌‌الإداري‌على‌التابع‌لأن‌المتبوع‌إدارياً‌يستطيع‌أن‌يوجه‌للتابع‌‌و‌الإشراف‌الفني‌‌
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وجود‌علاقة‌التبعية‌بين‌الطبيب‌‌‌‌أن"إلى‌‌‌‌2في‌هذا‌السياق‌ذهبت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌و‌‌‌1رفضها

كافية‌لتحميل‌المشفى‌خطأ‌الطبيب‌‌‌‌–‌اعتبر‌تبعية‌إدارية‌‌‌‌ول‌‌‌–إدارة‌المشفى‌الذي‌يعالج‌فيه‌المريض‌‌و‌

‌‌‌".بسببها‌و‌من‌الطبيب‌في‌حال‌تأدية‌وظيفية‌‌‌متى‌كان‌واقعاً‌

 : خطأ مراكز الدم ثالثاً 

يكون‌ملزماً‌بالإحاطة‌بالأصول‌العلمية‌التي‌تمكنه‌من‌كل‌من‌يباشر‌مهنة‌تستلزم‌دراية‌فنية‌خاصة‌‌

تجهيز‌الدم‌دون‌غيرها‌مما‌يجعلها‌الجهة‌‌و‌،‌فمراكز‌نقل‌الدم‌هي‌الجهة‌المختصة‌بإعداد‌‌3مباشرتها‌

بعدة‌مراحل‌تبدأ‌‌عملية‌نقل‌الدم‌‌‌‌تمر‌و‌  المكلفة‌بتسليم‌هذه‌المنتجات‌إلى‌المريض‌المنقول‌إليه‌الدم،

بدايةً‌التزاماً‌بفحص‌دم‌المتبرع‌‌يقع‌على‌عاتق‌مراكز‌الدم‌‌إذ‌‌‌‌،بجمع‌الدم‌من‌المتبرعينلى‌خطواتها‌‌أو‌

فصيلته‌‌ سلامته‌‌و‌لتحديد‌ من‌ التأكد‌ يضمن‌ بما‌ دقيقاً‌ تحديداً‌ دمه‌ الأمراض‌و‌خصائص‌ من‌ خلوه‌

م‌ة‌انتزاع‌للدحيث‌أن‌كل‌عمليموافقته‌للمريض‌المنقول‌إليه‌الدم‌‌و‌صلاحيته‌للاستخدام‌‌و‌الفيروسات‌‌و‌

للمتبرع طبي‌ فحص‌ يسبقها‌ أن‌ كما‌‌يجب‌ الطبيب‌‌‌‌المركز‌‌التزاميكون‌‌و‌،‌ بواسطة‌ المريض‌ بإمداد‌

يقع‌و‌التي‌قد‌تحيط‌عملية‌نقل‌الدم،‌‌حيث‌يتم‌جمع‌الدم‌بعيداً‌عن‌المخاطر‌‌‌‌،سليم‌و‌المختص‌بدم‌نقي‌‌

تجهيز‌و‌يتم‌في‌هذه‌المرحلة‌إعداد‌‌و‌الضوابط‌العلمية‌‌و‌بالأسس‌‌‌‌الالتزامواجباً‌على‌عاتق‌مركز‌نقل‌الدم‌‌

أكياس‌الدم‌التي‌‌و‌استخدام‌أدوات‌‌و‌مستلزمات‌التبرع‌تمهيداً‌للبدء‌في‌عملية‌سحب‌الدم‌من‌المتبرع‌‌

التأكد‌من‌سلامته‌‌و‌إبر‌انتزاع‌الدم‌ثم‌تحليل‌الدم‌‌و‌‌‌الاختبارأنابيب‌‌و‌تحوي‌على‌مواد‌مانعة‌للتجلط‌‌

آلية‌و‌في‌ظروف‌مناسبة‌من‌حيث‌المواد‌المستخدمة‌في‌عملية‌الحفظ‌‌تخزينه‌‌و‌التحضير‌لحفظه‌‌و‌

مراعاة‌و‌الأدوات‌المستخدمة‌في‌عملية‌الحفظ‌بالإضافة‌إلى‌حفظه‌في‌حرارة‌مناسبة‌‌و‌الأجهزة‌‌و‌ذلك‌‌
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مدة‌الحفظ‌وصولًا‌إلى‌نقله‌للمريض‌بحيث‌يتم‌استقبال‌بيانات‌المريض‌من‌قبل‌الطبيب‌المعالج‌

‌.‌1فقطفيما‌إذا‌كان‌بحاجة‌لبعض‌عناصره‌أو‌وعيته‌نو‌كمية‌الدم‌المطلوب‌و‌

إن‌الاتفاق‌‌و‌‌‌2الأطباء‌علاقة‌تعاقدية‌و‌العيادات‌‌أو‌‌بين‌المشافي‌‌و‌حيث‌أن‌العلاقة‌بين‌مراكز‌نقل‌الدم‌‌و‌

مركز‌نقل‌الدم‌موضوعه‌توريد‌الدم‌لمصلحة‌المريض‌الذي‌يتلقى‌علاجه‌في‌‌و‌المبرم‌بين‌المشفى‌‌

على‌الرغم‌من‌‌‌-المريض-بمثابة‌اشتراط‌لمصلحة‌الغيرهو‌‌ما‌يعني‌أن‌هذا‌الاتفاق‌‌هو‌‌و‌المشفى‌‌

‌.‌‌‌3كونه‌أجنبياً‌عن‌العقد

بين‌مركز‌و‌مريض‌‌هذه‌الفكرة‌نجد‌أن‌العقد‌المبرم‌بين‌المشفى‌الذي‌يعالج‌فيه‌ال‌‌مفهومبالنظر‌إلى‌‌و‌‌

ن‌المشفى‌)المشترط(‌من‌تنفيذ‌و‌الدم‌عقد‌يلتزم‌بموجبه‌المركز‌كمتعهد‌بتقديم‌دم‌نظيف‌‌ سليم،‌يمك 

تقوم‌و‌أن‌هذا‌العقد‌يتضمن‌اشتراطاً‌ضمنياً‌لمصلحة‌المريض‌)الغير(‌‌و‌المريض‌‌‌‌والتزامه‌الطبي‌نح

في‌هذا‌و‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة،‌‌هو‌‌م‌‌مسؤولية‌المركز‌إذا‌أخل‌بالتزامه‌السابق‌مما‌يعني‌أن‌هذا‌الالتزا

"‌أن‌المريض‌المستفيد‌من‌الاشتراط‌لمصلحة‌‌‌‌1992يوليو‌‌27(‌الفرنسية‌فيNiceأصدرت‌محكمة)

 
دراية.‌أدرار.‌.)أطروحة‌ماجستير‌منشورة(.‌جامعة‌أحمد‌‌المسؤولية المدنية لمراكز نقل الدم في التشريع الجزائري   نصر‌الدين،‌منصر‌:1

‌.‌29ص.2015-2014الجزائر.
مركز‌من‌مراكز‌و‌أية‌مؤسسة‌علاجية‌عامة‌‌أو‌‌قد‌يكون‌مدنياً،‌فيكون‌إدارياً‌إذا‌أبرم‌بين‌مشفى‌عام‌‌و‌عقد‌توريد‌الدم‌قد‌يكون‌عقد‌إداريا2‌‌ً

مرجع   يد‌انظر‌حسين،‌محمد‌عبد‌الظاهر:بين‌مركز‌نقل‌الدم.‌للمز‌و‌عيادة‌خاصة‌‌أو‌‌يكون‌عقداً‌مدنياً‌إذا‌أبرم‌بين‌مشفى‌خاص‌‌و‌نقل‌الدم‌،‌‌
 .‌79-‌75.صسابق

.‌نجد‌مضمون‌هذه‌الفكرة‌في‌تطبيق‌القواعد‌العامة‌التي‌تنص‌على‌تطبيق‌قواعد‌الاشتراط‌لمصلحة‌249.‌صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌‌3
يجوز‌للشخص‌أن‌يتعاقد‌باسمه‌على‌حقوق‌يشترطها‌لمصلحة‌الغير‌إذا‌‌-1من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على‌‌210الغير‌فقد‌نصت‌المادة

يترتب‌على‌هذا‌الاشتراط‌أن‌يكسب‌الغير‌حقاً‌مباشراً‌قبل‌المتعهد‌بتنفيذ‌الاشتراط‌و‌-2ادبية‌‌أو‌‌كان‌له‌في‌تنفيذها‌مصلحة‌شخصية‌مادية‌‌
كذلك‌ما‌و‌يكون‌لهذا‌المتعهد‌ان‌يتمسك‌قبل‌المنتفع‌بالدفوع‌التي‌تنشأ‌عن‌العقد...و‌يستطيع‌ان‌يطالبه‌بوفائه‌مالم‌يتفق‌على‌خلاف‌ذلك‌‌

لكن‌يجوز‌أن‌يكسبه‌حقاً،‌ثم‌نص‌على‌‌و‌ن‌العقد‌لا‌يرتب‌التزاماً‌في‌ذمة‌الغير‌‌على‌أ‌‌152نص‌عليه‌في‌القانون‌المدني‌المصري‌في‌المادة
‌‌‌.154/1جواز‌الاشتراط‌لمصلحة‌الغير‌في‌المادة
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الذي‌يقع‌‌أو‌‌الذي‌لا‌يعد‌جزءاً‌منه‌يكون‌دائناً‌مباشراً‌لمركز‌نقل‌الدم‌‌و‌الغير‌في‌نطاق‌العقد‌الأصلي‌‌

‌.1هذا‌يعني‌أنه‌التزام‌بنتيجة"‌و‌عليه‌التزام‌بتوريد‌دم‌غير‌معيب‌

يتمثل‌الخطأ‌الصادر‌من‌‌و‌‌‌بخلاف‌ذلك‌إذا‌قام‌المركز‌بتقديم‌دم‌غير‌سليم‌يقوم‌بجانبه‌ركن‌الخطأ‌و‌

‌مركز‌نقل‌الدم‌بالصور‌الآتية:‌

:‌خطأ‌مركز‌نقل‌الدم‌عند‌نقل‌دم‌من‌صنف‌آخر‌غير‌مطابق‌للفصيلة‌التي‌يحملها‌المريض‌أولاً‌

يسأل‌المركز‌عن‌خطئه‌في‌ذلك‌حيث‌أن‌القاعدة‌‌و‌سواء‌كان‌الاختلاف‌بالزمرة‌أم‌بالعامل‌الرايزيسي‌‌

لعامة‌‌مشتقاته‌أن‌تتم‌وفق‌المبادئ‌المهنية‌او‌المتفق‌عليها‌في‌إطار‌العمل‌الطبي‌لعمليات‌نقل‌الدم‌‌

استخدام‌الوسائل‌المتعارف‌عليها‌في‌اجراء‌‌و‌التي‌تعود‌للقواعد‌السابقة‌من‌توفير‌احتياطات‌لازمة‌‌

‌.‌2عنايةو‌اتباع‌الطرق‌العلمية‌المألوفة‌في‌تطبيق‌أساليب‌العلاج‌بحذر‌و‌العملية‌

التي‌يرجع‌أمر‌و‌تخثره‌أثناء‌فترة‌تخزينه‌‌أو‌‌فساده‌‌و‌ثانياً:‌عدم‌حفظ‌الدم‌بصورة‌تضمن‌عدم‌تلوثه‌‌

سوء‌الحفظ‌يؤدي‌إلى‌اعتباره‌منتهي‌الصلاحية‌‌و‌المختصين‌حيث‌أن‌الإهمال‌‌و‌تحديدها‌إلى‌الخبراء‌‌

فالأصل‌أنه‌‌‌‌تقديمه‌للمريضو‌الأمر‌الذي‌يؤدي‌للقول‌بعدم‌القدرة‌على‌استعماله‌حين‌الحاجة‌إليه‌‌

الفساد‌أثناء‌فترة‌و‌معالجتها‌حتى‌لا‌تتعرض‌للتلوث‌‌و‌معاملتها‌‌و‌يجب‌إخضاعه‌لوسائل‌فنية‌دقيقة‌‌

‌.‌3الحفظ

الوسائل‌الطبية‌المستخدمة،‌ذلك‌أن‌مركز‌الدم‌مسؤولًا‌و‌الأدوات‌‌و‌ثالثاً:‌الخطأ‌في‌استعمال‌الأجهزة‌‌

الخلل‌في‌نتائج‌التحاليل،‌حيث‌قررت‌أو‌‌التزامه‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة‌عن‌العيب‌‌و‌عن‌تلك‌الأجهزة‌‌

 
‌.‌‌‌497.‌صمرجع سابق،‌مشار‌اليه‌لدى‌العزيزي،‌وائل:‌1992يوليو‌27 (Nice)حكم‌محكمة1
‌.188.صمرجع سابق:‌حسناوي‌شويع،‌محمد‌‌و‌المعموري،‌أحمد‌سامي‌ 2
‌م‌الساعة‌التاسعة‌صباحاً.4/6‌/2020الدكتور‌عماد‌جبارين‌في‌مستشفى‌جنين‌الحكومي‌بتاريخ‌مقابلة‌أجريت‌مع‌رئيس‌بنك‌الدم 3
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‌من‌ محكمة‌استئناف‌باريس‌أن‌مركز‌نقل‌الدم‌يعد‌مسؤولًا‌في‌عملية‌نقل‌الدم‌عن‌تقديمه‌دم‌خالٍّ

مكوناته‌‌أو‌‌أحد‌مشتقاته‌‌أو‌‌هذا‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة‌بحيث‌يستوي‌أن‌يكون‌بصدد‌نقل‌دم‌‌و‌العيوب‌‌

‌.1الأجنبي‌‌المعالجة‌صناعياً‌على‌ألا‌يثبت‌المركز‌السبب

بذلك‌يعتبر‌الخطأ‌متحققاً‌بمجرد‌عدم‌تحقيق‌هذه‌النتيجة‌مما‌يعني‌أن‌هذا‌الخطأ‌مفترض‌بحكم‌و‌

الملوثات‌‌و‌التأكد‌من‌خلوها‌من‌الفايروسات‌‌و‌،‌فبنك‌الدم‌ملزم‌بإجراء‌فحص‌لكل‌عينات‌الدم‌‌2القانون‌

إجراء‌الفحوصات‌‌و‌التزام‌قانوني‌واقع‌عليها‌بعدم‌تسليم‌أي‌وحدة‌من‌الدم‌قبل‌التأكد‌منها‌‌هو‌‌بالتالي‌فو‌

،‌إلا‌أن‌هذه‌القرينة‌تبقى‌قابلة‌لإثبات‌العكس‌فيستطيع‌مركز‌نقل‌الدم‌التخلص‌من‌المسؤولية‌‌3اللازمة‌

فيستطع‌مركز‌كان‌المريض‌قد‌أصيب‌بفايروس‌الإيدز‌‌و‌بإثبات‌السبب‌الأجنبي‌كالقوة‌القاهرة‌كما‌ل

إنما‌كانت‌هذه‌الإصابة‌بالفايروس‌تعود‌و‌نقل‌الدم‌أن‌يدفع‌بأن‌الإصابة‌لا‌ترجع‌إلى‌الدم‌المنقول‌‌

أن‌يثبت‌بأن‌لا‌وجود‌لأي‌متبرع‌مصاب‌بالفايروس‌‌أو‌‌إلى‌تاريخ‌أسبق‌عن‌تاريخ‌عملية‌نقل‌الدم‌‌

باستخدام‌‌أو‌‌روسات‌‌آخر‌مصاب‌بالفاي‌و‌أن‌يثبت‌وجود‌علاقات‌غير‌مشروعة‌تمت‌بين‌المريض‌‌أو‌‌

كذلك‌لا‌يسأل‌مركز‌نقل‌الدم‌عن‌خطئه‌في‌تزويد‌المريض‌و‌‌‌4الإبر‌الملوثة‌بين‌مدمني‌المخدرات‌

مساعديه‌أو‌‌بدم‌من‌صنف‌آخر‌إذا‌كان‌الخطأ‌في‌تشخيص‌صنف‌دمه‌تم‌من‌قبل‌الطبيب‌المعالج‌‌

أو‌مساعديه‌‌أو‌‌ب‌‌تحديده‌للمريض‌قد‌يتم‌من‌قبل‌الطبي‌و‌في‌المشفى،‌إذ‌أن‌تحليل‌صنف‌الدم‌‌أو‌‌

مه‌من‌دم‌نتيجة‌للمعلومات‌‌أو‌‌المشفى‌فإذا‌ما‌أخطأ‌الممرض‌‌ الطبيب‌فلا‌يسأل‌مركز‌نقل‌الدم‌عما‌قد 

لم‌‌و‌في‌هذا‌قضت‌محكمة‌المنصورة‌الابتدائية‌حيث‌احتاجت‌المريضة‌لنقل‌دم‌‌و‌التي‌احتصل‌عليها‌‌

 
 .74صمرجع سابق..‌نقلًا‌عن‌حسين:‌محمد‌عبد‌الظاهر:‌28‌/11/1991حكم‌محكمة‌استئناف‌باريس‌‌ 1
القضاء و مسؤولية الطبيب، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي  شرف‌الدين،‌أحمد:‌‌2

‌.‌69.ص1983.مصر.الفرنسيو المصري و الكويتي 
‌.‌142.صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌3
‌.‌147.صابق مرجع س.‌انظر‌أيضاً‌الاتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌464.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌4
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أحضر‌كيس‌‌و‌يكن‌حينذاك‌طبيبة‌بنك‌دم‌في‌المشفى‌ما‌دعا‌أحد‌الأطباء‌لعمل‌فحص‌الدم‌بنفسه‌‌

لم‌‌و‌للمريضة‌فحدث‌انخفاض‌مفاجئ‌في‌ضغط‌الدم‌فطلبت‌طبيبة‌التخدير‌كيساً‌آخر‌‌‌‌Bدم‌من‌نوع‌‌

دم‌‌ للبنك‌لإحضار‌ بنفسها‌ الطبيبة‌ فتوجهت‌ المريضة‌ بنفسها‌و‌تتحسن‌حالة‌ الفحص‌ بإعادة‌ قامت‌

فتم‌استدعاء‌رئيس‌قسم‌الدم‌الذي‌قام‌بعمل‌الفحص‌مرة‌أخرى‌‌‌‌ ABفصيلة‌الدم‌من‌نوعفوجدت‌‌

فهذا‌الخطأ‌الصادر‌من‌الطبيب‌أفضى‌إلى‌وفاة‌المريضة‌التي‌أصيبت‌نتاج‌هذا‌الخطأ‌‌‌‌ABفوجدها‌‌

‌.1هبوط‌حاد‌غير‌متوقع‌في‌الضغطو‌بصدمة‌عصبية‌شديدة‌

التي‌ينتقل‌و‌طار‌قواعدها‌‌إضمن‌‌و‌‌‌2ولية‌العقدية‌يتم‌الرجوع‌على‌مركز‌نقل‌الدم‌على‌أساس‌المسؤ‌و‌

لتزام‌المتولد‌الاعدم‌تنفيذ‌‌و‌ليس‌للمريض‌سوى‌إثبات‌هذه‌العلاقة‌‌و‌فيها‌عبء‌الاثبات‌على‌المركز‌‌

الحصول‌على‌التعويض‌على‌و‌هذا‌ما‌يصب‌في‌تحقيق‌مصلحة‌المضرور‌في‌اقتضاء‌حقه‌و‌عنها،‌

العلمية‌ما‌يمكنها‌‌و‌لديه‌القدرات‌الفنية‌‌و‌الأقدر‌بوصفه‌محترفاً‌ذا‌خبرة‌في‌ذلك‌هو‌‌اعتبار‌أن‌المركز‌‌

بإثبات‌أن‌العدوى‌بالفيروس‌ليست‌بسبب‌الدم‌أو‌‌من‌إثبات‌أن‌هذه‌الأخطاء‌ترجع‌لسبب‌أجنبي‌‌

‌.‌‌3المنقول‌

 الثاني: الضرر فرعال

اني‌من‌أركان‌المسؤولية‌المدنية‌بشكل‌عام‌باعتباره‌نتيجة‌للخطأ‌المرتكب‌يعتبر‌الضرر‌الركن‌الث

أساس‌قيام‌المسؤولية‌بحسب‌أحكام‌مجلة‌الأحكام‌العدلية،‌‌هو‌‌و‌من‌قبل‌الشخص‌الواقع‌عليه‌الالتزام،‌‌

ما‌يستتبع‌ذلك‌من‌الحق‌في‌الحصول‌‌و‌فتحقق‌الضرر‌شرط‌لازم‌لقيام‌المسؤولية‌المدنية‌للطبيب‌‌

 
 .212.‌صمرجع سابقمدني.‌المنصورة‌نقلًا‌عن‌حنا،‌منير‌رياض:‌‌1984لسنة‌‌7564حكم‌محكمة‌المنصورة‌الابتدائية‌دعوى‌رقم 1
حكمها‌حيث‌أجازت‌للمريض‌بالرجوع‌مباشرة‌على‌مركز‌نقل‌الدم،‌الذي‌‌‌‌1954في‌هذا‌أصدرت‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌في‌ديسمبر‌عامو‌2

مرجع   ملوثاً‌بجرثومة‌مرض‌انتقل‌إليه‌بالدعوى‌العقدية‌على‌أساس‌الاشتراط‌لمصلحة‌الغير.‌مشار‌لدى‌منصور،‌محمد‌حسين:‌قدم‌إليه‌دماً‌‌
‌.‌48.صسابق

‌.‌149-148.صمرجع سابقالاتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌‌يضاً‌أ‌‌.انظر495-494.صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل‌:‌3
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الضرر‌كركن‌في‌و‌قد‌ألزمت‌التشريعات‌المتسبب‌بالضرر‌بجبره‌بالتعويض‌اللازم،‌‌و‌ض‌‌على‌التعوي‌

أي‌معنى‌أو‌‌شرفه‌‌أو‌‌كرامته‌‌أو‌‌عاطفته‌‌أو‌‌ماله‌‌أو‌‌ما‌يصيب‌المضرور‌في‌جسمه‌‌هو‌‌المسؤولية‌‌

(‌من‌قانون‌المخالفات‌المدنية‌‌2،‌وقد‌نصت‌المادة‌)1آخر‌من‌المعاني‌التي‌يحرص‌الناس‌عليها‌

الإضرار‌أو‌‌سلب‌الراحة‌‌أو‌‌التلف‌الذي‌يلحق‌بالمال‌‌أو‌‌الخسارة‌‌أو‌‌على‌أن‌لفظة‌الضرر‌يعين‌الموت‌‌

يلاحظ‌أن‌التعريف‌قد‌اشتمل‌و‌،‌‌2الخسارة‌و‌ما‌يشبه‌ذلك‌من‌الضرر‌‌أو‌‌السمعة‌‌أو‌‌بالرفاه‌الجسماني‌‌

‌.‌‌3لى‌خلاف‌المجلة‌التي‌ضمنت‌في‌قواعدها‌العامة‌الضرر‌الأدبيالمعنوي‌عو‌على‌الضرر‌المادي‌‌

الحذر‌سواء‌و‌واجبات‌الحيطة‌‌و‌بالتالي‌يسأل‌الطبيب‌عن‌الضرر‌الذي‌يحدثه‌الإهمال‌بالاحتياطات‌‌و‌

هذا‌يعني‌حق‌المريض‌في‌و‌سمعته‌‌أو‌‌أضر‌براحته‌الجسمانية‌‌أو‌‌موت‌المريض‌‌إلى‌‌أفضى‌خطئه‌‌

‌نتجت‌عن‌إهمال‌الطبيب‌سواء‌كانت‌الأضرار‌مادية‌أم‌معنوية.‌التعويض‌عن‌الأضرار‌التي‌

 : الضرر الماديأولاً 

يجدر‌بنا‌أن‌نشير‌إلى‌أن‌الضرر‌المقصود‌هنا‌ليس‌‌و‌الذي‌يصيب‌المريض‌في‌ذمته‌المالية،‌‌هو‌‌و‌

الضرر‌الناجم‌عن‌عدم‌شفاء‌المريض‌لأن‌مجرد‌عدم‌شفاء‌المريض‌لا‌يكون‌في‌ذاته‌ركن‌الضرر‌

بقدر‌حاجة‌‌و‌إنما‌فقط‌التزامه‌بنقل‌دم‌سليم‌‌و‌فالطبيب‌في‌علاقته‌مع‌المريض‌لا‌يلتزم‌بشفاء‌المريض‌‌

لم‌يتحقق‌ذلك‌فإن‌‌و‌بيب‌إذا‌بذل‌ما‌بوسعه‌في‌سبيل‌الشفاء‌‌بالتالي‌فلا‌مسؤولية‌على‌الط‌و‌المريض‌‌

كان‌ذلك‌راجع‌إلى‌خطأ‌منه‌لا‌يسأل‌إلا‌عما‌سببه‌للمريض‌من‌و‌أخطأ‌الطبيب‌في‌الوصول‌إليه‌‌

 
قد‌عر ف‌البعض‌الضرر‌الطبي‌على‌أنه‌"حالة‌ناتجة‌عن‌فعل‌طبي‌الحقت‌اذى‌بجسم‌و‌،‌‌‌‌855.صمرجع سابق:‌‌عبدالرزاق‌‌،ري‌هو‌‌السن1

المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة معنوياته".‌التونجي،‌عبد‌السلام:‌‌و‌عواطفه‌‌أو‌‌قد‌يستتبع‌ذلك‌نقص‌في‌حال‌الشخص‌‌و‌الشخص‌‌
صالح‌‌  .انظر‌ايضاً‌في‌هذا‌التعريف‌العتيبي‌،292.ص1‌‌.1967.‌دار‌المعارف.لبنان.طالفرنسيو القانون السوري والمصري  و الإسلامية  

م‌مكتبة‌القانون‌‌2019ه/1‌‌1440.‌طتقدير التعويض عنها في النظام السعودي دراسة تطبيقهو الاخطاء الطبية  بن‌محمد‌بن‌مشعل:‌‌
‌.‌205الاقتصاد‌الرياض.‌المملكة‌العربية‌السعودية.‌صو‌
‌.‌1947قانون‌المخالفات‌المدنية‌المعدل‌لسنة2
‌(‌من‌مجلة‌الأحكام‌العدلية.94-‌87المواد)و‌(،‌33المادة)و‌(،32-‌25المواد)و‌(،22-20راجع‌المواد)‌3
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ما‌فات‌على‌المريض‌من‌كسب‌و‌أجور‌مستشفيات‌‌و‌أثمان‌أدوية‌‌و‌خسائر‌مالية‌كمصاريف‌العلاج‌‌

‌‌،‌آلام‌أثناء‌العلاج‌و‌أضرار‌جسدية‌‌‌‌لى‌ما‌سببه‌له‌منع‌‌أيضاً‌قد‌يحاسب‌‌و‌بسبب‌تعطيله‌عن‌عمله‌‌

الجزئي‌الذي‌يؤثر‌في‌قدرته‌على‌الكسب‌كموت‌‌أو‌‌العجز‌الكلي‌‌و‌كما‌يشمل‌فقدان‌لمصدر‌الرزق‌‌

مستقبلًا‌الضرر‌الذي‌سيترتب‌حتماً‌نتيجة‌‌أو‌‌سواء‌كان‌حالًا‌‌و‌من‌أعضائه‌‌‌‌وتلف‌عضأو‌‌المريض‌‌

تكاليف‌العزاء‌‌و‌كذلك‌فإن‌ما‌يتكبده‌المضرور‌من‌نفقات‌‌و‌،‌‌1المستقبل‌عجز‌المريض‌عن‌العمل‌في‌‌

ثبتت‌‌أحيث‌‌"...‌‌‌2بذلك‌جاء‌في‌قرار‌محكمة‌استئناف‌اربدو‌الضرر‌المادي‌‌‌‌مفهومتكون‌داخلة‌في‌‌

استئجار‌صيوان‌لاستقبال‌‌و‌ن‌المدعي‌تكبد‌نفقات‌فتح‌بيت‌عزاء‌‌أالبينة‌الشخصية‌التي‌قدمها‌المدعي‌‌

لهم‌‌و‌المعزين‌‌ الطفل‌و‌تقديم‌واجب‌الضيافة‌ نفقات‌حضانة‌ ن‌هذه‌إ‌فبالتالي‌‌و‌‌‌ة‌فترة‌سفره،تكبد‌بدل‌

‌.."‌الضرر‌المادي‌‌مفهومالنفقات‌تدخل‌في‌

 : الضرر المعنوي)الأدبي( ثانياً 

ر‌المعنوية‌‌لاشك‌أن‌الضرر‌لا‌يقتصر‌على‌ما‌يصيب‌الجسم‌من‌أضرار‌مادية‌فقط‌بل‌يتعداه‌للأضرا

الذي‌يصيب‌الإنسان‌في‌شعوره‌هو‌‌يعرف‌على‌أنه‌و‌الأذى‌النفسي‌الذي‌يلحق‌بالمريض،‌و‌النفسية‌و‌

المشرع‌الأردني‌الضرر‌‌‌‌تناولكما‌‌‌‌3شرفه‌أو‌‌سمعته‌‌أو‌‌كرامته‌‌أو‌‌شعوره‌‌و‌نتيجة‌المساس‌بعاطفته‌‌

‌على‌الغير‌في‌حريته‌‌‌‌تناولالأدبي‌بقوله‌ي‌ في‌عرضه‌أو‌‌حق‌الضمان‌الضرر‌الأدبي‌كذلك‌فكل‌تعدٍّ

في‌اعتباره‌المالي‌يجعل‌المتعدي‌مسؤولًا‌عن‌‌أو‌‌في‌مركزه‌الاجتماعي‌‌أو‌‌في‌سمعته‌‌أو‌‌في‌شرفه‌‌أو‌‌

‌.‌4الضمان

 
‌ .112.‌صمرجع سابقوافي،‌خديجة:‌1
 م.8/4/2015الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌14276/2014محكمة‌استئناف‌اربد‌المملكة‌الاردنية‌الهاشمية‌الرقم:‌2

‌.‌680.صمرجع سابقري،‌عبدالرزاق:‌هو‌السن3
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غيرها‌من‌الأمراض‌‌أو‌‌يعتبر‌ضرراً‌معنوياً‌إشاعة‌خبر‌عن‌المريض‌أنه‌مصاب‌بفايروس‌الإيدز‌‌و‌

ينتج‌له‌شعور‌و‌يحط‌من‌كرامته‌‌و‌خرى‌المتعلقة‌بالدم‌فهذا‌الأمر‌قد‌يلحق‌ضرراً‌بسمعة‌المريض‌‌الأ

العطف‌من‌محيطه‌المجتمعي،‌كما‌يمكن‌أن‌يشمل‌و‌كذلك‌ما‌يلحق‌به‌من‌نظرة‌الإشفاق‌‌و‌بالمهانة‌‌

فعاليته‌‌و‌ضاع‌الصحية‌تؤثر‌في‌إنتاجه‌‌و‌تغيرات‌في‌الأو‌اجتماعية‌‌و‌ذلك‌ما‌يعانيه‌المرء‌من‌آلام‌نفسية‌‌

‌وصل‌الأمر‌إلى‌التفكير‌بإنهاء‌حياته.‌‌وفي‌الوسط‌الذي‌يعيش‌فيه‌حتى‌ل

ما‌يترتب‌على‌من‌تبعات‌‌و‌مما‌يستدعي‌ذكره‌أن‌الضرر‌الأدبي‌عادةً‌ما‌يقترن‌بالضرر‌المادي‌‌و‌

كذلك‌من‌جانب‌آخر‌‌و‌عدم‌القدرة‌أساساً‌على‌أداء‌الوظيفة‌المنوطة‌به‌‌و‌كقلة‌الإنتاجية‌في‌العمل‌‌

الأسرية،‌كإصابة‌إحدى‌العاملات‌‌و‌المتمثلة‌في‌حرمان‌الشخص‌من‌ممارسة‌حياته‌الزوجية‌‌‌‌الخسارة

في‌المختبر‌بالإيدز‌نتيجة‌دخول‌إبرة‌في‌يدها‌كانت‌قد‌أجرت‌بها‌فحص‌مصاب‌بالإيدز‌مما‌ترتب‌

‌.1حرمانها‌من‌فرص‌الزواج‌و‌على‌ذلك‌فسخ‌خطبتها‌

الذي‌و‌فيما‌يتعلق‌بالتعويض‌عن‌الضرر‌المعنوي‌‌بهذا‌الصدد‌أصدرت‌محكمة‌استئناف‌اربد‌قراراها‌‌و‌

المعنوي‌الضرر‌‌و‌‌‌ةزوج‌المتوفا‌الذي‌قدره‌الخبراء‌للمدعي‌‌و‌ما‌بالنسبة‌للضرر‌المعنوي‌‌"‌أ2جاء‌فيه‌

ر‌‌بصفته‌ولي‌امر‌ابنته‌القاصو‌ن‌المدعي‌بصفته‌الشخصية‌إ‌ف‌‌ةابنة‌المتوفا‌‌‌ةالذي‌قدره‌الخبراء‌للطفل‌

في‌حادثة‌سببت‌‌‌ةوالدة‌الطفلو‌زوجة‌المدعي‌‌‌‌ة‌المرحوم‌‌ن‌وفاةأروعه‌يستحقان‌هذا‌التعويض‌ذلك‌‌

على‌ممارسة‌و‌ر‌على‌مركزهما‌الاجتماعي‌‌ث ‌أ‌و‌‌‌بليغاً‌‌‌لحقت‌بهما‌ضرراً‌أو‌الحسرة‌‌و‌المعاناة‌‌و‌لم‌‌لهما‌الأ

الغم‌‌و‌حياتهما‌بشكل‌طبيعي‌‌ عاطفتهم‌و‌م‌‌صابهم‌في‌شعورهأ‌و‌المعاناة‌‌و‌سى‌‌الأو‌الحزن‌‌و‌سبب‌لهما‌

مر‌الذي‌الأ‌‌جهما‌او‌ز‌ن‌المدعي‌فقد‌شريكة‌حياته‌وهي‌في‌ريعان‌الشباب‌بعد‌فترة‌بسيطة‌من‌‌أحيث‌‌

 
سعاد‌و‌د.‌عزير‌‌‌آثاره في بعض أبعاد الصحة النفسيةو الإصابة بفايروس متلازمة نقص المناعة المكتسب الإيدز  مقال‌منشور‌بعنوان:‌‌‌‌1

‌.‌107ص‌42الاجتماعية‌العددو‌مجلة‌جيل‌العلوم‌الإنسانية‌و‌جامعة‌‌مولود‌معمري،‌تيزي‌وز‌
 م.8/4/2015الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌14276/2014ة‌الاردنية‌الهاشمية‌الرقم:‌محكمة‌استئناف‌اربد‌المملك 2
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‌ة‌متماسكو‌‌‌ة‌الزوجية‌قائم‌‌ةسر‌ماله‌ببقاء‌عرى‌الأآم‌‌كيانها‌وقد‌حطَّ‌و‌مستقبلها‌‌و‌عصف‌بحياته‌الزوجية‌‌

له‌من‌‌‌ةسلبي‌‌ةلى‌وجود‌نظر‌إدى‌‌أو‌‌‌ةالمرحومبين‌زوجته‌‌و‌ل‌مولود‌له‌يتربى‌بينه‌‌أو‌‌فسد‌عليه‌رؤية‌‌أو‌

هم‌عنصر‌‌أ‌هي‌‌و‌من‌القانون‌المدني‌‌‌‌267جتماعي‌الوارد‌بالمادة‌‌ه‌الار‌على‌مركز‌ث ‌أحوله‌كل‌ذلك‌‌

يام‌حياتها‌قد‌أتها‌من‌تاريخ‌ولادتها‌وحتى‌باقي‌‌ن‌فقدان‌الصغيرة‌روعه‌لوالدأمكون‌لهذا‌الضرر‌كما‌‌

تنشأ‌بو‌ئ‌‌الداف‌‌‌ةمومحساس‌بحنان‌الاحرمها‌من‌الإ يتيمه‌الأو‌‌‌أ‌نها‌سوف‌ قد‌حرمت‌من‌و‌م‌‌تعيش‌

طفولتها‌‌‌‌ةملازم لفترة‌ تحتاج‌‌أحيث‌‌و‌مراهقتها‌‌و‌والدتها‌ البنت‌ الأ‌إن‌ من‌ كثير‌ في‌ والدتها‌ مور‌لى‌

ي‌تعيش‌فيه‌نحوها‌‌من‌المجتمع‌الذ‌‌ةلى‌وجود‌نظرة‌سلبيإن‌فقدها‌والدتها‌يؤدي‌‌إ‌كذلك‌ف‌و‌‌‌ة،الحياتي

ن‌نظرة‌المجتمع‌لليتيم‌هي‌أكون‌والدتها‌على‌قيد‌الحياة‌حيث‌‌التي‌تالبنت‌‌أو‌‌‌‌ةتختلف‌عن‌الطفل‌

نية‌آن‌هذا‌الضرر‌لا‌ينظر‌ليه‌نظرة‌‌أيؤثر‌على‌مركزها‌الاجتماعي‌حيث‌‌‌‌هذاو‌نقص‌‌و‌‌‌ةنظرة‌شفق‌

مؤكد‌و‌ضرر‌محقق‌هو‌‌و‌في‌عمر‌الزواج‌‌ة‌‌تصبح‌فتا‌و‌نما‌سوف‌يرافقها‌حتى‌تكبر‌‌إو‌هي‌طفله‌فقط‌‌و‌

لمدعيين‌يستحقان‌التعويض‌عن‌الضرر‌المعنوي‌المقدر‌من‌قبل‌الخبراء‌‌ن‌ا‌إ‌الحدوث‌بالنسبة‌لها‌ف‌

ن‌الجهة‌المدعى‌أو‌من‌القانون‌المدني‌‌267حكام‌المادة‌الضرر‌مشمول‌بالتعويض‌وفقا‌لأ‌كون‌هذا

‌..."‌عليها‌ملزمه‌بالتعويض‌عن‌هذا‌الضرر‌الذي‌قدره‌الخبراء

 : الضرر الخاص)النوعي( ثالثاً 

كل‌مساس‌غير‌مشروع‌بالكمال‌‌هو‌‌و‌ما‌يميز‌المسؤولية‌المدنية‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌هو‌‌و‌

مؤقتة‌‌ بصورة‌ الصحية‌ الحالة‌ في‌ النقص‌ إلى‌ مؤدياً‌ الإنسان‌ بجسم‌ في‌‌و‌دائمة‌‌أو‌‌المعنوي‌ الشك‌

بتعبير‌و‌،‌‌1الأسري‌الذي‌يعيش‌فيه‌المريض‌و‌العزل‌الاجتماعي‌‌و‌ضعف‌الرغبة‌في‌العيش‌‌و‌المستقبل‌‌

‌فقدانه.‌و‌آخر‌تقليل‌الأمل‌في‌الحياة‌

 
‌ .158.صمرجع سابقالاتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌1
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تقصير‌عمره‌لعدد‌السنوات‌التي‌كان‌من‌المحتمل‌أن‌يعيشها‌أو‌‌إضافةً‌إلى‌تقصير‌حياة‌المصاب‌‌

ايته‌بسبب‌شعوره‌هو‌حرمانه‌من‌و‌ذلك‌نتيجة‌ما‌أصابه‌من‌وهن‌جراء‌إصابته،‌و‌مقارنة‌بأبناء‌جيله‌‌

ملاذها‌لذا‌يطلق‌عليه‌أيضاً‌‌ضرر‌الحرمان‌من‌مباهج‌و‌مباهجها‌‌و‌فقدان‌الأمل‌بالحياة‌‌و‌بالحسرة‌‌

التمتع‌بكل‌‌ يفقده‌ قد‌ بالمرض‌ نتاج‌إصابته‌ المريض‌ الذي‌يصيب‌ بعض‌هذه‌أو‌‌الحياة،‌فالضرر‌

إن‌كان‌لم‌يفرد‌لهذا‌و‌الانعزالية‌عن‌المجتمع‌‌و‌انجاب‌الأطفال‌‌و‌المباهج‌كحرمانه‌من‌فرص‌الزواج‌‌

ية‌لجعله‌في‌منظومة‌منفصلة‌عن‌الضرر‌الجسدي‌إلا‌أن‌لم‌يأخذ‌الفرصة‌الكافو‌النوع‌من‌الضرر‌‌

‌‌14/5/1978في‌هذا‌جاء‌قرار‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌‌و‌الفقه‌الحديث‌ينظر‌إليه‌كضرر‌مستقل،‌‌

أن‌الضرر‌الناتج‌عن‌الحرمان‌من‌ملاذ‌الحياة‌يتحقق‌بفقدان‌حق‌طبيعي‌إن‌لم‌يكن‌للمتضرر‌قبل‌

‌.1اية"‌هو‌دث‌أصبح‌عاجزاً‌عن‌ممارسة‌أي‌الحادث‌نشاط‌خاص‌يمارسه‌إذ‌أنه‌بعد‌الحا‌

بسبب‌‌و‌ انقضت‌ قد‌ حياته‌ أن‌ المريض‌ اعتقاد‌ أساس‌ على‌ الضرر‌ هذا‌ في‌ التعويض‌ فكرة‌ تقوم‌

الموت‌في‌أي‌لحظة‌‌2الإصابة‌ اضطراب‌نفسي‌و‌ما‌يعيشه‌من‌قلق‌‌و‌،‌كما‌يصبح‌في‌حالة‌توقع‌

تهديد‌‌و‌توقعه‌للموت‌بأي‌لحظة‌‌و‌خصوصاً‌المريض‌المصاب‌بالإيدز‌الذي‌يجعله‌في‌دوامة‌التفكير‌

الخوف‌و‌الإنتاجية‌‌و‌ضعف‌الرغبة‌في‌العمل‌‌و‌استمراريته‌في‌الحياة‌إضافةً‌إلى‌الشك‌في‌المستقبل‌‌

الضرر‌الخاص‌فأرى‌أن‌و‌ترى‌الباحثة‌أن‌هناك‌ارتباط‌وثيق‌بين‌الضرر‌المعنوي‌‌و‌من‌المستقبل،‌‌

‌ر‌معنوي.فكرة‌الضرر‌النوعي‌نتيجة‌مترتبة‌لما‌أصيب‌به‌المريض‌من‌ضر‌

 
في‌‌1 فرنسي‌ مدني‌ عاطف:‌‌14‌/5/1978نقض‌ النقيب،‌ لدى‌ الخطأ   مشار‌ الشخصي  الفعل  عن  الناشئة  للمسؤولية  العامة  النظرية 
‌.‌324-320.ص1983.بيروت.لبنان.الضررو 
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‌عام‌يشترط‌فيه‌أن‌يكون‌منصباً‌على‌حق‌‌و‌ مما‌ينبغي‌الإشارة‌إليه‌أن‌التعويض‌عن‌الضرر‌بشكلٍّ

‌أن‌يكون‌فيه‌الضرر‌حالًا‌قد‌وقع‌‌2أن‌يكون‌محققاً‌و‌‌‌1مصلحة‌مشروعة‌له‌أو‌‌المدعي‌‌ ،‌أي‌أنه‌لابدَّ

أنه‌محقق‌الوقوع‌مستقبلًا‌بمعنى‌أن‌يكون‌هناك‌فترة‌زمنية‌بين‌وقوع‌الضرر‌كواقعة‌مادية‌أو‌‌فعلًا‌‌

اكتمال‌الضرر‌أو‌‌‌‌ظهوريتم‌التعويض‌فيه‌مع‌تأخير‌صرف‌مبلغ‌التعويض‌إلى‌حين‌‌و‌ترتيب‌آثاره،‌‌و‌

كما‌أنه‌لا‌يحرم‌المضرور‌من‌حقه‌في‌الحصول‌على‌التعويض‌عن‌فوات‌الفرصة‌في‌تحقيق‌كسب‌‌

‌.3خسارة‌‌درءأو‌

 الثالث: العلاقة السببية فرعال

الضرر‌لا‌يكفي‌لقيام‌المسؤولية‌المدنية‌إذ‌يلزم‌تكامل‌أركان‌المسؤولية‌من‌و‌إن‌توافر‌ركني‌الخطأ‌‌

لقيام‌و‌علاقة‌سببية‌أي‌وجود‌علاقة‌مباشرة‌بين‌الخطأ‌‌و‌ضرر‌‌و‌خطأ‌‌ الضرر‌بوصفها‌ركن‌ثالث‌

‌المسؤولية.‌

 : إثبات العلاقة السببية أولاً 

يقصد‌بالعلاقة‌السببية‌أن‌يكون‌الضرر‌اللاحق‌بالمريض‌نتيجة‌للخطأ‌المرتكب‌أي‌ارتباط‌بين‌‌و‌

،‌فمن‌الطبيعي‌ألا‌يسأل‌مرتكب‌الفعل‌إلا‌عما‌سببه‌4الضرر‌دون‌وجود‌ما‌يقطع‌هذه‌العلاقة‌و‌الفعل‌‌

الفعل‌و‌لسببية‌في‌مجال‌المسؤولية‌المدنية‌‌تتجلى‌أهمية‌ركن‌او‌،‌‌5من‌أضرار‌نتيجة‌لخطئه‌الذي‌ارتكبه‌

 
‌.‌151.صمرجع سابقالاتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌1
‌.‌‌858-‌855.صمرجع سابقري،‌عبدالرزاق:‌هو‌‌السن‌2
‌.‌111.صمرجع سابقمنصور،‌محمد‌حسين:‌3
الذي‌ورد‌فيه‌"أن‌المقصود‌بالعلاقة‌السببية‌أن‌يكون‌‌و‌‌‌6/4‌/2010الصادر‌بتاريخ‌‌‌107/2009نظر‌لقرار‌محكمة‌استئناف‌رام‌الل‌رقما4

‌إنما‌أسباب‌أخرى".‌‌و‌الضرر‌إذ‌قد‌يوجد‌ضرر‌ليس‌سببه‌الخطأ‌و‌السبب‌في‌الضرر،‌أي‌أن‌قيام‌العلاقة‌السببية‌بين‌الخطأ‌هو‌الخطأ‌
الذي‌جاء‌و‌‌‌13‌/8/1972هيئة‌خماسية‌الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌258/1972اً‌راجع‌قرار‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌حقوق‌رقمفي‌هذا‌السياق‌أيضو‌5

خطأ‌المسؤول‌‌و‌من‌مجلة‌الأحكام‌العدلية‌أنه‌لا‌يكفي‌لكي‌تتحقق‌المسؤولية‌أن‌يقع‌الضرر‌على‌السائل‌‌‌‌924فيه"‌يتضح‌من‌نص‌المادة
‌نتيجة‌للخطأ‌الواقع‌من‌الثاني..‌"‌هو‌‌الأولاب‌‌إنكما‌يجب‌أيضاً‌أن‌يكون‌الضرر‌الذي‌أصو‌
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الذي‌سبب‌الضرر‌وسط‌مجموعة‌الأفعال‌التي‌ساهمت‌في‌إحداث‌النتيجة‌فيما‌يتعلق‌بعبء‌الإثبات،‌‌

في‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم‌على‌و‌من‌الجدير‌ذكره‌أن‌تحديد‌علاقة‌السببية‌في‌المجال‌الطبي‌عامة‌‌و‌

لربما‌أن‌السبب‌في‌ذلك‌يعود‌للطبيعة‌الفسيولوجية‌‌و‌وجه‌الخصوص‌من‌الأمور‌التي‌يصعب‌تحديدها‌‌

العوامل‌و‌التركيب‌التكويني‌لجسم‌الإنسان،‌نظراً‌لتكوينه‌المعقد‌الذي‌يصعب‌معه‌تحديد‌الأسباب‌‌و‌

،أضف‌إلى‌ذلك‌أن‌المدة‌الزمنية‌بين‌عملية‌نقل‌1المضاعفات‌التي‌كانت‌سبباً‌في‌إصابته‌بالضرر‌و‌

سنة‌‌‌‌40سنة‌بالإيدز‌و‌‌12سية‌التي‌تمتد‌لالضرر‌خاصة‌فترة‌حضانة‌العدوى‌الفيرو‌‌‌ظهورو‌الدم‌‌

تشابكها‌ابتداءً‌من‌الطبيب‌‌و‌كذلك‌لتعدد‌الأطراف‌في‌مجال‌عملية‌نقل‌الدم‌‌و‌،‌‌2بفايروس‌الكبد‌الوبائي‌

العدوى‌فمن‌الممكن‌أن‌يكون‌مصدر‌العدوى‌عن‌طريق‌نقل‌‌تعدد‌مصادر‌‌و‌مركز‌الدم‌‌أو‌‌فالمشفى‌‌

‌.3بأي‌طريق‌آخر‌أو‌الدم‌

عوامل‌متعددة‌و‌فمرجع‌ذلك‌غالباً‌ما‌يعود‌إلى‌أن‌الضرر‌لا‌ينشأ‌من‌سبب‌واحد‌عادةً‌بل‌من‌أسباب‌‌

تتظافر‌فيما‌بينها‌لإحداث‌النتيجة‌يكون‌فعل‌المدعى‌عليه‌واحداً‌منها‌فإلى‌أي‌حد‌يمكن‌القول‌في‌

‌الضرر؟‌و‌ذه‌الحالة‌بقيام‌علاقة‌السببية‌بين‌هذا‌الفعل‌ه

يكون‌ذلك‌من‌و‌لا‌خلاف‌أن‌رابطة‌السببية‌تقوم‌إذا‌ما‌أثبت‌المريض‌عدم‌تحقق‌النتيجة‌المطلوبة‌‌

‌الإسناد‌القانوني‌و‌هما‌الإسناد‌الطبي‌و‌الإسناد‌أو‌خلال‌نوعين‌من‌العلاقة‌السببية‌

‌الإسناد‌الطبي‌‌-أ
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ذلك‌بإثبات‌وجود‌عملية‌‌و‌المركز‌‌أو‌‌أي‌أن‌الضرر‌الذي‌اصاب‌المريض‌راجعاً‌إلى‌خطأ‌الطبيب‌‌

تحقق‌الإصابة‌بالمرض‌فإذا‌لم‌تكن‌هناك‌عملية‌لنقل‌الدم‌أساساً‌‌و‌أن‌الدم‌المنقول‌ملوث‌‌و‌نقل‌الدم‌‌

المنقول‌‌‌‌تبين‌أن‌الدمو‌حصلت‌عملية‌لنقل‌الدم‌‌‌‌وكذلك‌لو‌فلا‌يمكن‌الحديث‌عن‌أية‌أسباب‌للإصابة‌‌

‌.‌1كان‌غير‌ملوث

إجراء‌الفحوص‌‌و‌عادةً‌ما‌يتم‌الاستعانة‌بأهل‌الخبرة‌الطبية‌في‌هذا‌المجال‌من‌أطباء‌متخصصين‌‌و‌

المراحل‌التي‌وصل‌و‌درجة‌خطورته‌‌و‌الطبية‌اللازمة‌للكشف‌عن‌الأسباب‌الكامنة‌وراء‌وجود‌المرض‌‌

مدى‌كفايتها‌في‌‌و‌كمن‌في‌عنصر‌المدة‌‌انعدام‌الإصابة،‌كما‌أن‌الإشكالية‌أيضاً‌تأو‌‌إليها‌المرض‌‌

الكبد‌الوبائي‌و‌إسناد‌الإصابة‌إلى‌عملية‌النقل‌خصوصاً‌أن‌أمراض‌الدم‌في‌الغالب‌كالإيدز‌‌و‌تحديد‌‌

ما‌يصعب‌معه‌إسناد‌الإصابة‌إلى‌عامل‌محدد‌بذات‌هو‌‌و‌تحتاج‌لفترة‌حضانة‌حتى‌تستبان‌آثارها‌‌

طويلة‌جداً‌بحيث‌أو‌‌الإصابة‌‌‌‌ظهور‌لدرجة‌لا‌تسمح‌بعينه،‌فإذا‌كانت‌المدة‌التي‌مضت‌قصيرة‌جداً‌‌

يتعذر‌معها‌البحث‌عن‌مدى‌إصابة‌الشخص‌المتبرع‌بالدم‌بهذا‌الفايروس‌فإنه‌يتعذر‌إسناد‌الإصابة‌‌

قد‌أو‌‌فقد‌‌تكون‌الإصابة‌ناتجة‌عن‌استخدام‌أدوات‌حلاقة‌مستعملة‌‌‌‌بالفايروس‌إلى‌عملية‌نقل‌الدم،

بعد‌عملية‌نقل‌الدم‌‌أو‌‌م‌نتيجة‌إقامة‌علاقة‌غير‌مشروعة‌قبل‌‌يكون‌المصاب‌قد‌أصيب‌بتلوث‌الد

‌بعدها‌فتلك‌قرينة‌على‌قطع‌علاقة‌السببية.‌أو‌‌فإذا‌تبين‌أن‌المريض‌كان‌مصاب‌قبل‌عملية‌نقل‌الدم‌‌

آراء‌‌و‌الفحوص‌الطبية‌‌و‌بالنتيجة‌فإن‌العلاقة‌السببية‌لا‌تقام‌في‌الأحوال‌التي‌تشير‌فيها‌الاختبارات‌‌و‌

ما‌أصابه‌من‌و‌لى‌عدم‌وجود‌أثر‌للخطأ‌الذي‌قام‌به‌المسؤول‌عن‌نقل‌الدم‌للمريض‌‌أهل‌الخبرة‌ع

‌ضرر.‌‌
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‌الإسناد‌القانوني‌‌-ب

له‌من‌الأهمية‌ما‌قد‌يثبت‌العلاقة‌بين‌النتيجة‌المترتبة‌على‌عملية‌نقل‌الدم‌الطبي‌‌لاشك‌أن‌الإسناد‌‌

عاً‌إلى‌سلطة‌القاضي‌‌تكون‌الصلاحية‌في‌تقدير‌ذلك‌من‌عدمه‌راجو‌الضرر‌الحاصل‌للمريض،‌‌و‌

التقديرية‌بحسب‌كل‌حالة‌على‌حدى‌فمبدأ‌الإسناد‌القانوني‌يقوم‌على‌أن‌إسناد‌الإصابة‌بالمرض‌

أن‌الإصابة‌لم‌يكن‌لها‌طريق‌سوى‌الدم‌الملوث‌بمعنى‌آخر‌أن‌و‌راجعة‌إلى‌الدم‌المنقول‌الملوث‌‌

التي‌سبقها‌عملية‌نقل‌و‌الإصابة‌‌نتيجة‌مباشرة‌لنقل‌الدم‌الملوث،‌فإذا‌ما‌تم‌إثبات‌‌هو‌‌يكون‌الضرر‌‌

‌.‌1الدم‌ينقلب‌عبء‌الإثبات‌ليصبح‌على‌عاتق‌المسؤول‌عن‌التعويض

جدير‌بالذكر‌أنه‌لا‌يمكن‌الأخذ‌بالإسناد‌القانوني‌بعيداً‌عن‌الإسناد‌الطبي‌ذلك‌أن‌الأخير‌له‌الدور‌و‌

الأكبر‌في‌إثبات‌الإسناد‌القانوني‌حيث‌أن‌التأكد‌من‌تلوث‌الدم‌بالمرض‌أثناء‌عملية‌نقل‌الدم‌يسهل‌

من‌ثم‌الوصول‌إلى‌‌و‌الضرر‌الحاصل،‌‌و‌مهمة‌القاضي‌في‌إثبات‌الرابطة‌السببية‌بين‌عملية‌النقل‌‌

‌.2الشخص‌المسؤول‌مدنياً‌

يتم‌مراعاة‌مصلحة‌المضرور‌بالأخذ‌بقرينة‌قانونية‌على‌اعتبار‌أن‌المصاب‌قد‌أجرى‌عملية‌نقل‌و‌‌

أعراضها‌في‌وقت‌لاحق‌لهذه‌العملية‌فهذا‌‌‌ظهور‌خلال‌فترة‌كافية‌لو‌آثار‌الإصابة‌‌‌‌ظهوركان‌‌و‌دم‌‌

يمكن‌نقضها‌‌و‌النتيجة‌بيد‌أن‌هذه‌القرينة‌غير‌قاطعة‌‌و‌الفعل‌‌‌‌يعتبر‌دليلًا‌على‌قيام‌رابطة‌السببية‌بين

بالدليل‌العكسي‌إذا‌وجد‌سبب‌أجنبي‌يقطع‌علاقة‌السببية‌كأن‌يكون‌انتقال‌العدوى‌بطرق‌أخرى‌كما‌‌
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كما‌أن‌الضرر‌‌‌لكن‌هل‌تقوم‌هذه‌القرينة‌بمواجهة‌كل‌من‌ساهم‌في‌احداث‌الضرر؟و‌،‌‌1سبق‌الحديث‌

‌آخر‌فإلى‌أي‌حد‌يسأل‌المدعى‌عليه‌هل‌يسأل‌عن‌جميع‌الأضرار‌أم‌عن‌بعضها؟‌‌‌‌‌اً‌قد‌يعقبه‌ضرر‌

تقوم‌نظرية‌السبب‌المنتج‌على‌أن‌العبرة‌بالسبب‌المباشر‌للضرر‌وحده،‌فيتم‌التمييز‌بين‌السبب‌‌

‌.2اعتماد‌السبب‌المباشر‌دون‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌للأسباب‌العارضة‌و‌المباشر‌و‌العارض‌

أحد‌أو‌‌ي‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم‌فإذا‌كان‌الضرر‌الناجم‌عنها‌نتيجة‌خطأ‌الطبيب‌‌تطبيقاً‌لذلك‌فو‌

يكون‌ذلك‌الخطأ‌سبباً‌منتجاً‌فإنه‌يرتب‌على‌أساسه‌المسؤولية،‌أما‌إذا‌و‌مراكز‌نقل‌الدم‌‌أو‌‌مساعديه‌‌

و‌أ‌الضرر‌راجعاً‌لإهمال‌المريض‌بنفسه‌‌أو‌‌كانت‌النتيجة‌‌و‌الحذر‌‌و‌كان‌قد‌اتخذ‌كافة‌أسباب‌الحيطة‌‌

قيامه‌بنشاطات‌تؤثر‌على‌نجاح‌عملية‌نقل‌الدم‌حينها‌يكون‌السبب‌المؤدي‌للضرر‌سبباً‌منتجاً‌لقطع‌‌

هذا‌ما‌تبناه‌القانون‌و‌بالتالي‌لا‌مسؤولية‌عليه‌‌و‌الضرر‌‌و‌المركز‌‌أو‌‌العلاقة‌الرابطة‌بين‌عمل‌الطبيب‌‌

الأردني‌‌ المصري‌و‌المدني‌ المدني‌ المجلة‌‌و‌،‌‌‌‌3القانون‌ أحكام‌ إلى‌ للمباشرة‌و‌بالرجوع‌ تنظيمها‌ في‌

لسنة‌‌5نجد‌أنها‌أخذت‌بنظرية‌السبب‌المنتج‌أما‌في‌قانون‌المخالفات‌المدنية‌المعدل‌رقم‌‌‌‌4التسببو‌

هذا‌الجانب‌حيث‌أنه‌وضع‌قاعدة‌عامة‌في‌هذا‌الشأن‌تقتضي‌بمسؤولية‌الشخص‌‌‌تناولفقد‌‌1947

الحالات‌لا‌يكون‌فيها‌‌حددت‌بعض‌‌و‌أحد‌أسبابه،‌‌أو‌‌سبب‌الضرر‌‌هو‌‌عن‌فعله‌إذا‌كان‌تقصيره‌‌

،‌كالضرر‌الناشئ‌عن‌وقوع‌حدث‌من‌لأحداث‌‌5الشخص‌مسؤولًا‌عن‌الضرر‌استثناء‌من‌هذه‌القاعدة
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ببذل‌جهد‌تجنبه‌‌لم‌يكن‌بالإمكان‌‌و‌الطبيعة‌الخارقة‌مما‌لا‌يتوقع‌حدوثه‌شخص‌معتدل‌الإدراك،‌‌

الغير‌‌و‌معتدل‌‌ تقصير‌ فيها‌ يكون‌ التي‌ تهو‌‌و‌كالحالة‌ في‌ الفاصل‌ الضرر‌‌العامل‌ مشاركة‌‌و‌سبب‌

‌المدعي‌بسلوكه‌في‌إحداث‌الضرر...إلخ.‌

 : انتفاء العلاقة السببيةثانياً 

أي‌‌‌-بين‌الإصابة‌التي‌لحقت‌المضرورو‌لا‌شك‌أن‌قرينة‌وجود‌العلاقة‌السببية‌بين‌واقعة‌نقل‌الدم‌‌

لا‌يستطيع‌من‌أحدث‌هذا‌الضرر‌التخلص‌و‌هي‌التي‌ترتب‌أثرها‌‌‌‌-عناصر‌المسؤوليةو‌بتكامل‌أركان‌‌

عزوها‌لسبب‌أجنبي‌‌و‌نفي‌رابطة‌السببية‌إلا‌بإثبات‌رجوع‌الإصابة‌التي‌يعاني‌منها‌المضرور‌‌و‌منها‌‌

قد‌‌أو‌‌إما‌أن‌يكون‌فعل‌المضرور‌‌و‌حادث‌مفاجئ‌‌أو‌‌السبب‌الأجنبي‌إما‌أن‌يكون‌قوة‌قاهرة‌‌و‌عنه‌‌

‌.1الغير‌يكون‌فعل

‌القوة‌القاهرة‌‌-أ

متوقع‌حصوله‌‌و‌ غير‌ أمر‌ أنها‌ على‌ القاهرة‌ القوة‌ على‌و‌تعرف‌ الشخص‌ يجبر‌ تلافيه‌ ممكن‌ غير‌

حتى‌تكون‌القوة‌القاهرة‌سبباً‌في‌اعفاء‌المدين‌من‌المسؤولية‌لا‌يشترط‌فيها‌عدم‌و‌الإخلال‌بالالتزام،‌‌

‌.2استحالة‌الدفعو‌ه‌عدم‌إمكانية‌التوقع‌‌نسبة‌الفعل‌إلى‌المدعى‌عليه‌فحسب،‌بل‌يجب‌أن‌يجتمع‌في

لا:‌عدم‌إمكانية‌التوقع،‌فيجب‌أن‌تكون‌القوة‌القاهرة‌أمراً‌لا‌يمكن‌توقعه‌فإن‌أمكن‌توقعه‌فهنا‌يعد‌أو‌

الشخص‌مقصراً‌في‌اتخاذ‌الاحتياطات‌الضرورية‌اللازمة‌لتلافي‌نتائجه‌فعلى‌سبيل‌المثال‌تلوث‌الدم‌

بالجهل‌بالتقدم‌العلمي‌لإعفائه‌‌‌‌لا‌يمكن‌الدفعو‌لا‌الطبيب‌‌و‌لا‌يعتبر‌أمراً‌غير‌متوقع‌بالنسبة‌لمراكز‌الدم‌‌

 
من‌القانون‌المدني‌الاردني‌التي‌تنص‌على‌"اذا‌أثبت‌الشخص‌أن‌الضرر‌قد‌نشأ‌عن‌سبب‌أجنبي‌لا‌يد‌له‌فيه‌‌‌‌261انظر‌نص‌المادة‌‌ 1

الاتفاق‌بغير‌‌أو‌‌ن‌‌فعل‌المتضرر‌كان‌غير‌ملزم‌بالضمان‌ما‌لم‌يقض‌القانو‌أو‌‌فعل‌الغير‌‌أو‌‌قوة‌قاهرة‌‌أو‌‌حادث‌فجائي‌‌أو‌‌‌‌ية‌‌أو‌‌كآفة‌سم
 من‌القانون‌المدني‌المصري.‌‌‌165،‌يقابها‌نص‌المادة ذلك"

‌.486ص.مرجع سابقمرقس،‌سليمان:‌2



 
139 

 

معيار‌التوقع‌من‌و‌ملزم‌باتخاذ‌كافة‌الاحتياطات‌اللازمة‌في‌سبيل‌أداء‌مهنته،‌‌هو‌‌من‌المسؤولية‌ف

‌.‌1معيار‌الرجل‌المعتادهو‌و‌ليس‌معيار‌ذاتي‌و‌معيار‌موضوعي‌‌هو‌عدمه‌

أن‌يكون‌مستحيل‌‌‌‌ثانياً:‌عدم‌استطاعة‌دفع‌الضرر،‌اذ‌لا‌يكفي‌في‌الحادث‌حتى‌يعتبر‌قوة‌قاهرة

الاستحالة‌المقصود‌بها‌هنا‌هي‌الاستحالة‌المطلقة‌‌و‌التوقع‌بل‌يجب‌أن‌يكون‌كذلك‌مستحيل‌دفعه‌‌

قاصرة‌على‌المدين‌دون‌غيره‌فنحن‌أمام‌نتيجة‌مؤداها‌‌و‌بالنسبة‌للمدين‌فاذا‌كانت‌الاستحالة‌نسبية‌‌

المعيار‌هنا‌معيار‌موضوعي‌و‌ؤولية‌‌لا‌يعفى‌المدين‌من‌المسو‌أن‌هذا‌الأمر‌ليس‌من‌قبيل‌القوة‌القاهرة‌‌

هذا‌يعني‌أن‌يكون‌الحادث‌مستحيل‌دفعه‌بالنسبة‌لكل‌شخص‌وجد‌في‌‌و‌معيار‌الشخص‌العادي‌‌

‌.2ظروف‌مماثلة‌للمدين

ففي‌هذا‌و‌ الوحيد‌في‌وقوع‌الضرر‌ السبب‌ إذا‌كانت‌هي‌ فيما‌ القاهرة‌ القوة‌ أثر‌ أن‌ بالتالي‌يتضح‌

ه‌لانعدام‌رابطة‌السببية‌أما‌إذا‌اشتركت‌القوة‌القاهرة‌مع‌فعل‌ترتفع‌عنو‌الفرض‌تنتفي‌مسؤولية‌المدين‌‌

المدعى‌عليه‌في‌إحداث‌الضرر‌فهنا‌لا‌مجال‌لتقسيم‌المسؤولية‌فالقوة‌القاهرة‌لا‌يمكن‌نسبتها‌إلى‌‌

لمسؤولية‌جميعها‌على‌شخص‌آخر‌حتى‌تقام‌عليه‌المسؤولية‌إلى‌جانب‌المدعى‌عليه‌فيبقى‌عبء‌ا

‌.3وحده‌‌‌المدعى‌عليه

‌فعل‌المضرور‌‌-ب

هو‌دخل‌في‌وقوع‌الضرر،‌فإنه‌يعتد‌بفعله‌إذا‌كان‌هذا‌الفعل‌‌أو‌‌فإذا‌كان‌لفعل‌المضرور‌سبب‌‌‌

السبب‌الوحيد‌في‌إيقاع‌الضرر‌فانعدام‌رابطة‌السببية‌كذلك‌بالنسبة‌إلى‌المدعى‌عليه‌بحيث‌يستطيع‌‌

الدم‌‌ نقل‌ أن‌‌أو‌‌مركز‌ يثبت‌ كأن‌ المسؤولية‌ من‌ لإعفائه‌ كسبب‌ المضرور‌ بخطأ‌ التمسك‌ الطبيب‌
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المنقول‌‌ الدم‌ إلى‌ ترجع‌ لا‌ المضرور‌ به‌ أصيب‌ الذي‌ أخرى‌‌و‌الضرر‌ لأسباب‌ تعود‌ ‌‌بالتالي‌و‌إنما‌

أو‌‌المرض‌‌‌‌ظهورالطبيب‌أن‌يثبت‌ذلك‌بطول‌المدة‌الفاصلة‌بين‌واقعة‌نقل‌الدم‌و‌أو‌‌يستطيع‌المركز‌‌

آثار‌الإصابة‌مما‌يؤكد‌أن‌المضرور‌كان‌مصاب‌قبل‌واقعة‌نقل‌‌‌‌ظهورأن‌تكون‌المدة‌غير‌كافية‌ل‌

الوفاة،‌‌‌أن‌يكون‌الضرر‌الذي‌أصاب‌المريض‌ناتج‌عن‌رفضه‌نقل‌الدم‌إليه‌مما‌أدى‌إلىأو‌،‌1الدم

السببية.‌‌و‌ المريض‌كان‌سبباً‌في‌قطع‌علاقة‌ فإن‌خطأ‌ الطبيب‌‌و‌بالتالي‌ الخطأ‌ أو‌قد‌يشترك‌في‌

المركز‌مع‌خطأ‌المضرور‌فكلا‌الطرفين‌قد‌يرتكب‌خطأً‌يكون‌له‌دور‌في‌إحداث‌الضرر،‌فالنتيجة‌‌

المدين‌‌ على‌ به‌ المحكوم‌ قيمة‌ بتخفيض‌ تكون‌ ذلك‌ بالكامل‌‌و‌في‌ إعفائه‌ نص‌و‌ليس‌ ذلك‌ ت‌‌في‌

أن‌لا‌أو‌‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على‌أنه‌"يجوز‌للمحكمة‌أن‌تنقص‌مقدار‌الضمان‌‌‌‌264المادة

‌.2زاد‌فيه"‌أو‌تحكم‌بضمان‌إذا‌كان‌المتضرر‌قد‌اشترك‌بفعله‌في‌إحداث‌الضرر‌

‌فعل‌الغير‌‌-ج

ليس‌خطأ‌‌و‌فيمكن‌نفي‌رابطة‌السببية‌بإثبات‌أن‌الضرر‌الذي‌أصاب‌المضرور‌عائداً‌إلى‌فعل‌الغير‌‌

،‌3من‌التعويض‌عن‌الضررو‌المركز‌ذلك‌يعفى‌من‌المسؤولية‌‌أو‌‌الطبيب‌فإذا‌أثبت‌الطبيب‌‌أو‌‌المركز‌‌

كأن‌يكون‌كما‌يمكن‌للطبيب‌أن‌يعفي‌نفسه‌من‌المسؤولية‌إذا‌أثبت‌أن‌الخطأ‌عائداً‌إلى‌المركز‌‌

المركز‌لم‌يتحقق‌من‌سلامة‌الدم‌المعطى،‌كذلك‌فإنه‌يمكن‌للمركز‌أن‌يعفي‌نفسه‌من‌المسؤولية‌إذا‌‌

أنه‌أهمل‌في‌التحقق‌من‌فصيلة‌دمه‌كما‌يمكنه‌أن‌ينفي‌‌أو‌‌أثبت‌أن‌الطبيب‌استخدم‌حقنه‌ملوثة‌‌

كميات‌تفوق‌‌‌‌المسؤولية‌عن‌ذاته‌بأن‌الضرر‌الذي‌أصاب‌المضرور‌راجعاً‌إلى‌استخدام‌الطبيب

لكن‌رابطة‌السببية‌لا‌تنقطع‌بفعل‌الغير‌في‌مواجهة‌المدين‌إذا‌كان‌الأخير‌مسؤولًا‌و‌حاجة‌المريض،‌‌

 
‌.‌57.صمرجع سابقدانون،‌سارة:‌1
‌من‌القانون‌المدني‌المصري.‌‌216المادةو‌من‌مشروع‌القانون‌المدني‌الفلسطيني‌‌‌242يطابق‌هذا‌النص‌المادة‌2
 .‌57.صمرجع سابقدانون،‌سارة:‌3
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لا‌يجوز‌له‌التنصل‌و‌عن‌أفعال‌الغير،‌لأن‌هذه‌الحالة‌تندرج‌ضمن‌مسؤولية‌المدين‌عن‌أفعال‌تابعيه‌‌

نون‌المدني‌الأردني‌على‌/ب‌من‌القا‌288/1في‌هذا‌نصت‌المادة‌‌و‌من‌المسؤولية‌تجاه‌المضرور،‌‌

رأت‌مبرراً‌أن‌‌‌إذامع‌ذلك‌فللمحكمة‌بناء‌على‌طلب‌المضرور‌‌و‌أنه"‌لا‌يسأل‌أحد‌عن‌فعل‌غيره.‌‌

قع‌الضرر....‌من‌كانت‌له‌على‌من‌وقع‌منه‌الاضرار‌‌أو‌تلزم‌بأداء‌الضمان‌المحكوم‌به‌على‌من‌

ان‌الفعل‌الضار‌قد‌صدر‌من‌التابع‌ك‌‌‌إذالم‌يكن‌حراً‌في‌اختياره‌‌‌‌و‌لو‌توجيهه‌‌و‌سلطة‌فعلية‌في‌رقابته‌‌

‌بسببها".‌أو‌في‌حال‌تأدية‌وظيفة‌

هذا‌ما‌يطلق‌عليه‌تعدد‌المسؤولين‌عن‌و‌خطأ‌الغير‌‌و‌قد‌يشترك‌في‌إحداث‌الضرر‌خطأ‌الطبيب‌‌و‌

عندها‌يتحمل‌كل‌منهم‌المسؤولية‌على‌أساس‌ما‌أحدثه‌من‌ضرر‌فإذا‌تعذر‌ذلك‌فتوزع‌و‌،‌‌1الضرر‌

‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على‌أنه‌"إذا‌تعدد‌‌‌265تنص‌المادة‌‌و‌فيما‌بينهم‌‌‌‌ي‌او‌بالتسالمسؤولية‌‌

أو‌‌ي‌او‌بالتسللمحكمة‌أن‌تقضي‌و‌المسؤولون‌عن‌فعل‌ضار‌كان‌كل‌منهم‌مسؤولًا‌بنسبة‌نصيبه‌فيه‌

‌.2بالتكافل‌فيما‌بينهم‌"أو‌‌امن‌بالتض‌

 المبحث الثاني: آثار المسؤولية المدنية المترتبة على عمليات نقل الدم 

‌لترتب‌أثرها‌إذ‌لا‌جدوى‌من‌القول‌بوجود‌‌ من‌الطبيعي‌أن‌توافر‌أركان‌المسؤولية‌المدنية‌أمر‌كافٍّ

الفعل‌الضار‌الذي‌رتب‌ضرراً‌ارتبط‌معه‌بعلاقة‌سببية‌دون‌تقرير‌الحق‌للمضرور‌في‌الحصول‌

‌‌جبر‌الضرر‌الذي‌لحق‌بالمضرورهو‌‌حيث‌أن‌الهدف‌الأساسي‌للمسؤولية‌المدنية‌‌و‌على‌التعويض‌‌

قد‌يكون‌و‌من‌فعل‌الغير‌فيلتزم‌هذا‌الأخير‌بتعويض‌الأضرار‌التي‌لحقت‌بالمضرور‌تعويضاً‌عادلًا‌

 
‌.‌344.صمرجع سابقسلطان،‌أنور:‌1
لى‌أنه‌"إذا‌تعدد‌المسؤولون‌ع‌‌185من‌القانون‌المدني‌المصري،‌أما‌مشروع‌القانون‌المدني‌الفلسطيني‌فتنص‌المادة‌‌196يقابلها‌نص‌المادة‌‌2

يتوزع‌غرم‌المسؤولية‌بينهم‌بقدر‌دور‌كل‌منهم‌في‌احداث‌الضرر‌‌و‌عن‌فعل‌ضار‌التزم‌كل‌منهم‌في‌مواجهة‌المضرور‌لتعويض‌كل‌الضرر‌‌
‌.ي"أو‌فإن‌تعذر‌تحديد‌هذا‌الدور‌وزع‌عليهم‌غرم‌المسؤولية‌بالتس‌
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أو‌يقوم‌بتعويضه‌على‌أساس‌ذلك‌‌و‌بمسؤوليته‌تجاه‌المضرور‌‌‌‌مسؤولالتعويض‌رضائياً‌كأن‌يقر‌ال

التي‌و‌يض‌‌التي‌تسمى‌بدعوى‌التعو‌أو‌‌قد‌ينازعه‌في‌ذلك‌ليلجأ‌هذا‌الأخير‌للقضاء‌بدعوى‌المسؤولية‌‌

تعرف‌على‌أنها‌الوسيلة‌القضائية‌التي‌يستطيع‌المضرور‌عن‌طريقها‌الحصول‌من‌المسؤول‌على‌‌

‌.1تعويض‌الضرر‌الذي‌أصابه‌اذا‌لم‌يسلم‌به‌المضرور‌اتفاقاً‌

‌كيفية‌تقديره.‌و‌أنواعه‌و‌التعويض‌‌مفهومعليه‌فسيتم‌الحديث‌حول‌و‌

 
 .569.صمرجع سابقمرقس،‌سليمان:‌1
ذلك‌تبعاً‌و‌ى‌المسؤولية‌المتعلقة‌بحصول‌المتضرر‌على‌التعويض‌في‌فلسطين‌من‌اختصاص‌المحاكم‌النظامية‌‌أو‌‌يكون‌اختصاص‌دع‌

‌5/9/2001من‌الوقائع‌الفلسطينية‌بتاريخ‌‌38،‌المنشور‌في‌العدد2001لسنة‌‌‌2التجارية‌الفلسطيني‌رقم‌‌و‌لقانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌‌
(‌عشرين‌ألف‌‌20,000ز‌قيمتها‌)أو‌‌ى‌التي‌لا‌تج‌أو‌‌الدع‌‌-1تختص‌محكمة‌الصلح‌بالنظر‌فيما‌يلي:‌‌‌‌((‌‌39.‌حيث‌نصت‌المادة5صفحة

ما‌يعادلها‌أو‌‌ز‌ألف‌دينار‌أردني‌‌أو‌‌لة‌قانوناً،‌ويكون‌حكمها‌نهائياً‌إذا‌كانت‌قيمة‌الدعوى‌لا‌تج‌أو‌‌ما‌يعادلها‌بالعملة‌المتد‌أو‌‌دينار‌أردني‌‌
إخلاء‌المأجور.‌‌‌-تقسيم‌الأموال‌المشتركة‌المنقولة‌وغير‌المنقولة.‌ب‌-ى‌الآتية‌مهما‌بلغت‌قيمتها:‌أأو‌الدع‌-2لة‌قانوناً.‌أو‌بالعملة‌المتد

‌‌-‌تعيين‌الحدود‌وتصحيحها.‌ز‌‌-المنازعات‌المتعلقة‌بالانتفاع‌في‌العقار.‌و‌‌-المنازعات‌المتعلقة‌بوضع‌اليد.‌هـ‌‌-حقوق‌الارتفاق.‌د‌‌-ج
ى‌والطلبات‌التي‌تنص‌القوانين‌الأخرى‌‌أو‌‌الدع‌‌-ع‌بالأجزاء‌المشتركة‌وصيانتها‌في‌المباني‌المتعددة‌الطوابق.‌ط‌الانتفا‌‌-استرداد‌العارية.‌ح‌

ى‌‌أو‌‌تكون‌محكمة‌البداية‌صاحبة‌الولاية‌العامة‌في‌نظر‌جميع‌الدع‌‌-‌‌1(41)المادة‌‌نص‌‌كذلكو‌على‌اختصاص‌محكمة‌الصلح‌بها.‌‌
‌تمارس‌محكمة‌البداية‌صلاحيتها‌الاستئنافية‌في‌الأحوال‌المبينة‌في‌هذا‌القانون.‌‌-‌2صلح.‌‌والطلبات‌التي‌لا‌تدخل‌في‌اختصاص‌محكمة‌ال

يكون‌الاختصاص‌للمحكمة‌التي‌يقع‌في‌دائرتها‌موطن‌المدعى‌‌‌-1(من‌ذات‌القانون‌على‌الاختصاص‌المحلي‌بقولها"‌‌42نصت‌في‌المادة)و‌
إذا‌تعدد‌المدعى‌عليهم‌كان‌الاختصاص‌للمحكمة‌التي‌يقع‌في‌دائرتها‌موطن‌‌‌-2المكان‌الذي‌نشأ‌فيه‌الالتزام.‌‌أو‌‌محل‌عمله،‌‌أو‌‌عليه،‌‌

عن‌الفعل‌الضار‌إقامة‌الدعوى‌لدى‌المحكمة‌‌ى‌التعويضات‌الناشئة‌‌أو‌‌يجوز‌في‌دع(‌على‌أنه"‌‌48نصت‌المادة)و‌‌‌محل‌عمل‌أحدهم.أو‌‌
الإشارة‌إليه‌‌مما‌ينبغي‌‌و‌".‌‌منهو‌المحكمة‌التي‌حدثت‌في‌دائرتها‌الواقعة‌المنشئة‌للفعل‌المشكأو‌‌التي‌يقيم‌المدعي‌ضمن‌دائرة‌اختصاصها‌‌

عام،‌فالقضاء‌الإداري‌في‌فلسطين‌‌‌إن‌كانت‌مرفوعة‌ضد‌موظف‌‌و‌ى‌المسؤولية‌المدنية‌يتم‌أمام‌المحاكم‌العادية‌حتى‌‌أو‌‌أن‌التعويض‌بدع
من‌الوقائع‌‌‌38المنشور‌في‌العدد‌‌2001لسنة‌‌5(‌من‌قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌رقم33ذلك‌طبقاً‌لما‌نصت‌عليه‌المادة)و‌قضاء‌إلغاء‌‌

الطعون‌‌‌‌-1يما‌يلي:‌‌بما‌يخص‌اختصاصات‌محكمة‌العدل‌العليا‌بقولها"‌تختص‌محكمة‌العدل‌العليا‌بالنظر‌ف‌‌5‌/9/2001الفلسطينية‌بتاريخ‌
الأموال‌‌أو‌‌القرارات‌الإدارية‌النهائية‌الماسة‌بالأشخاص‌‌أو‌‌الأنظمة‌‌أو‌‌الشأن‌بإلغاء‌اللوائح‌‌و‌الطلبات‌التي‌يقدمها‌ذو‌‌‌-2الخاصة‌بالانتخابات.‌‌

س‌التي‌يطلب‌فيها‌الطلبات‌التي‌هي‌من‌نوع‌المعارضة‌في‌الحب‌‌-3الصادرة‌عن‌أشخاص‌القانون‌العام‌بما‌في‌ذلك‌النقابات‌المهنية.‌‌
الترقية‌‌أو‌‌المنازعات‌المتعلقة‌بالوظائف‌العمومية‌من‌حيث‌التعيين‌‌‌‌-4امر‌الإفراج‌عن‌الأشخاص‌الموقوفين‌بوجه‌غير‌مشروع.‌‌أو‌‌إصدار‌‌

‌-‌5لوظيفية.‌‌الفصل،‌وسائر‌ما‌يتعلق‌بالأعمال‌اأو‌‌الاستيداع‌‌أو‌‌التأديب‌‌أو‌‌الإحالة‌إلى‌المعاش‌‌أو‌‌النقل‌‌أو‌‌المرتبات‌‌أو‌‌ات‌‌و‌‌العلأأو‌‌
سائر‌المنازعات‌‌‌-‌6الأنظمة‌المعمول‌بها.‌‌أو‌‌امتناعها‌عن‌اتخاذ‌أي‌قرار‌كان‌يجب‌اتخاذه‌وفقاً‌لأحكام‌القوانين‌‌أو‌‌رفض‌الجهة‌الإدارية‌‌

استدعاءات‌خارجة‌عن‌صلاحية‌أي‌محكمة‌تستوجب‌الضرورة‌‌أو‌‌محاكمات‌بل‌مجرد‌عرائض‌‌أو‌‌المسائل‌التي‌ليست‌قضايا‌‌‌‌-7الإدارية.‌‌
 أية‌أمور‌أخرى‌ترفع‌إليها‌بموجب‌أحكام‌القانون".‌‌-8فصل‌فيها‌تحقيقاً‌للعدالة.‌ال
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 المدنية عن عمليات نقل الدمفي المسؤولية  التعويض: الأولالمطلب 

سواء‌كانت‌دعوى‌المسؤولية‌مقامة‌على‌أساس‌المسؤولية‌التقصيرية‌أم‌على‌أساس‌المسؤولية‌العقدية‌

الذي‌يدعي‌حصول‌ضرر‌له‌جراء‌عملية‌نقل‌و‌المستحق‌للتعويض‌‌أو‌‌فإن‌لها‌طرفان‌هما‌المدعي‌‌

‌جة‌الخطأ‌الذي‌ارتكبه.‌المدعى‌عليه‌أي‌المسؤول‌الذي‌ألحق‌الضرر‌بالمضرور‌نتي‌و‌الدم‌

 ستحق للتعويض : المالأولالفرع 

‌أدق‌‌و‌من‌له‌حق‌التعويض‌‌أو‌‌المضرور‌‌هو‌‌و‌ أدبي‌‌أو‌‌كل‌من‌لحق‌به‌ضرر‌مادي‌‌هو‌‌بوصفٍّ

مرتداً،‌فإذا‌كان‌الضرر‌اللاحق‌‌أو‌‌نتيجة‌الخطأ‌الصادر‌من‌المسؤول،‌سواء‌كان‌هذا‌الضرر‌مباشراً‌‌

ورثته‌في‌‌أو‌‌المدعي‌في‌دعوى‌التعويض،‌‌هو‌‌مباشراً‌يكون‌المضرور‌الذي‌أجري‌له‌العمل‌الطبي‌‌

حال‌تسبب‌هذا‌الخطأ‌بوفاته‌مع‌الإشارة‌إلى‌أن‌مطالبة‌الورثة‌بالضرر‌اللاحق‌بهم‌جراء‌وفاة‌مورثهم‌

يض‌عن‌الضرر‌المادي‌بحيث‌يكون‌لكل‌تختلف‌باختلاف‌نوع‌الضرر‌فيحق‌لهم‌المطالبة‌بالتعو‌

المتوفى،‌‌ مورثهم‌ تركة‌ من‌ الشرعي‌ نصيبه‌ حسب‌ المصري‌‌و‌منهم‌ المدني‌ القانون‌ حسب‌ ذلك‌

‌.2دالأولاو‌الوالدين‌و‌،‌على‌عكس‌قانون‌المخالفات‌المدنية‌الذي‌حصرهم‌بالزوج‌‌1الأردنيو‌

 
توزيع‌التعويض‌على‌الورثة‌حسب‌‌‌‌31/8/2009بتاريخ‌‌‌857/2009على‌الرغم‌من‌ذلك‌قررت‌محكمة‌التمييز‌الاردنية‌في‌الدعوى‌رقم1

ة‌‌نسبة‌الضرر‌اللاحق‌بكل‌منهم،‌على‌اعتبار‌انه‌من‌تركة‌المتوفى‌لكونها‌لم‌تكن‌بذمته‌قبل‌الوفاة،‌حيث‌قررت‌"ان‌التعويض‌اللاحق‌بالورث
مقدار‌‌و‌تعويض‌تقرر‌الحكم‌به‌بعد‌وفاة‌المورث‌يوزع‌على‌الورثة‌كل‌بنسبة‌‌هو‌‌اة‌مورثهم‌لا‌يعتبر‌من‌اموال‌التركة.‌انما‌‌الشرعيين‌نتيجة‌وف

خلفه‌يثبت‌له‌الحق‌أو‌‌نائبه‌‌أو‌‌الأدبي‌باعتباره‌حق‌شخصي"،‌أيضاً‌فقد‌قررت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌بأن‌"المضرور‌‌و‌الضرر‌المادي‌‌
‌.‌14‌/1/1982،‌بتاريخ291فلا‌يستطيع‌ان‌يطالب‌بتعويض‌عن‌ضرر‌لم‌يصبه"‌الطعن‌رقم‌بالتعويض،‌اما‌غير‌المضرور‌‌

(‌من‌‌55.‌نصت‌المادة‌)168ص‌.2012،‌قانون المخالفات المدنية، المعهد القضائي الفلسطينيو مجلة الأحكام العدلية  دواس،‌أمين:‌‌2
(‌إذا‌حدث‌أن‌تسبب‌موت‌1ل‌أدى‌إلى‌الوفاة‌على‌أن:‌")بخصوص‌إقامة‌الدعوى‌بشأن‌فع‌‌1944(‌لسنة‌36قانون‌المخالفات‌المدنية‌رقم)

لم‌ينته‌أمره‌إلى‌الموت،‌أن‌يستحصل‌حين‌وفاته،‌بموجب‌أحكام‌هذا‌القانون،‌على‌‌و‌شخص‌عن‌مخالفة‌مدنية‌وكان‌من‌حق‌ذلك‌الشخص‌ل
لاده‌أن‌يحصلوا‌على‌أو‌‌ولوالديه‌و‌‌‌تعويض‌مقابل‌الأذى‌الجسماني‌الذي‌سببته‌له‌تلك‌المخالفة‌المدنية،‌فعندئذ‌يجوز‌لزوج‌ذلك‌الشخص

مدير‌التركة‌‌أو‌‌تقام‌الدعوى‌من‌قبل‌وباسم‌منفذ‌الوصية‌‌‌‌-‌أ:تعويض‌من‌الشخص‌المسؤول‌عن‌تلك‌المخالفة‌المدنية،‌وفقاً‌للأحكام‌التالية
الورثة‌‌أو‌‌مدير‌التركة‌أو‌فذ‌الوصية‌‌ويشترط‌في‌ذلك‌أنه‌إذا‌لم‌يقم‌من:من‌كان‌حياً‌منهمأو‌‌لاده،‌‌أو‌‌الورثة‌لمنفعة‌زوج‌المتوفى‌ووالديه‌و‌أو‌‌

المشار‌إليهم،‌دعوى‌خلال‌ستة‌أشهر‌من‌تاريخ‌الوفاة،‌تجوز‌إقامة‌الدعوى‌بالنيابة‌عن‌كافة‌الأشخاص‌الذين‌كان‌من‌الممكن‌أن‌تقام‌
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لبة‌به‌على‌الشخص‌المضرور‌‌المطا‌الذي‌يصيب‌المضرور‌نفسه‌أدبياً‌فتقتصر‌‌‌‌أما‌إذا‌كان‌الضرر

‌ناجم‌عن‌عملية‌نقل‌الدم‌مما‌يولد‌لديه‌انفعالات‌نفسية‌‌-ذاته هجر‌أسري‌‌و‌كإصابته‌مثلًا‌بمرض‌معدٍّ

صدور‌أو‌‌المسؤول‌عن‌التعويض‌‌و‌لا‌إذا‌كان‌هناك‌اتفاق‌مسبق‌بين‌المضرور‌‌إ‌‌-عزلة‌اجتماعيةو‌

حكم‌‌و‌حكم‌نهائي‌بشأنه،‌كأن‌يكون‌المضرور‌قام‌برفع‌دعوى‌للمطالبة‌بالتعويض‌عن‌الضرر‌الأدبي‌‌

لا‌و‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌التي‌نصت‌"‌‌276/3هذا‌ما‌ورد‌في‌المادة‌‌و‌.‌‌1بها‌لكنه‌توفى‌بعد‌ذلك

حكم‌قضائي‌‌أو‌‌‌‌ينتقل‌الضمان‌عن‌الضرر‌الأدبي‌إلى‌الغير‌إلا‌إذا‌تحددت‌قيمته‌بمقتضى‌اتفاق‌

من‌القانون‌المدني‌المصري‌التي‌جاء‌فيها‌"يشتمل‌التعويض‌الضرر‌الأدبي‌‌‌222/2المادةو‌نهائي‌"‌‌

حكم‌أو‌‌بمقتضى‌اتفاق‌‌لكن‌لا‌يجوز‌في‌هذه‌الحالة‌أن‌ينتقل‌إلى‌الغير‌إلا‌إذا‌تحددت‌قيمته‌‌و‌أيضاً‌‌

نهائي‌ التي‌منعت‌‌و‌"،‌‌قضائي‌ المدنية‌ المخالفات‌ قانون‌ الحق‌صراحةً‌في‌‌ذلك‌على‌خلاف‌ حوالة‌

‌.‌2منه‌‌15المادة

ضرر‌شخصي‌يصيب‌الغير‌المرتبط‌بالمضرور‌مباشرة‌كالمعالين‌هو‌‌أما‌بالنسبة‌للضرر‌المرتد‌ف

فوفاة‌الأب‌الذي‌فقد‌حياته‌إثر‌خطأ‌في‌عملية‌نقل‌دم‌يعطي‌الحق‌‌‌‌،3المتضررين‌من‌وفاة‌المعيل‌

 

يحكم‌بالتعويض‌‌‌-ب.أي‌منهمباسم‌‌أو‌‌لئك‌الأشخاص‌‌أو‌‌الورثة،‌باسم‌جميع‌‌أو‌‌القيم‌على‌التركة‌‌أو‌‌الدعوى‌لمنفعتهم،‌من‌قبل‌منفذ‌الوصية‌‌
المتوقع،‌الذي‌لحق‌بالأشخاص‌الذين‌أقيمت‌الدعوى‌بالنيابة‌عنهم،‌بسبب‌‌أو‌‌المطالب‌به‌في‌هذه‌الدعوى‌مقابل‌الضرر‌المادي،‌الفعلي‌‌

بالنيابة‌عنهم(،‌وتتولى‌وفاة‌الشخص‌المتوفى)بما‌في‌ذلك‌نفقات‌جنازته،‌إذا‌كانت‌تلك‌النفقات‌قد‌دفعها‌الأشخاص‌الذين‌أقيمت‌الدعوى‌‌
ويشترط‌في‌:المحكمة،‌في‌أثناء‌المحاكمة‌تقسيم‌التعويض‌الذي‌تحكم‌به‌فيما‌بينهم‌بعد‌خصم‌المصاريف‌التي‌لم‌تضمنها‌للمدعى‌عليه

اً:‌وأي‌‌ثاني.تأمينأو‌‌استحق‌دفعه،‌لدى‌وفاة‌المتوفى،‌بموجب‌عقد‌ضمان‌‌أو‌‌:‌أي‌مبلغ‌دفع‌‌أولاً‌:ذلك،‌عند‌تقدير‌التعويض‌أن‌لا‌يحسب
ج(‌في‌كل‌دعوى‌كهذه،‌يقتضي‌إعطاء‌تفاصيل‌الأشخاص‌الذين‌أقيمت‌الدعوى‌‌.استحق‌دفعه‌لتسديد‌نفقات‌الحداد‌على‌الميتأو‌‌مبلغ‌دفع‌‌

)د(‌لا‌تصح‌إقامة‌هذه‌الدعوى‌إلا‌خلال‌اثني‌عشر‌‌.بالنيابة‌عنهم،‌والضرر‌المادي‌الذي‌لحق‌بكل‌منهم‌من‌جراء‌موت‌الشخص‌المتوفى
‌اريخ‌الوفاة".شهراً‌من‌ت

‌.‌171.صمرجع سابقالتونجي،‌عبدالسلام:‌1
‌.‌171.صمرجع سابقدواس،‌امين:‌ 2
‌.154.صمرجع سابقالحياري،‌أحمد:‌3
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كذلك‌فإن‌إصابة‌الزوج‌بمرض‌الإيدز‌إثر‌عملية‌نقل‌الدم‌يؤثر‌و‌للأبناء‌بالحصول‌على‌التعويض،‌‌

كذلك‌الأبناء‌اللذين‌ولدوا‌و‌عدم‌القدرة‌على‌ممارسة‌الحياة‌الزوجية‌بشكل‌طبيعي‌‌و‌على‌الزوج‌الآخر‌‌

ذاته‌من‌الورثة‌ما‌يدفع‌إلى‌المطالبة‌‌هو‌‌قد‌يكون‌المضرور‌بضرر‌مرتد‌‌و‌‌‌من‌أم‌مصابة‌بالإيدز،

‌.1رثيةأخرى‌بصفته‌الإو‌ى‌بصفته‌الشخصية‌بدعو‌

في‌حال‌كان‌المضرور‌قاصراً‌يحل‌محله‌وليه‌للمطالبة‌بالتعويض‌عن‌الضرر‌اللاحق‌به‌وفقاً‌‌و‌

لكل‌منهم‌المطالبة‌بدعوى‌أو‌‌في‌حال‌تعدد‌المدعين‌فيحق‌لهم‌المطالبة‌بدعوى‌واحدة،‌‌و‌للقانون،‌‌

‌.‌2مستقلة‌

المسؤوليكون‌‌و‌ الطبية‌ المسؤولية‌ دعوى‌ في‌ عليه‌ الضار‌‌‌‌المدعى‌ فعله‌ بالتزاماته‌‌أو‌‌عن‌ المخل‌

الذي‌يتمثل‌في‌دراستنا‌‌و‌مسؤولًا‌عن‌الغير‌التابع‌له‌‌أو‌‌العقدية‌سواء‌كان‌مسؤولًا‌عن‌فعله‌الشخصي،‌‌

قد‌يكون‌و‌المساعدين‌‌و‌من‌تحت‌يده‌من‌الفريق‌الطبي‌‌أو‌‌بالطبيب‌المسؤول‌عن‌عملية‌نقل‌الدم‌‌

كالطبيب‌‌ كالمشفى‌‌أو‌‌المدعى‌عليه‌شخصاً‌طبيعياً‌ الذي‌يضمن‌جبر‌أو‌‌معنوي‌ الدم‌ نقل‌ مركز‌

قد‌يحل‌‌و‌ء‌التي‌في‌حراسته‌‌مسؤولًا‌عن‌الأشيا‌أو‌‌‌‌3ما‌بعد‌لتصفية‌أو‌‌الضرر‌من‌ذمته‌المالية‌القائمة‌‌

عة‌الإسلامية‌لا‌لما‌كان‌الوارث‌في‌الشريو‌الوارث‌‌هو‌‌الخلف‌هنا‌‌و‌‌‌،خلفهعن‌الضرر‌‌المسؤول‌‌‌‌محل

ما‌‌و‌من‌يمثل‌التركة‌‌هو‌‌الوارث‌‌و‌يرث‌التركة‌إلا‌بعد‌سداد‌الديون‌فتكون‌دعوى‌المسؤولية‌على‌التركة‌‌

أحدهم‌فيحكم‌له‌بالتعويض‌قبل‌من‌رفع‌عليه‌‌أو‌‌على‌المضرور‌إلا‌أن‌يرفع‌الدعوى‌على‌كل‌الورثة‌‌

 
المهنيةدودين،‌محمود‌موسى:‌‌1 الفردية عن أعماله  الطبيب  بيرزيت.‌رام‌الل.مسؤولية  -142.ص2006.‌أطروحة‌ماجستير.‌جامعة‌

‌.172.صجع السابقالمر دواس،‌امين:‌‌‌.انظر‌أيضا143‌ً
‌.‌175.صمرجع سابقدواس،‌أمين:‌2
‌.‌924.صمرجع سابقري،‌عبدالرزاق:‌هو‌السن3



 
146 

 

بعد‌سو‌الدعوى‌‌ بقاعدة‌لا‌تركة‌إلا‌ التركة‌سنداً‌ الديون‌يتقاضى‌حقه‌من‌ في‌هذا‌أصدرت‌‌و‌،‌‌1داد‌

"أن‌الالتزام‌بجبر‌الضرر‌المدعى‌به‌إنما‌ينصرف‌إلى‌ذمة‌‌‌2محكمة‌النقض‌المصرية‌قراراها‌بقولها

‌بعد‌وفاته‌إلى‌تركته".‌و‌الشخص‌المسؤول‌

التقصيرية‌‌و‌ المسؤولية‌ المدعي‌في‌ أمام‌ بالتضامن‌ تكون‌مسؤوليتهم‌ المدعى‌عليهم‌ تعدد‌ في‌حال‌

مجتمعين‌‌ عليهم‌ الدعوى‌ رفع‌ له‌ )و‌منفردين‌‌أو‌‌فيحق‌ المادة‌ عليه‌ أكدت‌ ما‌ قانون‌10هذا‌ من‌ ‌)

أكثر‌في‌‌تبعة‌فعل‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌‌أو‌‌المخالفات‌المدنية‌حيث‌نصت‌أنه‌"‌إذا‌اشترك‌شخصان‌‌

لئك‌الأشخاص‌تبعة‌ذلك‌أو‌أو‌كان‌ذلك‌الفعل‌يؤلف‌مخالفة‌مدنية،‌يتحمل‌ذلك‌الشخصان‌‌و‌انون،‌‌الق

منفردين"‌فالتضامن‌يقضي‌بأن‌أو‌‌عليهم‌مجتمعين‌‌أو‌‌تجوز‌إقامة‌الدعوى‌عليهما‌‌و‌الفعل‌بالتضامن،‌‌

‌عليه‌بعد‌و‌المسؤولين‌عن‌الفعل‌الضار‌يكونوا‌مسؤولين‌في‌مواجهة‌المضرور‌عن‌كامل‌التعويض‌‌

‌و‌على‌هذا‌النحو‌.3ي‌او‌بالتس‌أو‌‌بحسب‌جسامة‌الخطأ‌‌أو‌‌ذلك‌أن‌يرجع‌على‌الباقين‌كل‌بقدر‌نصيبه‌‌

بأنه‌"إذا‌تعدد‌المسؤولون‌عن‌فعل‌ضار‌كان‌كل‌واحد‌‌‌4قررت‌محكمة‌التمييز‌الاردنية‌في‌قرار‌لها

حتى‌و‌هم‌"‌‌بالتكافل‌بينأو‌‌بالتضامن‌‌أو‌‌‌‌ي‌او‌بالتسللمحكمة‌أن‌تقضي‌‌و‌منهم‌مسؤولًا‌بنسبة‌نصيبه‌‌

الذي‌كان‌هو‌‌أن‌هذا‌الخطأ‌‌و‌يقوم‌التضامن‌فيما‌بينهم‌يجب‌أن‌يكون‌كل‌واحد‌منهم‌قد‌ارتكب‌خطأ‌‌

أما‌في‌‌‌‌5أن‌يكون‌الضرر‌الواقع‌منهم‌أدى‌إلى‌نتيجة‌واحدة‌أي‌ضرر‌واحد‌و‌سبباً‌في‌إحداث‌الضرر‌‌

‌.‌6نص‌قانوني‌أو‌المسؤولية‌العقدية‌فالتضامن‌لا‌يقوم‌إلا‌باتفاق‌

 
‌.‌390.صمرجع سابقسلطان،‌أنور:‌1
‌.‌175.‌ص‌مرجع سابقمشار‌لدى‌دواس،‌أمين:‌‌26/10/1997بتاريخ‌8704طعن‌رقم2
‌.‌549.صمرجع سابقحنا،‌منير‌رياض:‌‌3
‌.‌135.صمرجع سابقمشار‌لدى‌دواس،‌أمين:‌‌‌1265.ص‌1449لسنة‌819محكمة‌التمييز‌الأردنية‌طعن‌رقم‌4
‌.‌899.صمرجع سابقري،‌عبدالرزاق:‌هو‌السن 5
‌.‌153.صمرجع سابقدواس،‌أمين:‌6
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المسؤوليات‌على‌عاتق‌القائمين‌بهذه‌و‌نظراً‌لتداخل‌المهام‌‌و‌تطبيقاً‌لذلك‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌و‌

لكن‌قد‌يتداخل‌‌و‌العمليات،‌فإن‌خطأ‌أحدهم‌يرتب‌بحقه‌المسؤولية‌عما‌سببه‌من‌ضرر‌بنسبة‌نصيبه،‌‌

التعويض‌الأم قيمة‌ بدفع‌ تأمر‌ للمحكمة‌أن‌ المسؤولون‌عن‌الضرر‌فحينها‌يحق‌ تعدد‌ ر‌في‌حال‌

التأكد‌من‌كمية‌الدم‌اللازمة‌للمريض‌‌‌‌بالتساوي‌ خطأ‌الممرض‌في‌‌و‌فيما‌بينهم‌كخطأ‌الطبيب‌في‌

‌الفصيلة‌التي‌يحملها‌لمركز‌الدم.‌و‌نوع‌دمه‌و‌تزويد‌المعلومات‌الصحيحة‌الخاصة‌بالمريض‌

 تقديره. و الثاني: الحكم بالتعويض  الفرع

الأصل‌أن‌يكون‌التعويض‌عيناً‌أي‌‌و‌يقصد‌بالتعويض‌أنه‌وسيلة‌لجبر‌الضرر‌الذي‌لحق‌بالمضرور‌‌

يصار‌إلى‌‌و‌يتصور‌في‌التعويض‌أن‌يكون‌نقداً‌‌و‌إعادة‌الحال‌إلى‌ما‌كان‌عليه‌قبل‌وقوع‌الضرر‌‌

راً‌لأن‌التنفيذ‌العيني‌من‌الأمور‌الصعبة‌‌نظ‌و‌‌‌،هذه‌الحالة‌عند‌تعذر‌إعادة‌الحال‌إلى‌ما‌كان‌عليه

فإصابة‌شخص‌بمرض‌الإيدز‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم‌خاصة‌‌و‌في‌مجال‌المسؤولية‌الطبية‌عامة‌‌

الميت‌لا‌يمكن‌إعادته‌و‌التهاب‌الكبد‌الوبائي‌بسبب‌نقل‌دم‌ملوث‌إلى‌جسمه‌يؤدي‌به‌إلى‌الموت‌‌أو‌‌

على‌و‌فإن‌الغالب‌أن‌يكون‌التعويض‌بمقابل‌‌العيني‌‌بالتالي‌استحالة‌الحكم‌بالتعويض‌‌و‌إلى‌الحياة‌‌

الخيار‌الذي‌يتوجه‌إليه‌القاضي‌عند‌تعذر‌التعويض‌هو‌‌و‌،‌‌1كون‌التعويض‌نقدياً‌يوجه‌الخصوص‌أن‌‌

الدم‌‌ نقل‌ القاضي‌‌هو‌‌و‌العيني‌لاسيما‌في‌مجال‌عمليات‌ يقدره‌ نقدي‌ بذمة‌و‌عبارة‌عن‌مبلغ‌ يرتبه‌

 
الضمان‌بالنقد،‌‌‌يقدر‌‌‌-2(‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على"....269.‌نصت‌المادة)968-‌967.صمرجع سابقري،‌عبدالرزاق:‌‌هو‌السن1

(‌من‌‌171‌/2نصت‌المادة)و‌بناءً‌على‌طلب‌المضرور‌أن‌تأمر‌بإعادة‌الحال‌إلى‌ما‌كانت‌عليه..."،‌‌و‌على‌أنه‌يجوز‌للمحكمة‌تبعاً‌للظروف‌‌
ن‌‌بناءً‌على‌طلب‌المضرور،‌أو‌يقدر‌التعويض‌بالنقد،‌على‌أنه‌يجوز‌للقاضي‌تبعاً‌للظروف‌‌و‌‌‌-2القانون‌المدني‌المصري‌على‌أنه:‌"...
نصت‌المادة‌و‌ذلك‌على‌سبيل‌التعويض".‌‌و‌أن‌يحكم‌بأداء‌أمر‌معين‌متصل‌بالعمل‌غير‌المشروع‌‌أو‌‌يأمر‌بإعادة‌الحال‌إلى‌ما‌كانت‌عليه،‌‌

بناءً‌على‌طلب‌‌و‌يجوز‌للمحكمة‌تبعاً‌للظروف،‌‌‌‌-2يقدر‌التعويض‌بالنقد.‌‌‌‌-1(‌من‌مشروع‌القانون‌المدني‌الفلسطيني‌على‌أنه:‌"‌‌189)
تحكم‌بأمر‌معين‌متصل‌بالفعل‌الضار.."‌أما‌مجلة‌الأحكام‌العدلية‌فقد‌نصت‌على‌أو‌‌عليه‌‌‌المضرور‌أن‌تأمر‌بإعادة‌الحالة‌إلى‌ما‌كانت

‌(‌على‌أنه:‌"‌إذا‌تعذر‌الأصل‌يصار‌إلى‌البدل".‌153تعويض‌النقدي‌في‌المادة‌)ال
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الضرر‌لصالح‌‌ عن‌جبر‌ تقصيرية‌المسؤول‌ أم‌ المسؤولية‌عقدية‌ كانت‌ يشمل‌و‌،‌‌1المضرور‌سواء‌

ثانيها‌الكسب‌الذي‌فاته،‌‌و‌الخسارة‌التي‌لحقت‌بالمضرور‌‌هو‌‌‌‌الأولالضرر‌المباشر‌على‌عنصرين‌‌

في‌المسؤولية‌التقصيرية‌يشمل‌التعويض‌عن‌كل‌ضرر‌مباشر‌متوقعاً‌كان‌أم‌غير‌متوقع،‌على‌‌و‌

تعديلاته‌قد‌نص‌على‌التعويض‌عن‌‌و‌‌‌‌‌1944لسنة‌‌63ية‌رقمالرغم‌من‌أن‌قانون‌المخالفات‌المدن

،‌أما‌في‌المسؤولية‌العقدية‌فيقتصر‌التعويض‌على‌الضرر‌المتوقع‌‌‌2المتوقع‌فقطو‌الضرر‌المباشر‌‌

يقاس‌التعويض‌بمقدار‌الضرر‌المباشر‌الذي‌لحق‌بالمريض‌و‌.‌‌3الخطأ‌الجسيم‌و‌إلا‌إذا‌ثبت‌الغش‌‌

مستقبلًا‌أو‌‌سواء‌كان‌حالًا‌‌و‌سواء‌كان‌متوقعاً‌أم‌غير‌متوقع‌‌و‌‌‌4بياً‌سواء‌كان‌هذا‌الضرر‌مادياً‌أم‌أد

‌مادام‌محققاً.‌

بالذكر‌ما‌‌و‌ العديد‌من‌الأحكام‌الصادرة‌عنها‌‌إليه‌‌ذهبت‌‌جدير‌ الفرنسية‌في‌ تعويض‌‌‌في‌المحاكم‌

الأضرار‌الناجمة‌عن‌عمليات‌نقل‌الدم‌ليطال‌ذلك‌حتى‌الأضرار‌الجمالية‌حيث‌جاء‌في‌حكم‌محكمة‌

التي‌‌‌‌135بتعويض‌مبلغ‌مقداره‌‌‌‌1992رينيه‌نوفمبر‌‌ ألف‌فرنك‌فرنسي‌عن‌الأضرار‌الجسمانية‌

مة‌ليون‌في‌حكم‌آخر‌لمحكو‌لحقت‌بالمريض‌نتيجة‌إصابته‌بمرض‌التهاب‌الكبد‌نتاج‌عملية‌نقل‌الدم‌‌

قضت‌فيه‌بالتعويض‌عن‌الأضرار‌النفسية‌الناجمة‌عن‌تليف‌الكبد‌بمبلغ‌قدره‌‌‌1995_‌‌‌‌جانفي‌‌19

احمرار‌في‌الوجه‌أصاب‌‌و‌عبارة‌عن‌سقوط‌شعر‌المصاب‌‌هو‌‌و‌ألف‌فرنك‌ناتج‌عن‌ضرر‌جمالي‌‌‌‌50

‌.5الإصابة‌أيضاً‌بحالة‌نفسية‌و‌المضرور‌من‌جراء‌الإصابة‌بالأشعة‌

 
‌.‌54.ص2012.عمان.1ط..‌دار‌الثقافةالمسؤولية الطبية دراسة مقارنةالفضل،‌منذر:‌‌1
 من‌قانون‌المخالفات‌المذكور.‌‌55راجع‌نص‌المادة‌2
‌.‌683.صمرجع سابقري،‌عبدالرزاق:‌هو‌السن3
‌المعنوية.‌و‌أنه‌يتم‌التعويض‌عن‌الأضرار‌المادية‌‌‌‌2لمدنية‌من‌خلال‌نص‌المادة‌بين‌قانون‌المخالفات‌ا4
‌.‌725-724.‌صمرجع سابقالعزيزي،‌وائل:‌5
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ر‌متروك‌لقاضي‌الموضوع‌على‌اعتبار‌أنه‌من‌مسائل‌الواقع‌التي‌يستقل‌أمهو‌‌تقدير‌التعويض‌‌و‌

تقديرها‌ في‌ به‌‌و‌‌‌،القاضي‌ قضت‌ الذي‌ الضرر‌ عناصر‌ تبين‌ أن‌ النزاع‌ تنظر‌ التي‌ المحكمة‌ على‌

أن‌تبين‌أحقية‌طالب‌التعويض‌و‌أن‌تناقش‌كل‌عنصر‌من‌منها‌على‌حدى‌‌و‌التعويض‌بناءً‌عليه،‌‌

‌.1على‌هذا‌استقر‌قضاء‌محكمة‌النقض‌المصرية‌و‌إلا‌كان‌الحكم‌مشوباً‌بالقصور‌‌و‌عدم‌أحقيته‌‌أو‌‌منه‌‌

من‌القانون‌المدني‌الاردني‌بقولها‌"يقدر‌الضمان‌في‌جميع‌الاحوال‌بقدر‌ما‌‌‌‌266قد‌نصت‌المادة‌‌و‌

‌.2لك‌نتيجة‌طبيعية‌للفعل‌الضار"‌لحق‌المضرور‌من‌ضرر‌وما‌فاته‌من‌كسب‌بشرط‌أن‌يكون‌ذ

التعويض‌مسو‌ الغاية‌من‌التعويض‌هي‌جبر‌‌و‌ياً‌للضرر‌فلا‌يزيد‌‌و‌ا‌يجب‌أن‌يكون‌ لا‌ينقص‌لأن‌

من‌قانون‌‌‌46/2في‌هذا‌المعنى‌تنص‌المادةو‌‌‌3ما‌استقر‌قضاء‌محكمة‌النقض‌المصرية‌هو‌‌و‌الضرر‌‌

التعويض‌بمقتضى‌هذه‌ للحصول‌على‌قسم‌من‌ تتخذ‌ التي‌ "في‌الإجراءات‌ أنه‌ المدنية‌ المخالفات‌

العدالة‌‌ المحكمة‌متفقاً‌مع‌ الذي‌تجده‌ المبلغ‌ تبعة‌ذلك‌‌و‌المادة،‌يكون‌ إلى‌مدى‌ بالنظر‌ الإنصاف‌

شخص‌من‌تبعة‌المساهمة‌في‌التعويض،‌‌تكون‌للمحكمة‌صلاحية‌إعفاء‌أي‌‌و‌الشخص‌عن‌الضرر،‌‌

في‌ذات‌السياق‌ما‌‌و‌الإيعاز‌بجعل‌المبلغ‌الذي‌يحصل‌من‌أي‌شخص‌معادلًا‌للتعويض‌بكامله"،‌‌أو‌‌

جاء‌في‌حكم‌محكمة‌الاستئناف‌المنعقدة‌في‌رام‌الل‌أن‌التعويض‌يجب‌أن‌يكون‌جابراً‌للضرر‌جبراً‌‌

‌.‌4متكافئاً‌

إيراد‌أو‌‌احدة‌إلا‌أنه‌يجوز‌أن‌يتم‌دفعه‌على‌شكل‌أقساط‌‌الأصل‌أن‌يدفع‌التعويض‌النقدي‌مرة‌و‌و‌

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌بقولها"‌‌‌269هذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادةو‌مرتب‌لمدة‌معينة‌أم‌لمدى‌الحياة‌‌

 
‌.‌613.صمرجع سابقحنا،‌منير‌رياض:‌‌1
‌الفلسطيني.من‌مشروع‌القانون‌المدني‌‌186يطابقها‌نص‌المادةو‌من‌القانون‌المدني‌المصري،‌‌163/2يقابلها‌نص‌المادة2
‌.‌187.صمرجع سابقمنصور،‌محمد‌:3
 .‌24/2‌/1974بتاريخ‌‌1973لسنة‌‌‌23حكم‌محكمة‌الاستئناف‌المنعقدة‌في‌رام‌الل‌رقم4
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إيراداً‌مرتباً‌‌ الحالتين‌‌و‌يصح‌أن‌يكون‌الضمان‌مقسطاً‌كما‌يصح‌أن‌يكون‌ ‌‌إلزام‌يجوز‌في‌هاتين‌

‌‌.1المدين‌بأن‌يقدم‌تأميناً‌تقدره‌المحكمة"‌

بالرجوع‌إلى‌القانون‌الفلسطيني‌نجد‌أن‌مجلة‌الأحكام‌العدلية‌تقبل‌التعويض‌عن‌المنافع‌التي‌تحقق‌‌و‌

فيما‌يشمل‌التعويض‌وفقاً‌لقانون‌‌‌،‌بالرغم‌من‌عدم‌قبول‌التعويض‌عنه‌في‌الفقه‌الإسلامي،فواتها‌

أي‌كافة‌الأضرار‌‌طالما‌كان‌نتيجة‌مخالفة‌مدنية‌الكسب‌الفائتو‌حقة‌‌المخالفات‌المدنية‌الخسارة‌اللا

‌.‌2غير‌المتوقعة‌و‌المباشرة‌المتوقعة‌

أما‌موقف‌القانون‌الأردني‌فنجد‌أنه‌لا‌يقر‌بالتعويض‌عن‌الكسب‌الفائت‌في‌نطاق‌المسؤولية‌العقدية‌‌

لضمان‌مقدراً‌في‌القانون‌من‌القانون‌المدني‌الأردني‌على‌أنه‌إذا‌لم‌يكن‌ا‌‌363حيث‌نصت‌المادة‌‌

بما‌‌أو‌‌ تقدره‌ فالمحكمة‌ العقد‌ وقوعه‌‌ي‌او‌يسفي‌ حين‌ فعلًا‌ الواقع‌ ال‌‌،الضرر‌ القانون‌ في‌ مدني‌أما‌

بنص‌القانون،‌‌أو‌‌إذا‌لم‌يكن‌التعويض‌مقدراً‌في‌العقد‌‌‌‌-1"‌‌أنه:‌‌‌‌على‌‌221المصري‌فتنص‌المادة‌‌

ما‌فاته‌من‌كسب،‌بشرط‌أن‌و‌يشمل‌التعويض‌ما‌لحق‌الدائن‌من‌خسارة‌‌و‌الذي‌يقدره،‌‌هو‌‌فالقاضي‌‌

مع‌ذلك‌إذا‌كان‌الالتزام‌و‌‌‌-2التأخير‌في‌الوفاء‌به...أو‌‌يكون‌هذا‌نتيجة‌طبيعية‌لعدم‌الوفاء‌بالالتزام‌‌

خطأ‌جسيم‌إلا‌بتعويض‌الضرر‌الذي‌كان‌أو‌‌مصدره‌العقد،‌فلا‌يلزم‌المدين‌الذي‌لم‌يرتكب‌غشاً‌‌

‌عادة‌وقت‌التعاقد".يمكن‌توقعه‌

ما‌هي‌و‌الأساس‌الذي‌يتم‌الاستناد‌عليه‌لتقدير‌التعويض؟‌‌هو‌‌السؤال‌الذي‌يمكن‌أن‌يطرح‌هنا‌ما‌‌و‌

‌الظروف‌التي‌تؤثر‌في‌تقديره؟

 
مرتباً‌دورياً،‌أو‌من‌مشروع‌القانون‌المدني‌الفلسطيني‌‌التي‌نصت‌على‌أنه‌"‌يجوز‌أن‌يكون‌التعويض‌مقسطاً،‌‌189/3يقابلها‌نص‌المادة1
 الحالتين‌إلزام‌المدين‌بأن‌يقدم‌تأميناً‌تقدره‌المحكمة".‌يجوز‌في‌هاتين‌‌و‌
 .‌186-185.صمرجع سابقامين‌دواس:‌2
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يس‌المسؤول‌لو‌المتعلقة‌بالمضرور‌‌و‌الملابسات‌المحيطة‌‌و‌يتم‌تقدير‌التعويض‌بناءً‌على‌الظروف‌‌

كالمريض‌المهنية‌‌و‌ظروفه‌المالية‌‌و‌قدراته‌الجسدية‌‌و‌حداث‌الضرر‌خاصة‌إلى‌وضعه‌الصحي‌‌إعن‌‌

فالظروف‌الشخصية‌‌الذي‌أصيب‌بعجز‌جراء‌عملية‌نقل‌الدم‌مما‌أقفده‌القدرة‌على‌مواصلة‌عمله،‌‌

التي‌تحيط‌بالمضرور‌هي‌التي‌تدخل‌في‌عين‌الاعتبار‌فالتعويض‌يقاس‌بمقدار‌الضرر‌الذي‌أصاب‌‌

‌.‌1ليس‌على‌أساس‌موضوعيو‌يقدر‌التعويض‌على‌أساس‌ذاتي‌شخصي‌‌و‌بالذات‌‌المضرور

أطفاله‌فالضرر‌اللاحق‌‌و‌ذي‌يعول‌زوجته‌‌لكذلك‌يراعى‌في‌تقدير‌التعويض‌حالة‌المضرور‌العائلية‌ا‌و‌

كذلك‌فإنه‌يؤخذ‌بعين‌الاعتبار‌اختلاف‌الكسب‌الفائت‌على‌المضرور‌و‌كان‌أعزباً‌‌و‌به‌أكثر‌مما‌ل‌

‌‌.2جراء‌الإصابة‌

لكن‌حتى‌يتمكن‌القاضي‌من‌تقدير‌حقيقي‌و‌يبقى‌تقدير‌التعويض‌سلطة‌تقديرية‌لقاضي‌الموضوع‌‌و‌

الطبية‌المتعلقة‌في‌سياق‌دراستنا‌لذا‌فإنه‌يتعين‌و‌للتعويض‌عليه‌أن‌يكون‌ملماً‌ببعض‌الأمور‌الفنية‌‌

يقع‌و‌أسراره‌‌و‌عليه‌أن‌يلجأ‌في‌مثل‌هذه‌الأمور‌إلى‌الخبير‌ليبين‌له‌الأمور‌المتعلقة‌بالعمل‌الطبي‌‌

توضيح‌المسائل‌الفنية‌المتعلقة‌بعمليات‌الدم‌و‌على‌الخبير‌الذي‌تعينه‌المحكمة‌واجب‌بتقدير‌الحقائق‌‌

‌.‌‌4على‌القاضي‌أن‌يبحث‌ذلك‌من‌الجوانب‌القانونية‌و‌،‌3برأي‌الخبير‌يكون‌القاضي‌غير‌ملزم‌و‌

تقدير‌التعويض‌قضاءً‌يكون‌القاضي‌فيه‌ملزماً‌بتقديره‌وفقاً‌للقواعد‌العامة‌المستقر‌عليها‌مع‌مراعاة‌‌و‌

‌.‌‌5جسامة‌الضرر‌الواقع‌مع‌عدم‌الالتفات‌لمدى‌جسامة‌الخطأو‌طبيعة‌المسؤولية‌المترتبة‌

 
‌.‌616.صمرجع سابقحنا،‌منير‌رياض:‌‌1
‌.‌862.صمرجع سابقري،‌عبدالرزاق:‌هو‌السن2
‌.‌96.‌صمرجع سابقساعد،‌مدوري:‌‌3
‌.‌‌168.‌ص‌مرجع سابقالحياري،‌احمد:‌4
‌.168.صمرجع سابقالحياري،‌أحمد:‌5
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يث‌فإنه‌تثور‌الاشكالية‌المتعلقة‌بوقت‌تقدير‌التعويض‌اللازم‌لجبر‌الضرر‌الناتج‌في‌سياق‌الحدو‌

الملوث‌‌ الدم‌ بنقل‌ الإصابة‌ يبدأو‌عن‌ قد‌ بالمرض‌ الإصابة‌ وقت‌ أن‌ إلى‌ يستغرق‌‌‌‌تعود‌ ‌ظهورثم‌

‌‌أعراضه‌كاملة‌وقتاً‌طويلًا‌فهنا‌كيف‌يتم‌تقدير‌التعويض؟

إن‌تحديد‌مقدار‌التعويض‌في‌عمليات‌نقل‌الدم‌يتم‌بإحدى‌الطريقتين:‌إما‌بطريقة‌شاملة‌جزافية‌حيث‌‌

تقوم‌المحكمة‌بتقدير‌قيمة‌التعويض‌عن‌كل‌الأضرار‌التي‌لحقت‌بالمريض‌جملة‌واحدة،‌فلا‌تفرق‌‌

لة‌دون‌القيام‌شامو‌المعنوية،‌فقيمة‌التعويض‌في‌هذه‌الحالة‌تكون‌بصورة‌عامة‌‌و‌بين‌الأضرار‌المادية‌‌

بطريقة‌تفصيلية‌محددة‌بحيث‌يتم‌معرفة‌أي‌مطالب‌‌أو‌‌،‌‌1بتبيان‌الأضرار‌التي‌تم‌التعويض‌عنها‌

الأخرى‌التي‌تم‌استبعادها‌بحيث‌يكون‌التعويض‌في‌هذه‌الحالة‌‌و‌المضرور‌التي‌تم‌الاستجابة‌لها‌‌

لها‌أثناء‌تقدير‌التعويض‌ياً‌لقيمة‌الضرر،‌لأن‌القاضي‌بي ن‌في‌حكمه‌أي‌الأضرار‌التي‌تم‌قبو‌و‌ا‌مس

‌هذه‌الطريقة‌أكثر‌اتفاقاً‌مع‌العدالة‌حيث‌أنها‌تمكن‌المضرور‌من‌و‌الأضرار‌التي‌تم‌رفضها‌‌و‌ تعد 

‌.2مناقشة‌الجزئيات‌التي‌لم‌يشملها‌لتعويض‌

الأصل‌حين‌تقدير‌التعويض‌أن‌ينظر‌القاضي‌إلى‌حجم‌الضرر‌يوم‌صدور‌الحكم‌جدير‌بالذكر‌أن‌‌و‌

قد‌لا‌يتيسر‌و‌ذلك‌لأن‌طبيعة‌الضرر‌الناجمة‌عن‌الخطأ‌الطبي‌متغيرة‌‌و‌طأ‌‌ليس‌حين‌وقوع‌الخ‌و‌

يخف‌‌و‌تعيين‌نهايته‌عند‌النطق‌بالحكم‌كما‌أنه‌قد‌يتغير‌الضرر‌المعوض‌للأفضل‌فيتحسن‌الشخص‌‌

يكون‌حينها‌له‌الحق‌بالمطالبة‌بزيادة‌و‌،‌‌3يزداد‌حجم‌الضررو‌‌‌ءللأسوايتغير‌‌أو‌‌الضرر‌الواقع‌عليه‌‌

من‌القانون‌المدني‌الأردني‌‌‌268ما‌أشارت‌إليه‌المادة‌هو‌‌و‌مقدار‌التعويض‌في‌حال‌تفاقمه‌بالمستقبل‌‌

 
‌.‌162.صمرجع سابقحسين،‌محمد‌عبدالظاهر:‌1
‌.‌194.‌صمرجع سابقالأتروشي،‌محمد‌جلال‌حسن:‌2
‌.‌141-‌140.صمرجع سابقدودين،‌محمود‌موسى:‌3
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التي‌نصت‌على‌أنه‌"إذا‌لم‌يتيسر‌للمحكمة‌أن‌تعين‌مدى‌الضمان‌تعييناً‌نهائياً،‌فلها‌أن‌تحتفظ‌‌

‌.1ة‌بإعادة‌النظر‌في‌التقدير"للمتضرر‌بالحق‌في‌أن‌يطالب‌خلال‌مدة‌معين

على‌هذا‌الأمر‌في‌حال‌طالب‌أحد‌الأطراف‌بتعديل‌قيمة‌التعويض‌المحكوم‌به،‌فيتم‌التفرقة‌بين‌‌و‌

التغيير‌صادر‌عن‌أسباب‌‌ فإذا‌كانت‌المسؤولية‌عقدية‌يجب‌أن‌يكون‌ المترتبة‌للضرر‌ المسؤولية‌

أم‌إذا‌كانت‌مسؤولية‌تقصيرية‌فيجب‌الرجوع‌إلى‌الحكم‌النهائي‌‌‌خارجة‌عن‌التوقع‌حين‌إبرام‌العقد

المستقبلي‌فلا‌يمكن‌تعديله‌لأنه‌حاز‌قوة‌‌و‌الذي‌قدر‌قيمة‌التعويض‌فإذا‌شمل‌كل‌من‌الضرر‌الحالي‌‌

للمضرور‌‌ فيحق‌ المستقبلي‌ الضرر‌ على‌ الحكم‌ يشتمل‌ لم‌ إذا‌ أما‌ به،‌ المقضي‌ ورثته‌أو‌‌الشيء‌

الضرر عن‌ بالتعويض‌ للطبيب‌‌‌المطالبة‌ يحق‌ لا‌ بينما‌ بعد‌ تنتهِ‌ لم‌ التقادم‌ مدة‌ أن‌ طالما‌ الجديد‌

‌.‌2المطالبة‌بالتقليل‌من‌حق‌التعويض‌إذا‌خفت‌حدة‌الضرر‌لأنه‌قد‌حاز‌حجة‌الأمر‌المقضي‌به‌

نظراً‌لأن‌قيمة‌النقود‌متغيرة‌بصورة‌مستمرة‌فإن‌القاضي‌يأخذ‌بعين‌الاعتبار‌التغيير‌في‌قيمة‌النقد‌و‌

بحيث‌يزداد‌التعويض‌بمقدار‌الزيادة‌في‌أسعار‌المواد‌اللازمة‌لإصلاح‌الضرر‌فإذا‌‌‌‌قوته‌الشرائية‌و‌

شراء‌أدوية‌فالقاضي‌يقدر‌التعويض‌على‌أو‌‌جراحة‌‌أو‌‌كانت‌حالة‌المريض‌تقتضي‌تقديم‌علاج‌‌

‌.3جبر‌الضرر‌و‌كل‌ذلك‌يكون‌محلًا‌للزيادة‌تحقيقاً‌للعدالة‌و‌ضوء‌تكاليف‌ذلك‌ساعة‌النطق‌بالحكم‌

 للفريق الطبي   : التأمين من المسؤولية الطبيةني الثاالمطلب 

 
ليس‌بقسمته‌وقت‌‌و‌أكدت‌محكمة‌النقض‌المصرية‌على‌هذا‌الأمر‌بقولها"‌العبرة‌في‌تقدير‌التعويض‌هي‌بقيمته‌وقت‌الحكم‌بالتعويض،‌‌1

لا‌يكون‌التعويض‌كافياً‌لجبره‌إذا‌لم‌يراعِ‌في‌تقديره‌قيمة‌الضرر‌وقت‌الحكم"‌طعن‌‌و‌وقوعه،‌إذ‌يلتزم‌المسؤول‌عن‌الخطأ‌بجبر‌الضرر‌كاملًا‌‌
 .‌190،‌نقلًا‌عن‌دواس،‌أمين:‌مرجع‌سابق.ص1697،‌رقم‌الصفحة2،‌رقم‌الجزء45،‌مكتب‌فني‌27‌/12/1994،‌بتاريخ59سنةل‌‌2445رقم

من‌مشروع‌القانون‌المدني‌الفلسطيني‌إذا‌لم‌يتيسر‌للقاضي‌أن‌يعين‌مدى‌188،تنص‌المادة‌‌190-191،‌صمرجع سابقأمين‌دواس:‌‌2
‌إعادة‌النظر‌في‌التقدير‌خلال‌مدة‌معينة.‌‌التعويض‌تعيناً‌نهائياً‌احتفظ‌المضرور‌بطلب‌

‌.‌191-‌190.صمرجع سابقمنصور،‌محمد‌حسين:‌3
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ما‌تتابع‌من‌ازدياد‌الأخطاء‌الطبية‌ظهرت‌و‌ازدياد‌التطور‌في‌المجال‌الطبي‌‌و‌مع‌تعقيدات‌الحياة‌‌

الكادر‌الطبي‌من‌جهة‌‌و‌ضرورة‌لزيادة‌ضمانات‌المضرور‌من‌جهة‌بضمان‌حصوله‌على‌التعويض،‌‌

الأمان‌و‌ضمان‌الثقة‌‌و‌في‌معالجة‌المرضى‌‌مساعديهم‌‌و‌ذلك‌لتوفير‌الحرية‌اللازمة‌للأطباء‌‌و‌أخرى‌‌

عندما‌يشعر‌أنه‌مهدد‌بالمسؤولية،‌فإنه‌يتهرب‌من‌القيام‌ببعض‌‌‌كادر‌الطبيالكافي‌لهـم،‌حيث‌أن‌‌ال

،‌حيث‌نجد‌يكون‌ذلك‌بالتأمين‌من‌المسؤوليةو‌الأعمال‌الطبية‌الضرورية‌خوفـاً‌مـن‌الوقوع‌في‌الخطأ،‌‌

التي‌اشتملت‌في‌مضمونها‌على‌اشتمال‌أعمال‌التأمين‌و‌من‌قانون‌التأمين‌‌‌‌3أساساً‌لذلك‌بنص‌المادة‌‌

المهنة‌ المهنية‌‌و‌،‌‌1ضد‌أخطار‌ الطبيةالمسؤولية‌ المدنية‌‌‌‌للأعمال‌ المسؤولية‌ هي‌صورة‌من‌صور‌

ي‌‌و‌ا‌خطاء‌وكذلك‌الدع‌سواء‌كانت‌تقصيرية‌أم‌عقدية‌إلا‌أنهـا‌اكتسـبت‌أهمية‌خاصة‌نظراً‌لحجم‌الأ‌

الدع القضـاء‌والسبب‌في‌زيادة‌هذه‌ أمـام‌ الطبية‌ بالمسؤولية‌ تتعلق‌ السنوات‌‌و‌ا‌التي‌ بالمقارنة‌مع‌ ي‌

بـين‌‌هو‌‌‌‌السابقة الشخصية‌ العلاقة‌ الطبي‌زوال‌ الكادر‌ في‌‌و‌المريض‌‌و‌‌‌أعضاء‌ الإهمال‌ كثرة‌

‌القطاع‌الخاص.‌بـروز‌العلاقـة‌التجاريـة‌فـي‌مشافي‌و‌المستشفيات‌العامـة،‌

تشمل‌التغطية‌التأمينية‌المسؤولية‌المدنية‌الناتجة‌عن‌ممارسة‌مختلف‌أشكال‌العمل‌الطبي‌سواء‌‌و‌

التي‌يسببها‌‌و‌يشمل‌تحمل‌المؤمن‌عن‌الخسائر‌‌و‌،‌كما‌‌2في‌مرحلة‌التشخيص‌أم‌العلاج الأضرار‌

له‌مسؤولًا‌عنهم‌مدنياً‌‌ المؤمن‌ الذين‌يكون‌ الفريو‌الأشخاص‌ الطبي‌من‌أضرار‌كذلك‌ما‌يحدثه‌ ق‌

تشمل‌أيضاً‌حتى‌ما‌يصدر‌عن‌المتدرب‌من‌و‌الآلات‌المعدة‌لممارسة‌مهنته‌‌و‌حدثت‌بفعل‌المنقولات‌‌

 .3أفعال‌إذا‌استعان‌به‌الطبيب‌أثناء‌تأديته‌لعمل‌تجاه‌المضرور‌

 
‌.‌5صفحة25/03/2006من‌الوقائع‌الفلسطينية‌بتاريخ‌62المنشور‌في‌العدد‌‌2005لسنة‌‌‌‌20قانون‌التأمين‌الفلسطيني‌رقم1
‌.‌‌186-‌185.صمرجع سابقالحياري:‌أحمد‌حسن:‌‌2
‌.‌57-‌56.ص‌1985.‌دار‌النهضة‌العربية..‌القاهرةالتأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي.عبد‌الرشيد‌مأمون‌3



 
155 

 

‌‌إنماو‌بالعودة‌إلى‌أحكام‌قانون‌التأمين‌الفلسطيني‌نجد‌أنه‌لم‌يشمل‌على‌أحكام‌التأمين‌الإلزامي‌‌و‌

التي‌من‌و‌اشتمل‌على‌أحكام‌التأمين‌الاختياري‌حيث‌نص‌على‌الأعمال‌التي‌يشتمل‌عليها‌التأمين‌‌

ضمنها‌التأمين‌ضد‌أخطار‌المهنة‌كما‌سبق‌الحديث،‌دون‌أن‌يكون‌هناك‌الزامية‌على‌هذا‌النوع‌من‌‌

رعة‌الكافية‌‌تكمن‌الإشكالية‌في‌ظل‌هذا‌النوع‌من‌التأمينات‌أنه‌لا‌يضمن‌للمريض‌السو‌،‌‌1المسؤولية‌

يبقى‌خاضعاً‌للقواعد‌العامة‌التي‌تنظر‌للمضرور‌على‌أنه‌شخص‌أجنبي‌عن‌‌هو‌‌في‌اقتضاء‌حقه‌ف

بالتالي‌لا‌يستطيع‌المطالبة‌به‌إلا‌عن‌طريق‌الدعوى‌غير‌و‌المؤمن‌له‌‌و‌العقد‌المبرم‌بين‌المؤمن‌‌

بقانون‌بشأن‌الحماية‌‌و‌لكن‌‌و‌المباشرة،‌‌ القرار‌ الطبية‌نرى‌أنه‌قد‌فعل‌حسناً‌و‌بالرجوع‌إلى‌ السلامة‌

التأمينات‌الالزامية‌‌ أن‌ إذ‌ التأمين‌الإلزامي‌ بمثابة‌حماية‌‌و‌عندما‌نص‌على‌وجوب‌ تعتبر‌ بلا‌شك‌

اجتماعية‌حقيقية‌فهي‌تشكل‌ضماناً‌لحق‌المضرور‌في‌اقتضاء‌حقه‌بالتعويض‌عن‌الأضرار‌التي‌‌

لكن‌نرى‌أنه‌قد‌جانب‌الصواب‌حينما‌ترك‌ذلك‌و‌تلحقه‌بمناسبة‌قيام‌المسؤولية‌المدنية‌للمؤمن‌له‌،‌‌

‌.‌2اختيارياً‌بالنسبة‌للقطاع‌الخاص

‌

‌

‌

‌

 
 

المادة‌‌1 التأمين‌على:‌‌3تنص‌ قانون‌ الآتية‌-1)-من‌ الفروع‌ التأمين‌ أعمال‌ الحياة‌‌-‌أ :تشمل‌ أخطار‌‌‌-......ي.التأمين‌على‌ أمين‌ضد‌
‌..(‌.المهنة

المادة‌‌2 أن‌‌25/1تنص‌ بقانون‌على‌ القرار‌ الطبية،‌وتترك‌من‌ الأخطاء‌ بالتأمين‌ضد‌ الطبية‌والصحية‌ الخدمة‌ مقدمة‌ المؤسسة‌ تلتزم‌ ‌ ه"‌
‌الخاصة‌اختيارية‌التأمين". للعيادات
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 الخاتمة 

لا‌غنى‌عنها؛‌إذ‌تسهم‌في‌إنقاذ‌‌و‌يتبين‌لنا‌من‌خلال‌دراستنا‌أن‌عمليات‌نقل‌الدم‌تبقى‌ضرورية‌‌

الضوابط‌‌ ضمن‌ تمت‌ ما‌ إذا‌ البشرية‌ الأرواح‌ من‌ اللازمة‌‌و‌العديد‌ الاحتياطات‌‌و‌القيود‌ كافة‌ اتخاذ‌

تكتنفها،‌‌ التي‌ المخاطر‌ العملية‌من‌مختلف‌ ذلك‌بقصد‌تجنيبهم‌الأضرار‌‌و‌اللازمة‌لحماية‌أطراف‌

التي‌غالباً‌ما‌يصعب‌تداركها‌‌ هذه‌العمليات،‌حيث‌يعتبر‌احترام‌هذه‌‌‌‌بيان‌حدود‌إباحةو‌الجسيمة‌

من‌‌‌تُ‌قد‌خلصو‌مسؤولية‌عند‌مخالفتها،‌‌توجب‌الو‌الضوابط‌التزاماً‌على‌عاتق‌من‌يقوم‌بها‌‌و‌القيود‌‌

‌الآتي:‌‌والتوصيات،‌على‌النحو‌إلى‌مجموعة‌من‌النتائج‌‌ي‌خلال‌دراست

 النتائج

خليط‌من‌مركبات‌هو‌‌و‌ليس‌عضو،‌‌و‌أن‌الدم‌عبارة‌عن‌نسيج‌آدمي‌‌أميل‌إلى‌الرأي‌الذي‌يقول‌‌ .1

 عمل‌‌هذا‌النسيج.‌و‌الألياف‌التي‌تعطي‌في‌مجموعها‌ذاتية‌تشريحية‌تتفق‌‌و‌عضوية‌كالخلايا‌‌

الفلسطيني‌‌‌‌وخل .2 رغم‌‌و‌التشريع‌ الجذعية‌ الخلايا‌ استخدام‌ يعالج‌ قانوني‌ تنظيم‌ من‌ المصري‌

بالتالي‌تظهر‌‌و‌أهمية‌هذا‌الموضوع‌في‌علاج‌العديد‌من‌الأمراض‌التي‌لا‌تقع‌تحت‌حصر‌‌

‌الحاجة‌لوجود‌ما‌ينظم‌هذا‌النوع‌من‌العمليات.‌

الالت .3 مصدر‌ باختلاف‌ الدم‌ نقل‌ عمليات‌ على‌ المترتبة‌ المدنية‌ المسؤولية‌ طبيعة‌ زام‌‌تختلف‌

العملية‌‌ بين‌أطراف‌هذه‌ فإذا‌كان‌مصدره‌عقد‌مبرم‌ تنفيذه،‌ بالتنفيذ‌‌و‌الواجب‌ حدث‌إخلالًا‌

 خلاف‌ذلك‌تكون‌المسؤولية‌تقصيرية.‌و‌حينها‌تكون‌المسؤولية‌عقدية‌

 .‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة‌هوإن‌الالتزام‌الواقع‌في‌مجال‌عمليات‌نقل‌الدم‌ .4
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خطيرة‌لم‌تحظَ‌بتنظيم‌تشريعي‌من‌قبل‌المشرع‌‌‌ما‌يتولد‌عنها‌من‌آثارو‌إن‌عمليات‌نقل‌الدم‌‌ .5

الرجوع‌إلى‌القواعد‌العامة‌للمسؤولية‌‌و‌أهميته‌‌و‌خطورة‌هذا‌النوع‌من‌النشاط‌الطبي‌‌و‌بما‌يتناسب‌‌

 قصوراً‌تشريعياً.‌‌‌جعلهما‌يهذا‌‌و‌لة‌إسقاطها‌على‌هذه‌العمليات‌أمر‌لا‌يراعي‌خصوصيتها‌‌و‌المح

 التوصيات

واضحة‌لتنظيم‌ممارسة‌عمليات‌نقل‌الدم‌البشري‌‌و‌نوصي‌بتخصيص‌نصوص‌قانونية‌مستقلة‌‌ .1

مسؤولياتهم‌عند‌مخالفة‌هذه‌الواجبات‌بحيث‌‌و‌تحديد‌واجبات‌الأطراف‌‌و‌في‌مراحلها‌المختلفة‌‌

 بيان‌المسؤولية‌الطبية‌الناجمة‌عنها.‌و‌تتم‌هذه‌العمليات‌في‌إطار‌تشريعي‌منظم‌

د‌تنظيم‌قانوني‌يعالج‌مسألة‌استخدام‌الخلايا‌الجذعية‌لما‌لها‌من‌‌وجود‌الحاجة‌الملحة‌لوجو‌ .2

أهمية‌بالغة‌في‌تحقيق‌العديد‌من‌المصالح‌العلاجية،‌مع‌ضرورة‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌الأبعاد‌‌

‌.‌القانونيةو‌الشرعية‌

إفراد‌نصوص‌خاصة‌بشأن‌التأمين‌على‌هذه‌العمليات‌بضرورة‌قيام‌المؤسسات‌العلاجية‌‌ .3

التي‌تعنى‌بعمليات‌نقل‌الدم‌بالتأمين‌الإلزامي‌ضد‌العواقب‌التي‌قد‌يتعرض‌لها‌المتبرع‌بالدم‌‌

بذلك‌تخضع‌لهذا‌التأمين‌المؤسسات‌الصحية‌سواء‌كانت‌تابعة‌للقطاع‌العام‌‌و‌المتلقي‌له،‌‌أو‌‌

بالتالي‌فإن‌هذا‌النوع‌من‌التأمين‌يضمن‌للمريض‌التعويض‌عن‌الضرر‌الذي‌‌و‌،‌أم‌الخاص‌

‌كان‌من‌الأطراف‌ ‌في‌أي‌مرحلة‌كانت‌من‌مراحل‌العلاج.‌و‌لحقه‌بسبب‌خطأ‌أيٍّ
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 المراجع و المصادر 

 : المصادرأولاً 

 الكريم.‌القرآن‌

لسنة‌‌ المعدل‌ الفلسطيني‌ الأساسي‌ العدد‌‌‌‌2003القانون‌ في‌ الفلسطينية‌‌0المنشور‌ الوقائع‌ من‌

‌.‌5صفحة‌19/03/2003بتاريخ

العثمانية‌‌ الدولة‌ شورى‌ مجلس‌ عن‌ صدرت‌ التي‌ العدلية‌ الأحكام‌ السلطان‌‌و‌مجلة‌ بمرسوم‌ رسمت‌

توطد‌نفاذها‌في‌‌و‌م‌‌1869هـ‌الموافق‌1228العثماني‌عبد‌العزيز‌بن‌محمود‌الثاني‌في‌عام

‌وهي‌تمثل‌القانون‌المدني‌المطبق‌في‌فلسطين‌1869هـ‌الموافق‌1293عام‌

رقم‌‌ المدنية‌ المخالفات‌ العدد‌‌ا‌‌1944لسنة‌‌‌‌36قانون‌ في‌ الفلسطينية‌1380لمنشور‌ الوقائع‌ من‌

‌‌149صفحة‌‌28/12/1944بتاريخ

رقم الفلسطيني‌ المدنية‌ المحاكمات‌ أصول‌ ف‌‌2001لسنة‌‌2قانون‌ العدد‌‌المنشور‌ الوقائع‌‌38ي‌ من‌

 .‌5صفحة‌‌05/09/2001بتاريخ‌الفلسطينية

رقم الفلسطيني‌ التأمين‌ العدد‌‌‌‌2005لسنة‌‌‌‌20قانون‌ في‌ الفلسطينية‌62المنشور‌ الوقائع‌ من‌

 .‌5صفحة25/03/2006بتاريخ

العامةرقم‌ الصحة‌ ‌20قانون‌ ‌2004لسنة‌ ‌‌ العدد‌ في‌ الفلسطينية‌‌54المنشور‌ الوقائع‌ من‌

 .14صفحة‌23/04/2005بتاريخ

الوقائع‌الفلسطينية‌بتاريخ‌‌‌‌من‌‌38المنشور‌في‌العدد‌‌‌‌2001لسنة‌‌‌5قانون‌تشكيل‌المحاكم‌النظامية‌رقم

 279 صفحة‌‌05/09/2001
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على‌‌‌2645المنشور‌في‌عدد‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌‌‌1976لسنة‌‌‌‌43القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌‌

‌.‌‌1976-08-‌01بتاريخ‌‌2الصفحة‌

المصري‌رقم‌‌ا المدني‌ الرسمية‌عدد‌رقم1948لسنة‌‌‌131لقانون‌ الوقائع‌ في‌ صدر‌‌‌108م‌منشور‌

‌.‌1948-7-29بتاريخ

العقوبات‌‌ والمطبق‌قانون‌ لسنة‌‌‌‌الأردني‌ فلسطين‌ العدد‌‌‌‌1960في‌ في‌ الجريدة‌‌148المنشور‌ من‌

‌.374صفحة01/05/1960بتاريخ) الأردنيالرسمية‌الأردنية‌)الحكم‌

‌/15/10المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌بتاريخ‌‌1937لسنة‌‌‌‌58قانون‌العقوبات‌المصري‌قانون‌رقم‌‌

1937.‌

‌‌‌1989آداب‌المهنة‌و‌الدستور‌الطبي‌الأردني‌وواجبات‌الطبيب‌

‌‌25الصادر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌رقم 2018لسنة‌‌‌‌25الصحية‌الاردني‌رقم‌‌و‌قانون‌المسؤولية‌الطبية‌‌

 .‌3420على‌الصفحة‌2018لسنة

(‌وتعديلاته،‌‌1977)قانون‌الانتفاع‌بأعضاء‌جسم‌الانسان‌المؤقت‌لسنة‌‌‌‌1977لسنة‌‌‌‌23قانون‌رقم‌‌

‌أصبح،‌‌1977-06-01.بتاريخ‌‌1320ص‌‌‌‌،‌2703منشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌العدد:‌‌

المنشور‌‌‌3321اعلان‌اعتبار‌قوانين‌مؤقتة‌قوانين‌دائمة‌الصادر‌في‌العدد‌‌‌‌بموجب:‌دائما‌‌

 ‌‌1985-06-01بتاريخ‌

‌‌9بشأن‌تنظيم‌زرع‌الأعضاء‌البشرية‌منشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌‌2010لسنة‌‌‌‌5قانون‌رقم‌‌

‌.‌6/3/2010مكرر‌بتاريخ
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م‌بشأن‌تنظيم‌نقل‌وزارعة‌الأعضاء‌البشرية،‌المنشور‌في‌مجلة‌‌2017(‌لسنة‌‌6قرار‌بقانون‌رقم‌)

‌7الصفحة‌رقم‌131الفلسطينية،‌العددالوقائع‌

م‌بشأن‌الحماية‌والسلامة‌الطبية‌والصحية‌الفلسطيني‌المنشور‌2018نة‌‌(‌لس31قرار‌بقانون‌رقم‌)

 .‌7صفحة‌‌‌23/09/2018من‌الوقائع‌الفلسطينية‌بتاريخ147في‌العدد‌

رقم‌‌ لسنة‌‌‌‌2014لسنة‌‌‌‌83نظام‌ الدم‌ نقل‌ خدمات‌ الجريدة‌2014)نظام‌ في‌ منشور‌ وتعديلاته‌ ‌)

 .‌2014-09-01بتاريخ‌،5158ص‌‌،5299الرسمية‌العدد‌

(‌المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌عدد‌‌2014)نظام‌الخلايا‌الجذعية‌لسنة‌‌‌‌2014لسنة‌‌‌‌10رقم‌‌‌‌نظام

‌.‌172.‌ص2014-01-16بتاريخ‌.5264

(‌المنشور‌2019الأردني‌)نظام‌معدل‌لنظام‌خدمات‌نقل‌الدم‌لسنة‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌45النظام‌معدل‌رقم‌‌

‌‌‌2019-05-01بتاريخ‌‌‌2550على‌الصفحة‌‌‌5572في‌عدد‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌

مركباته‌المنشور‌و‌توزيع‌الدم‌‌و‌تخزين‌‌و‌رية‌العربية‌المتحدة‌لتنظيم‌عمليات‌جمع‌‌هو‌قرار‌رئيس‌الجم

 .12/6/1960بتاريخ‌‌130في‌الجريدة‌الرسمية‌العدد

الاشتراطات‌التي‌يجب‌أن‌تتوافر‌في‌المركز‌و‌بشأن‌المواصفات‌‌1961لسنة‌‌‌‌156القرار‌الوزاري‌رقم‌‌

بجمع‌‌ الدم‌‌أو‌‌تخزين‌‌أو‌‌الخاص‌ ومشتقاته‌‌و‌توزيع‌ لذلك‌‌و‌مركباته‌ الضرورية‌ الأجهزة‌

‌.م13/4/1961الصادر‌بتاريخ‌‌‌30المنشور‌في‌الوقائع‌المصرية‌العدد‌

مركباته‌المنشور‌و‌توزيع‌الدم‌‌و‌تخزين‌‌و‌بشأن‌تنظيم‌إجراءات‌جمع‌‌‌‌1961لسنة150القرار‌الوزاري‌رقم‌‌

‌.م17/4/1961الصادر‌بتاريخ‌‌31في‌الوقائع‌المصرية‌العدد

‌تحديد‌القوى‌العاملة‌‌و‌صلاحيتها‌‌و‌بشأن‌مستويات‌مراكز‌الدم‌‌1985لسنة‌‌104القرار‌الوزاري‌رقم
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‌.23/5/1985بتاريخ‌‌120بها‌المنشور‌في‌الوقائع‌المصرية‌العدد

قبول‌وحدات‌‌أو‌‌بشأن‌الاحتياطات‌الواجب‌اتباعها‌عند‌استيراد‌‌‌‌1987لسنة‌‌‌‌210القرار‌الوزاري‌رقم‌‌

‌.1/11/1987بتاريخ‌‌247مشتقاته‌المنشور‌في‌الوقائع‌المصرية‌العدد‌و‌اته‌مكونو‌دم‌

بالأعضاء‌‌2017لسنة‌‌‌‌454قرار‌وزاري‌رقم‌‌ التبرع‌ المنشور‌في‌‌و‌م‌بشأن‌ لغير‌الأقارب‌ الأنسجة‌

‌.م6/9/2017بتاريخ‌200الوقائع‌المصرية‌عدد

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 ثانياً: المراجع

 كتب الفقه 

 .1طالرسالة.‌سوريا.‌‌‌ة.مؤسس2.‌المجلدمعاصرةفقه النوازل قضايا فقهية :‌عبد‌اللزيد،‌بكر‌بن‌و‌أب

عارف:و‌اب عزت‌ محمد‌ بالحجامة    الفداء،‌ العلاج  للنشر‌‌الفصدو أسرار  الفضيلة‌ دار‌ التوزيع‌و‌.‌

‌ه.‌1424.ةوالتصدير.‌القاهر‌

التوزيع.‌و‌الشركة‌التونسية‌للنشر‌‌ .تونس‌ .مقاصد الشريعة الإسلاميةابن‌عاشور،‌محمد‌الطاهر:‌‌

2009‌. 

عمر:‌‌ عبدالحميد‌ شهيد‌ سنة  الامين،‌ )الوقاية  و الحجامة  الكامل  الطب  وتوصيات  و دواء  العلاج( 

‌.‌2009الامة‌للنشر‌والتوزيع.‌‌ر.‌جدة.‌دا1ط‌.‌والتطورالتنظيم 

-194دمشق.‌بيروت.‌‌ .دار‌ابن‌كثير .البخاري صحيح  البخاري،‌أبي‌عبدالل‌بن‌محمد‌بن‌إسماعيل.‌‌

 هـ.‌256

طيبة‌‌‌‌ر‌.‌دا1ط‌.2قتيبة.‌مج‌‌أبو.‌المحقق:‌نظر‌بن‌محمد‌الفاريابي‌‌صحيح مسلمالحجاج،‌مسلم:‌‌

‌م.‌2006-‌هـ1426.ضوالتوزيع.‌الرياللنشر‌

أب‌‌الحنفي،‌ الدين‌ بن‌‌و‌علاء‌ مسعود‌ بن‌ الكاسانيبكر‌ ترتيب  ‌‌:أحمد‌ في  الصنائع  .‌‌الشرائعبدائع 

‌م.1986-‌هـ2‌.1406.ط‌5ج

الل:‌‌ سيف‌ خالد‌ معاصرةالرحماني،‌ فقهية  المجلدنوازل  مكتب2ط‌ .2.‌ سهارنفور‌‌ة.‌  .‌الإيمان‌

‌م.‌2010-‌هـ1431الهند .أترابراديش‌
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المذاهب  و القواعد الفقهية  الزحيلي،‌محمد‌مصطفى:‌‌ دمشق.‌‌–الفكر‌‌‌‌ر.‌داالأربعةتطبيقاتها في 

‌.1.ج1ط‌

حاشية الشيخ شهاب أحمد بن  و تبين شرح كنز الدقائق    الزيلعي،‌فخر‌الدين‌بن‌عثمان‌بن‌علي:‌

‌هـ.6‌‌.1313.ج1ط‌القاهرة.‌مصر.‌.‌المطبعة‌الكبرى‌الأميرية.‌يونس الشلبي 

.‌تحقيق‌المطيعي،‌محمد‌ذب للشيرازي المجموع شرح المهالنووي،‌أبي‌زكريا‌محي‌الدين‌بن‌شرف:‌

‌.9جالسعودية.‌‌نجيب.‌مكتبة‌الارشاد.‌جدة.‌المملكة‌العربية‌

محمد:‌‌ نائل‌ أم‌ الإسلاميةبركاني،‌ الشريعة  في  الوسائل  للطباعة‌2009.‌‌نظرية  ابن‌حزم‌ دار‌ ‌.

‌التوزيعو‌النشر‌و‌

الدين‌‌ "دراسة فقهية يوسف:‌‌‌‌المحمدي،‌علي-داغي،‌علي‌محيي‌ المعاصرة  الطبية  القضايا  فقه 
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Abstract 

 

Blood transfusions are considered one of the most important and most effective means of 

tending many sick cases that suffer from a lack of this vital fluid, or one of its components, 

especially in current time where science is still unable to find an alternative to it, 

especially in light of the increasing cases that require finding large quantities of it, 

especially in light of wars and natural disasters. And despite the presence of blood banks, 

it is not possible to make it available to everyone, especially as blood has a limited expiry 

date . 

Despite the importance of blood and its vital and immune role in the body, there are some 

problems due to blood transfusions, to determine civil liability for blood transfusions . 

The study aims at identifying the concept of blood transfusions and the responsibility that 

arises as a result of these operations, whether those that affect the recipient, and the extent 

to which such operations are subject to general rules, in addition to the effects resulting 

from responsibility in the field of blood transfusions. It also aims at identifying people 

who deserve compensation and how to compensate them . 

The study tackled the responsibility in two chapters: Chapter one dealt with the legal 

regulation of blood transfusions in terms of its definition and the standpoint  of Islamic 

Law regarding these operations in comparison with man-made legislation, and what is 

the legal framework for these operations and the obligations arising from the parties of 

the process and the conditions required to carry out such type of blood transfusion  . 

As for chapter two, it dealt with the nature of the liability and obligation resulting from 

blood transfusions, its effects, the error in relation to its cause, the damage and its types 
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in the field of blood transfusions, the causal relationship, the effects of liability and 

compensation, who are entitled to compensation and how to determine it . 

The study concluded with a number of recommendations and important results, hoping 

that they may be taken into account . 
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